هناب لحيجيد 


كله 


التاخرأق ا لصس هبر الجبّاد 


الأمدابادي 
التوذفيكنة ودهريكية 


5 ف الإمَامَة 


الدكتور محمود محمد قاسم 
عراجعة 


الدكتور إبراهيم مدكور 


الدكتور طه حسين 


اشراف 


رت ل اد 
القسم وماق 


فى أن عمر بن الخطاب كان يصلح للإمامة 
فصل : فى إثبات إمامة مر » وطريق إإثبانها وما بتصل بذاك ٠‏ 
فصل : فى ذاكر ما أوردوه من المطاعن فى إمامة عمر 


ا ا 
الجواب عن الشيمة م 
ا 0 م 
الجواب عن الشنية . 
كي أعرئ ل +1 لاا 
الجواب عن الشبية .. 
شبية أخرى لم - 
الجواب عن الشبهة . 
شبية أخرى لهم . 
الجواب عن الشبية ٠‏ 
شيتأخرى لم .2 .اء 
الجواب عن الشيهة . 
شبهة أخرى لمم 
الجواب عن الشبهة . 


أبوسلوم العتسزلي 


اشمبة 


٠ ٠ خرى لم‎ 


الجواب عن الشبهة 


الجواب عن الشبية .0م اء 
فصل : فى إمامة عمان ومايتصل بذلك 
فصل : فم السكلام على الخوارج ؛ ومن نا نموم فى البراءة من عنان 
وخامه وما يتصل بذلك 


فصل : فى الكلام على من وقف فى عمّان . وخاؤليه + وقائليه 

فصل : فى إمامة أمير امؤمتين على بن أبى طالب عليه السللام 

فصل : فى إثبات إماءته عليه السلام وما يتصل بذك 

فصل ٠‏ فى إبطال قول من طمن فى إمامته قات أهل القبلة 

أرما كالمتلاعنين 


فصل : فى إبطال قول من وقف فيه وق القوم ٠‏ وزعم 
وما يتصل بذلك 


ة والزيير وعائشة وغيرمم بذاك 


فصل : فى بفى معأوية ووجوب خاربته 


فسل : فى الكلام على الموارج 


التكلام فى التقضيل 0ح كي رياه 
فصل : فى ذكر جلة من الحلاف فى هذا الباب 
فصل : فيا 


يصير الفاضل فاضلا . وأفضل من غيره » ومايتصل بذاك 


فصل : فى يان ما به يمل الفاضل فاطلا ٠‏ والأفضل ١‏ أفضل » 


د 0 00 


فصل : فيا يدل قطما على أن أمير المؤمنين عليه اللام أقضل ‏ . 2.0 ١78‏ 
فصل : فيا ذكره الغريقان فى باب الموازنة وما يتصل يذلاك 0.0 184 
فصل :فى ذكر إمامة الحسن والحسين وغيرهما من العترة ؛ وغير المترة ‏ 168 
فصل : فى ذكر جملة ماخقص به الإمام لسكونه إماما 
اسل 31 
فصل : فى أن منع الإمام مما مختص ايه لا يمخرجه من كونة إمانا ؛ 
اا قل ل ا ل ل ل بوك 


فصل : قي 
تللق ا علي ا ل ا ا و د ا 
فصل : فى ذكر مذاهب الإمامية وسار من يمين الأئمة ء على 

ا ا 0 


رج به الإمام من أن يكون إماما ؛ ومابتصل بذلك .1380 


فصل : فى ذكر أقاويل الزيدية؛ ومن تخا تررم ...6 14 


نه تعالى من صفات الأفمال ومايجوز أن يجرى عليه لأجلها  ١6‏ 


ع 


فيا يستحقه من الأسماء والأوصاف لكونه فاعلا قط ومايقارب 

ف س2 10 ا "مايه 
فصل : فى الأوصاف والأسماء الذرن يستحق,.ا من عض أفعاله دون 

دض وما مطل نل اا دي 
فصل : فى الصفات الى يستحتها من حيث لا يفمل فملا مخصوصا ٠‏ 


ال ةا ب ال انب وج الى انمز 


فصل : فى بيان الصفات الى تجرى على الله سبحانه ؛ عند فمل الإرادة 
والكراهة لاعلى طريق الاشتقاق ومايتصل بذلك .0400.00 

فصل : فى بيان مابدخل من هذه الأسماء والأوصاف فى باب التقيد + 
ومالا يدخل فيه ؛ ومايتصل يلك . ا ...ا وم 
الكلام فيا تسدنا يه بن الاماء والطلب والمسألة , .ا 2 ا. ‏ 8م 
فصل : فى بين مايحسن من الدعاء والمسألة لله سبحانه , ومابتصل بلك -1؟ 
فصل : فبايجب أن يفمله تمالى عند الدعاء ٠‏ ومالايجب وما يتصل بذلك +74 
فصل : فيا يكون إجابة الداعى » ومالا يكون إجاية ‏ وما يتصل بذلك ‏ 114؟ 

فصل : فى بيان الوجه الذى يجب عليه الدعاء على المكاف ويفارق 


2 1 10 
فصل : فى بيان من يجب عليه اللدعا. والطلب ؛ ويحسن منه ؛ ومن لايجب 
ا 0 


فصل : فى بيان الوجه الذى بحسن عليه من المكلف , الطلب ؛ والدعاء , 
طاو فلا ومارضق إنهة. 2 2 ك1 .له 

فصل : فى بيان العبادة النى جب على المكلف طلب الثواب مما . 
وممارضا ؛ نالا يجب ذلك فيه , وما بتصل بذك 

فصل : فى ذكر ججلة مايجب أن يتناوله الشسكلف ء من الل والميل ا عدم 


الهاية كتاب المفنى 0 


بداية كتاب أسمه ه الجواب الحامس المفتى لبه المثى #دمه الك 


الفاضل ؛ العالم , الورع . الزاهد , محبى الدين ٠‏ ووزير الموجدرن ٠‏ 


عمدين احمد ء بن على ء بن الوليد . 


كان الناسخ ينوى أن ينسخه فى العامة .واحدة « امف » تسد أن 
إطلم القارى. على وجبة تغلر م 
كتاب « المنى » فيا يتصل بمسألة الإمامة 


لك ريه قاض عد امار ماع 


كنه ل بنسخ منه إلا يضم ورقات + 
فليته قد أتم ماقد بدأ 
ورعا كان قد انم وللكن بمثرتة الأيام وعوادى الزما 


رحوم الله رحة واسعة ١‏ وجزمم عن لمر ارأعه خير الجز 


أبو سلسو الععتسزلي 


فصل 
فى أن عمر بن الخطاب كان يصلح للامامة. 


إعل أن الذى ييناء عند الدلالة على أن أبا بكر كان بصلح للإمامة يدل على ذلك ؛ 
والذى قدمناء من أن الإمام يجب أن يختص بالفضل والعلم والرأى والتسب يدل على 
حال عمر ما قدمناه ؛ لأنه لاشبمة فىكونه من قر بش ٠‏ وفيا كان يختص به من الرأى 
حت صار يضرب الثل بسيرته وأيامه . وكذلك القول فى الفضل والملء لأنه فد ثبت 
من علمه ما يجوز ممه /ر أن يكون إماناء وسنذكر أن ما بطمنون به فى علبه لا يؤثر 
فى هذا الباب ٠‏ 

نأما فضله فى أول ما أسل إلى امه فظاهى بأقوى ما يظبر به فضل الفاضل . 
وما بينا من دلالة الآيات عند إمامة لى بكر يدل على ذلك . وما رويناء من فضائه 
النى نقطع على متها يدلى على ذلك ؛ وكذلك ما اشتهر من فضائله فى التقسل يدل على 
ذلك . وما بيناه من إجماع الصحابة على الرضا بإمامته بالوجوه الى غلورت منهم فى هذا 
الباب يدل على ذلك + لأن ما دل على سصحة الإءامة يتضمن صلاحه لها . وما أبطلنا 
به ما تعلق بهكثير ”2 من الإمامية فى نفاق القوم وكفرم عند ذكر إمامة أبى بكر يبطل 
أعلقهم بذاك فى أمر عمر ؛ لأن الطريقة واحدة م ولأنه لاخلاف أن أب! بكر إذا صلح 
للإمامة وثبنت إمامته أن عمر مثله ب لأن الفائل قاثلان . 


أحدهما : يقدح فى إمامتهنا ويسوى . 


والآخر : بثبث إمامتهما فبسوى يينهما . 


وذلك بننى عن نسكاف كلام مفرد فى إمامة تمر . وأظن أن شيخنا أ. 


(0) ف الأسل ركتبا ) ومو خملا )ف الأسل (أبو) , 


عار 


در 


ونفاقهم ؛ وذكر أن الدلالة قد دلت على أن الله سبحاته جمليم حجة فلا يجوز عليهم 
عا ذكرء القوم + 

وذكر وجبا آخر ؛ وهو أن أحّد ما ينفر عن البى نفاق” 
الأن مت كان من بختص به الاختصاص الشديد ويظاعيء ٠‏ و 
لم نسكن النفوس إليه ؛ كا أنه قبل الببثة لو لم يعرف إلا بمجالة من هذه حاله؛ 
واختصاتهم”" له وجمليم بطالة له . لكان ذلك عنفرا » وذلك ينم من كون هولاء 
الصحابة كفاراً مرتدين . ولا يجرى ذلك مجرى الراحد الذى يتلل الجباعة , 
الأن نجويركر نه منافتً لا يؤثر فى حاله كا يؤثر ماف كرنا . 


ع عاتم ) على جواز ذاك عليه . 

وقدينا دلالةقواه كت حيرت" أم أخرجت هناس) وقوله عليه السلام 
«خير الناس قرنى » وقوله تعالى ( لا يسْتَوى*" منكُمّ من" أنشق” 
المح ) على بطلان ما يذكرون فى هذا الاب . 

دما روى من فضائله المشرورة ومقاما نه الحمودة يدل على أنه كان إصلح للإمامة . 
وقد بينا طرفا من ذلك من قبل ؛ وشورتا نفنى عن إبرادها . 

وقوله عليه السلام « وإن وليتم مر » يدل على ذلك ٠‏ ونحن تذكر من مد 
ما بورد من المطاعن ‏ ونبين زوال الشبهة فيها . 


(1) ف الأسل ( اختسامهم لمر ) 


(؟) الآية من سورة آل ممران 


فمل 
فى اثباث امامة عمر , وطر يق اثباتها , وما يتصل يذلك 


فد بينا أن إمامته صححت بتفويض أب بكر الأمر إليه ٠‏ وبينا أن ذاك أحد الو 
التى برا بصير الإمام إماما » وأنه إن لم بيزد فى الفوة على أختيار الجسة لم ينقص 
وقد بينا أن نص الإمام على واحد بمينه يختص الرسول عليه السلام لو فءل » ويينا أن 
ذلك لا يتءاق برضا جاعة من المسلمين + لأنه إذا صح أنه وتجنة لصحة كونه إماما 
فلو تماق برضا الجاعة لجاز أن يقال فى رضا الجاعة إنه معلق بفيرمم ٠‏ وفساد ذلك 


بين ةا ما قدمتاء ؛ وبيئا لحلاف بين شيخنا فى ذلك وأن أبا على يقول ٠‏ يصيد الإمام. 
إماما بمرد الإمام إليه ذا وقع برضا الجاعة » فوصير نزلة عند الواحد برضا الأ 
والأقرب أنه يقول فى نلك الجاعة إن أقلهم أربمة حتى يكون بمنزلة ما ذ كرناء 


وقد استدل شيخنا أأبو على أن العبد م نأبى بكر وقم بالرضا بأخبار رواها فى هذا 
الباب عن الواقدى -كثيرة تندل على أنه ها جمل الأمس إلبه يمثورة القوم : 


منهاما روى عن ألى سالة بن عبد الرحمن ا استقر "2 بأبى بكر دعاعيد الرحمن 
5 أخيرنى عن شمر قال عبد الرحجن : أنت أعسلم مثى به قل 
أبو بكر وإن . فقال /ر عبد الرحمن : هو والله أفضل من رأيت ؛ لكن فيه غلظلة , 
يا أب" عبدالله أخبرنى عن سمر . قال : أنت أخيرنا به. فال : 
على حال ٠,‏ )9 عبد 


عرف ء قا 


ثم دعا عبان ؛ 


قال عمّان + على به أن سريرته خير من علائيته وأن 
ب ناته 


وروى ءن غير هذا الطربق أن أبا بكر 11 مرض شاور علمان وعبد الرحمن 


() كذاف الأسل 90ل الأمل (ل) كال الأسل (نا) 


عدر 


وسعيد بن زيد أبا الأعور ورجالا من الأنصار وأسيد بن حصين وغيره » 
فظلير مهم الرضا + 

وددى عن أسماء بنث خيس أنها كانت جالسة عند أبى بكر حتى كله الرجل با 
كله : ققال أبو بكر : « أجلسونى؛ هل تخوفونى إلا الله ؟ إنى أقول : استخلفت غير 
أهاك > وروى أنه قال : « أبالله تخوفوتى ؟ » وقال : ه الهم عملت فيهم بالندل 
جبدى ؛ وآثرت بتك ١‏ واستخلنت عليهم خيرم وأتقاام وأقواام > . 

قن قيل : ققد روى عنه أنه 5 عليم خرع فى نقدى : فكلم 
ورم أننه من ذلك » وهذا يدل على أنهم لم يكونوا راضين بإمامنه . قبل له"2 : لو ص 
لكان لمراد به'" بذاك بعض من بلنه أنه كرء منه استخلاف عمرء تمر طلحة + ولاجتتع 
أن يذكر العموم ويراد به الخصوص . وقد ثيت أن كراهة من بكره لا نطين فى ذلك ه 
إذا حصل من جبة افويض برضى جماعة »كا أن عقد الواححد برضى أريمة لما كان 
طر الإمامة لم يؤر فى ذلك كراهة من يكره ٠‏ بل الراجب أن بزولوا عن 
الكرامة إلى الرضا . 

ويمد فلوكان أبو بكر ولاه من غير جمع ورضا”" لا متتع أن يصيد إمام) يلوم 
الئاس الرضا به ٠‏ فن بكرم إمامته يصير عاصيًا ؛ ولذلك أجمموا من بعد على الرضا 
بإمامته . وإجماءيم على ذلك يكشف عن صمة الطريق الذى صار يه إناما ٠‏ على 
ما نقدم القول فيه وما اختار احتياطا لفسلدين وعبده يدل على ذلك + لأف دعا 
نان بن عفان وقال له + أكتب : 

/ره بم الله الرحن الرحيم ٠‏ 

عذا ما عبد أبو بكر بن أبى قسافة فى آكخر عبده من اللدنيا خارجا متها ٠‏ وعند 


(1) تأول حثف (4) 
(؟)كذافى الأمل , والأول حدف إسدى البارتن م به » واه بذاك » 


؟) ل الأصل حرف أب ( لا بعش ) لكأن بداية ل 


أولعبده بالآخرة داخلا فيياء حين يؤءن السكافر: وبوق”" الفاجر ويصدق الكاذب: 
ألى استخلفت بعدى حمر بن الطاب ٠‏ فإن عدل فذاك ظى به ورأبى”" ٠‏ وإن بدل 
وجار فلكل ان ما أكتسب .والخير أردت ؛ ولا أعلم الغيب « وسيل لذبن ظلموا 
أى منقلب يتقلبون9؟ 

وهذا كلام من يشتد اعتامه بالدين واحتياطه سين . 

فإن قبل : أليس قوله : « أتخوفى بالله » استسكبارا على الله واتاعا © من سماع 
النخويف والوعظ ؟ قيل له إ لا تتم أنكر عليه الأمر الذى قد بذل فيه 
عبد ٠‏ واحتاط فيه ٠‏ وعل | عن غيره التكبر - أن يقول هذا 
القول منمبا بذلك على أن للحوف ,الله وضع تخويفه فى غير موضعه» وإلا فالمملوم من 
حال أبى بكر اللين والضوع والخشوع . 

وكذاك يجب لأنه إنها مخوف المرء من أمر قد أخطأ 
من العقاب » والقاب لا يستحق فى الصواب ؛ فتى وقم 


بته ٠‏ إذا 


إذ التخويف إثما يكون 
من قمل صوص 
ف غطأ ٠‏ ولا يمتتع إنكار الخطأ ٠‏ فلاعيب على أبى بكر 


وهواموان ,,. #قتر 
فى هذا القول . 


وهذا يدل على أنه ذمهم وأخرجهم من أن يصلحوا للإمامة ء لوصته هم بالميل 
إلى الانها . 


)كناف لأسن ١‏ (كاق الأسلن ( وراى) ٠‏ (©) الآية لم110 من سورة التعراة 


ل (واتاع) (ه) الأول حذف 40م 


لاعاب 


قيل له”" : إن اليل إلى الدنيا بطلب الحرام وءا لاحل ٠.‏ هو الذى بقدح 
فى الفضل ؛ قأما بطلب الحلال والاستكثار مته فإ نه لاعتتم . فافى هذا ما بطمن 
به عل كلام 69 

وأما قول طلحة لأبى بكر . « وليت علينا فظا » /ر فأ كثر ما فيه الكراهة » 
فقد بينا أن ذلك لا يطعن فى صعة إمات , على أن هذا الوصف لا يقدح فى قشله 05 
لأنه إذا استعمل هذا الخلق مع أعداء الله فهو مدح بيجرى بجرى قولهتمالى ( أشد"9741 
عَلَى الَكُتَارٍ وحم » وقد وصف الله موسى عليه السلام بشرب من 
الحدة غير قادحة فى سكون النفس إليه وعلى هذا الوجه قال عليه السلام فى وصنه : 
«وإن ولتم حمر تجسدوه قويا فى أمر الله » وكذلك كان بعد ء ممزا لدين الله حتى قال 
عبد الله فى وصفه + إن الشيطان لبفرق منه ؛ إلى غير ذلك ٠‏ 7 


والفاظة فى موضمها مدح ٠‏ ؟ أن اللين فى موضعه مدح , وعلى هذا الوجه يدير 8 
المرء أولاده فيستممل عة الاين ؛ ومرة الفاظة , فكيف يكون ذلك ذما له ؛ 
وكل من يطمن بثىء من ذلك فى إمامة عمر أريناء باستقاءة أمر الدين والسياسة فى 


أيامه ‏ فساد قوله . ونحن قائلون”؟ الآن ما قم عليسه من المطاعن وكبفية "© 
الجواب علها . 0 
0١‏ الأول حثف (ل4) ا (5) بد هته البارة بياش بير ء 
(©) الآية رقم 85 من سورة النتع (؛)كذاق الأصل م واملبا( يدير) 


()ل الأمل ( اين ) حل الأمل ( ولك ) 


فصل 
فى ذ كر ها أوردوه هن المطاعن فى إماءة عمر 


أحد ماطمنوا عليه . قرهم : أن بلغ من قلة علمه أن لم بعلم أن الموت يجوز على 
ظ نبياء فى ذلك , حتى قال ذلك اليوم : « والله ما مات محمد حتى 
بقطم أيدى رجال وأرجليم » فلما نلا عليه أبر بكر قوفه + [إنلك" ميت وتم 
مُوِنُون ][ وما محمد 99 ن بيد الرأسلل ١‏ أقلإن' 
مات أو قل" ] قال : أيقنت برفاته ؛ وكأنى لم أسمع هذه الآبة ٠‏ ولو كان يحف 
الفرآن أو يفكر فبه ما قال ذلك , فهذا يدل على بعده من حفظ القرآن وثلاوته + 
ومن هذا حاله لا يجوز أن يكون إماما - 


عمد وأته أسو 


وهذا لا بصح ؛ وذلك أنه قد روى عنه :كيف يموت ؛ وقد قال الله 
على الاين كله" ] وقال تالى [ بتكم 
فلذلك نق موته لأنه" على أنها خبر عن ذلك فى حال حياته حتى قال 4 أبو بكر : 
« إن الله وعد بذاك سيقمكه » وثلا عليه ماتلا ء 


أيفن عند ذلك بموته » وإِنما طن أن 
موته يتأخر عن ذلك الوقت لا أله منع من موته , 


فإن قال : قل قال لأبى بكر عند قراءة الآ 
ننسه/بأنه أيقن بالوفاة . 


+ د كاقى )م أسسباء وومف 


قبل له : لما كان الوجه فى ظانه ما أزال أبو بكر الشيبة فيه جاز أ, 


(0) كذاق الأمل .وا 
(1) الآية وام 50 من سس 

الآية رقم 8 من سوزة العف ء (ه) الآية وتم ٠8‏ من سورة 
(0) كاف الأمل وام سد عبارة م الأ »لاما ست 


: وأن الأنياء أسوة 2 فى ذلك 
الزمر (؟) الآية رقم 144 من و 


نيل 


جيه 


فإن قل : كن وذلك إنما يلم بالمشاهدة والخير ؟ قبل له" ؛ لأن الخال 
حال جماع الخير ٠‏ ولول يكن فى ذلك إلا خبر أبى بكر ؛ وادعاؤء ذلك والناس 
يمون" يحصل البفين ٠‏ 
وقوله كأنى ل أقرأ هذه الآية ؛ أو لم أ>ممها تنبيه على ذهابه عن الاستدلال 
بياء لاأنه ل تلية عراف : أ ] مسماء ولاب قينق ذهب عنه بعض أحكام 
ف القركن م لأن”" ذلك لو دل * لوجب ألا ينظ القرآن إلا من 
زف أتكيا وطا ال .رج هذا ال من أن يدل حل أن ان لا عت 
الفرآن . ثم الرجوع إلى حنظه الفرآن ؛ هو إلى ماروى من الأخبار فى هذا الباب » 
ولر م يحنظ كل القرآن لم يقدح ذلك فى فضله + لأنه لوقدح فى ذلك لكان إنما 
يقدح من حيث لا يحفظ ما يجوز أن يحنج به , لأن لا يجوز أن يقال : إن وجه التدح 
فى ذاك أنه يازمه أن يتلوه فى الصلاة أو فى غيرها لأن القدر الواجب فى ذلك لاك 
أنه كان يحفظه . ولو كان مثل ذلك يازمه ويقدح لوجب إذالم يحنظ الإنسان كل 
يحصل فاضلا إذا أحاطعله يجميع ذلك. 


الشبه يقدح ذلك فى فض وكان محدر 9 


وقد قال شيخنا أبو على : إن أمير المؤمنين لم يحط علمه بذلك ثم لميعتنم" ذا 
فضله . يدل على ما قا 
أن ينفمنى به, وإذا حدثتى غيره حلفته » فاإن حلف لى صداته ٠‏ 


ما روى عنه من قوله : كنت إذا ممت حدينا من رسول 


وحدثى أبو بكر وصدق أبو بكر . 
وثبت أيضا أنه لم يعرف أى موضع يدفن فيه رسول الله صل الله عليه حتى أخيرمم 
أبو بكر عن رسول الله عليه السلام أنه قال : « إن الله يقبض رسوله فى أحب البقاع 
)١(‏ الأول حذف (4). (؟) كذا فى الأسلى وامل سوابها ( عتمون ٠)‏ 


(؟ )فى الأمل (الاافاك )ا . () كذافى الأصل واملبا ؛ يمذر أو يجب م, 
(ه )كتاف الأسل وام ما 


- ولوس 


إليه أن يدفن فيها » وروى عنه أنه قال "9 ؛ 


فسملوا على روايته. وثبت أنه نازع الزبير فى مولى صفية وأراد 
عليه جل عقليم » فأخيرمم عمر / أن رسول الله عليه السلام حكم أن الميراث للابن 
والمقل على المصبة . 


فبذء طريفة أ حاب رسول الله عليه السلام : أن بعضهم كان يرجع يعضوم ”” إلى 
بعض ؛ وإن كان حالهم *"' يتفاوت فى الم . وكل ذلك يزيل القدح بها ذكروه . 


فإن قيل : كيف يجوز ما ذكربموه على أمير المؤمنين وقدروى عنه أنه قال : 
« سلوتى قبل أن تنقدونى ؛ وإن هبذا لملا جما يوى إلى قلبه ‏ ولو ثثى لى الوساد 
لمكت بين أهل التوراء بتوراسهم ٠‏ وبين أهل القرآن بقرنهم » وقال : «كنت إذا 
سألت أجبث » وإذا سكت ابتدأت © » 


قبل له ” : إن كل ذلك م 
الإحاطة بلجي 

وقد فال شيخنا أبو على : إن قوله ‏ ه سلونى قبل أن تنقدونى » وغير ذلك 
لا بتع ” على تقدمه فى العم وعبنه لإظرار ذلك وتملييه . 

وأما فوله : «لى ثنى له الوساد لمتكت بين 5.. بيمته” لأنه لايجوز أن يم 
00 نفسه بأ يتم ها لامجوز» ومملوم أنه كان عليه السلام لامكم بين المي 


يدل على عظم الحل فى العلل من غير أن يدل على 
ينافى ما ذكرةء . 


(1) ساالة من الأ (5) كنا فى الأسل » وامليا زائدة 
)ف الأسل : وا ارث (4) كثافق الأمل 
(0) الأولى حتف (4) () كتاق الأمل 
() بياس بالأسل إله)كفاق الأمل 


(5) كذافى الأسن » ولمايا 


يل 


1 


2 


إلا بالقرآن ولا يوز أ, فى ذلك ثنىك الوساد أو لميثن + وذاك يدل على 
أن هذا الخبر موضوع + لأنه لى الطمن عليه أقرب منه إلى الدلالة على فضله . وهذا 
عارض فى السكلام ؛ وقد تم على ..” ماقصدناء من الفرض وهو إخراج ما أوردوه 
من أن يكون طمنا على عمر ٠.‏ 


شبهة اخرى لهم 

وأحد ما طمنوا به على مر أن أمر برجم عامل حتى نبهه مماذ بن جبل » وقال : 

إن يك للك عليها سبيل : قلا سبيل للك على مافى بطنها ٠‏ فرجع عن حكه وقال : لولاا 
مماذ هلك عمر . قالوا : ومن يجبل هذا القدر لايجوز أن يكون إماما ؛ لأنه يجرى 
مجرى أصول الشرع ٠‏ بل العقل يدل عليه لأن الرجم عقوبة ولا يجوز أن يماقب 


من لا يستحق , 

وهذا غيد لازم لأنه ليس فى الخير أنه أمر برجب مع علمه بأنها حاءل ١‏ لأنه ليس 
مما" ينى عليه هذا القدر + وهو أن الحامل لاترجم حتى اتضع ١‏ وإعا يت عنده 
زناها فأمر برججها على الظاهر /رواتما قال فى مماذ ذقك لأ نه نيبه على أنها حامل . 


اتقصيره فى تعرفه حاله , لأن ذلك لايمتنع أن ككون صغيره خطيثة وإن صخرت ٠‏ 


(1) بيات فى الأمل 
(ل الأم رمن 
(ع) الأول حذف (له) 


5-35 


اشمبهة اخرى لهم 

وأحد ما طمنوا به فى ذلك خير الجنونة التى أ برججها فتبهيه أمير المؤمنين وقال: 
إن الع م فوع عن الجن فتال عند ذلك : لولا على" هلك ممر . وقد 
روى مل ذلك ”" فى مماذ ؛ وذلك يدل على أنه لم يعرف الظاه من الشربمة . 

وهذا غير لازم ؛ وذلك أنه ليس فى الخبر أن عرف جنوتما 0 ف يرن 
الذى تبه عليه جنوامها دون المتك؛ لأنه كان يعلم أن فى حال الجنون الايقام الحمد 
عليه . وإما قال : « لولا على" ملك عمر » لا من جبة المعصية والإثم ٠‏ لكن حكه 
لو نفذ لعظم غمه ؛ ويقال فى شدة الغم + إنه هلاك ٠‏ كا يقال فى الثقر وغيره +رذاك. 
مبالغة .نه لما كان يلحقه من الغم الذى زال مهذا الث 


على أن هذا الوجه مما كان لا يمتنع فى الشرع أن بكون صرحا ؛ وأن يقال + إذا 
كانت مستحقة للحد فإقامته عليبا يصح وإن لم يكن ها عقل . لأنه لا يخرج الحد من أن 
يكونواقما موقهه. ويقال: إن فوله عليه السلام: در فهالقم عن ثلاثة» يراد بذلك زوال 
التتتكليف عنهم دون زوال إجراء سس علييم © وما هذا حاله لاعتنم أن يكون 
مشتبها فيرجم فيه إلى غيره ؛ ولاليكون الابلأ فيه مما ببظم فيمنع من صحة الإمامة , 


اخرى لهم 


وأحد ما طمنوا به عليه حديث أنى المجفاء وأنه منع من مغالاة الصدقات فى 


الى [ وآ تتم 
من عر . 


(1) كقال الأمن ولاياة ال ) (ع)ساالة من الأمل 
(©) الآية رقم 20 من سورة التناءء 


5 


50-5 


ورعا روى أنه سور على ثوم ووجدم على شكر فقوا له : / إنك أخمأت 
من جبات : 
تست » وقال لك [ وتلا تيتسمْسْوا ]. ”1 


ودخلت بنير إذن ٠‏ ودغات ول تسل إل غير نلك”" الأخبار لتى تذ كر 


فى هذا الباب 

قالوا : وذلك يدل على قلة علم ٠‏ وين هذه حاله ؛ لا يجوز أن 
م عر ف الل وفشكه فيه ٠‏ وما كان منم من 
شرورى ١‏ فلا بجوز أن يقدح بأخبار آعاد 


وهذا غير لازم لأن علنا 
الاجتهاد فى السائل والتبيه وغيد ذا 
غير مشبورة فى النقل . 

وأما حديث المهور ٠‏ ف'ما أراد أن المستحب الاقتداء برسول الله فرن المفالاة 
فيها لين فيها مكرمة ,ثم عند النبيه علم أن ذلك مبنى على طية التقنى ٠‏ ثقال ما قاله 
على جبة التواطم ؛ لأن من أظبر الاستفادة من غيرهو إن قل علله فقد تماعلى الخضوع» 
ونه على أن طر يقت أخذ الفائد: أينًا وجدها ٠‏ وصير نفسه قدوة فى ذلك وأسوة ‏ 
وذلك يمسن من النضلاء ٠‏ 

قأما ماروى من التجسس ؛ إن فمله ققد كن له ذاك ؛ لأن للإمام أن يجتبد 
فى إزالة المتكر بهذا الجنس من القمل ؛ و إما لمته الخجل على ماروى" فى الخير ؛ 
لأنه لم يصادف الأس على ما ألق إلبه فى إقدامبم على انكر , والمتكر فى هذا 


(1) الآية وام 94 من سورة الحجرات لعل الأسل لفك ) 
(كإلى الأسل ؛ على ما يروي - 


صاهلات 


شبهة اخرى لهم 

وأحد ماتقموا عليه أنه كان بملى عائشة وحفصة عشرة لاف" درم فى كل 
سنة ‏ وبأنه حرم أهل البيت سوم الذى يجرى محرى الواصل إلهم من قبل رسول 
الله علبه السلام ٠‏ وبأنه كان عليه انون ألف درثم من بيت امال على سبيل العرص ”9 

قالوا : وكل ذلك يباين طريقة الدين . 

وهذا غير لازم ؛ لأن دفمهإلى أزواج رسول الله عليه اللام ما ذكروه ؛ لأن 
لمم حقا فى بيت المال ١‏ وللإمام أن يدفع ذلك على قدر ما يره . وهذا الثمل مما قيله 
من قبله ومّن بعده ؛ ولو كان ذلاك مستنكراً لا استمر عليه أمير المؤمنين ؛ وقد تبث 
استمراره عليه . ولو كان ذلك طمنا لوجب إذا كان يدفع إلى الحمسن والحسين 
وعبد الله /ر بن جعفر وغيرم من بيت المال أن يكون فى حك الهائز”" ؛ وكل ذلك 
يبطل ٠١‏ قاله ؛ لأن بيت امال إما يراد لوضع الأموال فى حقباء ثم الاجنهاد إلى متولى 
الأمر فى الكثرة" والتلة . فأما أمر الخس فن باب الاجتهاد ٠‏ وقد اختاف 
الناس فيه ؛ فنهم من جمله حقا لذوى القربى وسهما مفردا م على ما يقتضيه ظاهر 
الآية ؛ ومنهم من جمله حقا لمم من جبة الفقر وأجراهم محرى غيدمم وإن كانوا قد 
خصوا بالذكرء كا أجرى الأيتام » وإن خصوا بالذكر ؛ بحرى غيرم فى أنهم 
يستضون بالفقر . 

ل عن 8 يخرج ما حم به عن طريقة الاجتهاد؛ ومن قدجق 

0 الصحابة على ما قدمنامن قبل , 
صمح بو في عور بل رما يكرن أحتطل 
وعن الخطر أبمد إذا كان على نفسه من” رده يعرف الوجه الذى 
ذ كر الفقباء ذلك وقال أ كيرمم : إن الاحتباط فى مال الأيتام وغيرم أن يجمل فى ذمة 


(1)ن الأسل ( أن ). (») كذاق الأصل , راءلها ( الفرض ) (©) كناف الأسل 
( )ل الأسن (الكعية) () كنال الأمل 


وات 


الذنى الأمون ليمده من الخطرء ولا فرق بين أن يقرض أو يقترطه . 

ومن بلغ من أمره أن يطمن على عمر بعثل هذه الأخبار مم ما أله من ميات 
ونشدده فى كتاب الله واحتياطه فيا يتصل يمال وتأزهه عنه ويمده عنه . حتى فمل 
بالصبى الذى أكل من تمر الصدقة واحدة ما قعل ٠‏ وحتى كان يدفم 05 
عن الأمر الخطير ٠‏ ويتشدد على كل أحد حتى على ولده ٠‏ وجمل المال الذى أخذه 
قراضًا من بيت الملل حنى ألزمه مشاركة يبت المال فى الريج تقدا بعد 


شيهة أخرى لهم 


وأحد ماتقموا عليه قوم + 
ولقن الشاهد الرابع الامتتاع عن الشرادة 


إنه عطل حد الله تعالى فى المغيرة للا شودوا عليه يالزنا 
باعا لمواه ء فاءآ فمل ذلك عاد إلى الشبود 


غاب / لخدم وضربهم ١‏ تتجنب أن يقضح المثيرة وعو واحد ؛ وفضح الثلاثة ؛ مع تمطيله 


لمي لله تعالى ووعه الحد فى غير موضمه . 

وهذاغي لازم ؛ لأن الى قسب هو الصحيح ؛ ونا كان ييكون ممطلا الحد 
الع ١‏ ول يحصل , 
فإن قالوا : أراد أن بشهد الرابع وهو زياد ؛ ققال له : أرى وجه رجل لايقضح الله 
على يده رجلا . قبل له :”" إن إرادة الرجل لأن يشبد لا نكل لليئة وما تتكل 
قال : منمه من أن يقع خلأ عظلم ء قبل 4 + بل ذلك 
ويك ماركا ١‏ له ريارة .لال 4 و بالااعر نوفا توق 
بة ل أناء بالسارق » قأمر بقطمه » ققال:”" فى له . يعنى «أسرق : « هلا قبل 
فى به ؟ »ء فلا يمتتع من عمر أن يحب ألا ككل الشهادة : ويثبه الشاهد على 


اوموقت . ف 


عقا 


7 الأول (قم)ء (9) يل مفواق . 


فأما ما فءله من جلد الثلاثة ؛ فلاانهم صاروا قذفة لالم تتتكامل شبادتهم » دعلى 
هذا أ كثر النقباء + لأن القاذف يب الحد عليه ؛ و إنجوز أن يكون صادمً «ولامعتير 
بانظه فى التذف ؛ والشاهد هو قاذف مالم" تتكامل الشهادة . لأقام الحد كذلك 
وليس حاهم وقد شبدوا كدال من لم تتسكامل الشهادة لآن الحيلة فى إزالة الحد عنهء 
ولا" نسكاملت الشرادة ممكنة بإإزالة الشبادة ٠‏ وكذاك حدم , وليس فى إقاءة الحد 
عليهم من الفضيحة ما فى تسكامل الشوادة على القيرة + لأن يتصور بأنه زان ويم 
بذاك فيه ٠‏ ولي سكذلك حال الشبود م لأنهم لا بتصورون بذلك » وإن وجب فى 
0 أن يجءلوا فى حك القذفة , 


وقال شيخنا أبو على : إن الثلاثة كان القذف قد تقدم منهم للدن. 


واشتهر لما خرج للصلاة بهم ؛ لأنهم صاحوا به من تواجى المسجد بأنا نشبد بأنكزان» 
فلولم يمتدوا”” الشبادة لكان بحدمملاحالة. فم يمكنفى إزالة المد عنهم ما أمكن فى الذي 


فإن قيل : فقد روى أنه كان إذا رآه يقول: لقد خفت أن برمينى الله كر بحجارة ١4١‏ 
من السماء . قيل له" : قال 


تأولية"' التحريف وإظبار قوة 


على: ليس هذا الخبر بصحيح ؛ قإن كان حقا 


ن يصدق القوم بما شبدوا عليه بدعائه .99 


فإن قيل ؛ إما امتنع من حده ‏ وأحال * فى ألا بكمل الشعهاد 
يناف من دهانة لسائه . قبل له" : إن شأن مر ظاهر فى أنه كان لا يخاف مله فيا 
يعرض من أمور الدين» لكنه لا بننعلما كان متوال 91 
فيكون ذلك فسادا فى الولاة ؛ وللإمام أن يفمل 17؟ ما يجرى هذا المجرى . 


(1) فى المبارة رك امفلية لا عر 
() ف الاسل!الثرة) موا 


() ال البارة ركة لا تلق 
(4) كنا فى الأمل » واملها ( يقصدوا ) 


(0) الأول حذف (40) () كقاق الأمل 
(ذان الأمل ؛ بمعاءله (4) با ل اجال) 
(4) الأول حذف(4) (١٠)كناق‏ الآسل 


7 كنيت فق الأصل مرتين مسرة فى آحرالسطروض غيريفة جيد ا ومرة أ ولانعار فال وعبيذة مانا 


اكاب 


فإن قبل : فامتناع زياد من الشبادة مل يقنضى الفسق والطمن ل لا . قيل ”© 
لا نل أنه كان يتمم الشباة أم لا » فكيف يصح أن يكون طمنا ؛ واو عامنا ذلك لكان 
من حيث ثبت بالشرع أن له السكوت لأيكون طمنا ء ولو كان ذلك طدنا و فدظير أمره 
لأمير المؤمنين لما ولاء فارس ولا اثدمنه على أموال الئاس ودماتهم . 


شبهة اخرى لهم 
وأحد ماتقموا عليه أنه كان يتلون فى الأحكام حتى روى عنه أنه قضى فى الجبد 
ية ؛ وروى ماثة قضية ؛ وأنه كان يفضلف الفسمة والمطاء ؛ وقد سوى الله 


تعالى بين الجيع » إلى غير ذلك مما يوردوته فى هذا الباب ٠‏ 


ويزمون أنه قال فى الأحسكام من جهة الرأى والحدس والظن ١‏ وأنه حكم 
بالشهوة والطوى ٠‏ 

وهذا غير لازم ؛ وذلك لأن مائل الاجتهاد يجوز فيا الاختلاق كا يجوز 
ذلك ييا بحسب الأمارات وغالب الفان ٠‏ وقد يجوز للمجتهد أن يرجع من رأى 
إلى رأى ؛ وهذه طريقة أمير المؤمنين فى أمبات الأولاد : وطريقته فى مقاسمة لبد مع 
الإخوة ب لأنه كان يقول أولا : إنهم ياسمون إلى الثلث ؛ ثم قاسم بهم إلى السدس + 
وكان يقول فى الخبر ”" أم إنه ثلث ثم رجع عن ذلك ٠‏ 

وإما السكلام فى أصل النباس والاجتهاد ؛ فإذا ثبت خرج من أن يكون ذلك 
طمنا . وقد ثبت / أن أمير المؤمنين كان يولى من يرى خ-لاف رأبه كابن عباس 
وشرع ؛ ولاعنم تا مع الاختلاف بينه وبينهما م 

فأما ما روى عله فى السبعين قضية ؛ فالمراد به فى مسائل من المد + لآن سألة 
واحدة لا يوجد فيها سبمون قضية عختلفة ؛ وليس فى ذلك عيب ء وإما المراد من الخعر 


يد بن ابت وأين مسمود من 
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قرت 
بذلك الدلالة على سعة علمه وعلى كثرة ما اتفق فى مائل الحد فى أيامه . 


وقد صح فى زمان رسول الله مثل ذلك + قرنه روى أن أبا بكر للا شاوره رسول 
له فى أس الأسرى أشار ألا" يقتلهم ؛ وأشار عمر بقتلهم ٠‏ فدحهما رسول الله عليه 
السلام وقال : « مثل أب بكر فى”؟ الملائسكة مثل ميكائيل يغذل بالرضا والرحة + 


ومثل عمر فى اللائكة مثل جبريل ينزل بالسخط والثقمة » .فا الذى يمنع من 
كرن القولين صوابا من الجتهدين ؛ ومن الواحد فى الخالين ؟ 


وبعد فا نه قد ثبت أن اجتهاد الحسن طب الإمامة كان مخلاف اجمباد الحسين؟ 
لأنهسل الأمر وتمسكنه أ كبر من تمكن الحسين لا اند فوالطلب ول ينع ذلشمن كوتهما 


مصيبين لأن طريق ذلك » الاجتهاد . 


شبهة اخرى لهم 
وأحد ما تفموا عليه قوله : « بتعتان كانتا على عبد رسول الله أنا أنهى عنهما 
وأعاقب علمهما » قالوا : وهذا الافظ قبيح ولو صح معناء ؛ نكيف إذا فد الأله 


لاس ممن بشرع فيقول هذا القول ٠‏ ولأنه توم مساواة الرسول فى الأمر والهى ١‏ 
ولأنه أومم أن انباعه أولى من اتباع الرسول . 

وهذا فير لازم ؛ لأنه إما عنى وله : ذ أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهنا » 
قالوا ء ”© وهذا الانظ قبيح ‏ كراهته لذلك » وتشدده فيه من حيث نهى رسول الله 
عنهما بمد أن كانتا فى أبامه ‏ مثيراً على ذلك ب#صول القبيح فيهما وتفير الحكم , لأنا 
نم أنه كان متبما للرسول متديئا بالإسلام ؛ فلا يجوز أن يحمل قوله على خلاف 
ما تواتر من حاله ؛ وليس وراء ذلك إلا ما ذكر ناه . 


)١(‏ ساالة من الأسل (1) رعاحان ما وام يبالنارشين زائدا من الناسخ وقع ل عي موضمه ء 


201١ >‏ /قال شيهنا أبو على : فهو ذلة أن يقول : إنى أعاقب من صلى 
و إن كان قد سألى إلى هذه القبلة فى عبد الرسول » كا لو قال : لم يذكر فصول اليج 
فيه .وم يجب أن بكرن رداً عليه . عليه السلام ؛ فسكذلك ماكر ناه م 
قال ٠‏ ولولا أن ذلك كذلاك ما كنت الصساية عن النتكير عليه ٠‏ ولكان أول 
من يتكر عليه هذا الثول أمير المؤمنين + لأله شاع مئه وظبر ووقف الكل عليه . 
نأما اكلام فى اليعة فقد روى عن أمير المؤمنين أ» أنكر على | 
إجلافهما . وروى عن الأبى علبه السلام تحريعهما ٠‏ والروايات فى ذلا متظاهر: 


عباس 


فأما متمة المج قإته أراد ما كانوا يفعلون من فسخ الحج ١‏ لأته كر 
عند, الأتع ء ولم يرد بذك المتع اذى يجرى مجخرى تقدم العمرة وإضافة الحج إليه 
بمد ذا ء لآن ذلك جانز لم يفع لبصح ؛ والسكلام فى ذلك يطول ٠‏ 


وَإْما اراد إخراج ما أوردوه من أن يكون طمن من جية اللفظ والممنى . 


شبهة اخرى لهم 

وأحد ما طمنوا بهأمر الشورى ؛ وذلك أنهم زعموا أنه أبدعفى ذلك خلاف 
ما تقدم فى أن تسكون الإمامة باختيار : سائر الناس ؛ أو يميد الإمام - لجماها فى قوم 
عخصرصين ؛ وذلك بخلاف'-نة ؛ ثم جمع فى الشورى بين الفاضل والمفضول ١‏ وذلك 
طمن ؛ لاأن من حق الفاضل أن يكون مقدما ؛ ثم جمل الأمر شورى ؛ ووصف كل 
واحد منهم با يجرى محرى الذم . وأظبر أنه يكره أن بتقلد أمر المسلمين ميتاء كا تقلدم 
حيا ,ثم تقلد ذلك بأن جمله فى قوم بأعيائهم ؛ ثم اقض فى ذلك لجل الأمر إلى منة » 
ثم إلى أربمة » ثم إلى واحد ء لحمل الأمة على اختيار عبد الرحمن بن عوف وجعله 
عارا "اعلى الجيع مم أنه قد وصفه بالضمف والقصور , 


وروى أنه قال: إن اجتمم على وعيان على أ. 


٠‏ فالقول ماقالا . وإن صاروا 


(ذ)كفال الأسل 


- 
ثلاثة فالقول للذذين فيه عبدالرحجن ؛ لءلمه بأن علبا وما نلابت.ءان ؛ وأن عبدالر من 
لايكاد يمدل بالأمر عن أخيه واين عمه . 

اتأخروا عن البيعة فوق ثلاثة أيام » وأنه يقبل 
عبد الرحمن ٠.‏ 


/روروى أنه أمر بشربأعناتهم 
من عذا الف الأر بمة منهم » أو الي 


كل ذلك لا يلين باللدين ٠‏ فسكيف تصح إمامة من هذه 


وهذا بيد ء والأصل فيه أن الأمور الظاهرة لايجب أن تمترض بأخبار 
غير صتبيحة . 

والإامر! فى قوري اعلاش ون وى 'انقاع “يلك مها الرينة وكائرا 
يجتممون ” وينشاورون فيه على وجه بدل على الرضا ٠‏ وذلك مذاكور فى كتب 
الأخبار ء فلا فرق بين من قال فى أحدمم : إنه دخل فيه لا بالرضا » وبين من قال 
ذلك من جبعهم ؛ لأن الأمارات ظاهرة فيا ذكرنا.» وكذلك جمنا دخول أمير 
المؤمنين في الشورى أحد ما متمد عليه فى ألا نس يدل على أنه الختص بالإمامة . 
يبنا أن الأحوال النى جرت ف الشورى كبا ندل عل ذلك , لأنه لو كان الأمر 


لأاذى ينولون ؛ لوجب أن يقال اعمر : وأين تذهب عن أمين المق له ١‏ وكف 


يجوز أن تجمع ببنه وبين من لا حق له فى الأمر ؟ وهل ذلك منك إلا بعازلة الجع بين 
النى والمتنى ؛ والصادى والتكاذب ؟ ولوجب ألا يكون لهم عدو فى الكف عن 
ذلك ب لأن الخال حال الحاجة الشديدة . وما تجوز السكوت عن الأدلة فى غير وفث 
الماجة , فأما عندها فلابد من ذكرها 


أن الأ»ة من 
إلى ذ 


كا أن الحاجة لما وقمت”" إلى 
وكذلك القول فيا عداه » ولا احتاج أمير امؤء: 


(ح)ق الأمل ( تمر ) (2) امل الأول ( معت )ل 


عو( 


اكوم 


وقد كان الأولى بدلا من ذلك أن يذ كر الاص المين + فته أقطع لاشبية وأدل 
على المراد ؛ وأقرب إلى الرصول إلى المق » ققد كانت الحال حال مناظرة : 
وإن”" لم يكن الأمر مستقرا لواحد فلا يمكن أن يتملق بالتقية والخوف الشديد ٠‏ 

فإذا جاز والحال هذه أن يُذكر ما يقنضى التقديم فى الاختبار ٠‏ فلآن يذكر 
ما يقتضى الاستبداد/ بالحق أولى . 

وقد كان القوم يذذكرون مثل ذلك فى مجالسهم وعافلهم فلا يتكر » فكيف 
يتعلق بالتقية فى هذا الباب ؟ والخءالم من حاله أنه لو امنتع من الدخول فى الشورى 
أصلاء لم يلحقه الحوف فضلا عن غيره ؛ فلا يصح التعلق بالانية فى هذا الباب ٠‏ 

وصح دلالة دخوله فى الشورى على أنه لا نص ؛ لأن دلالة العقل أقوى من دلالة 
القول » من حيث كان الاحتمال فيه أقل . 

وقد عفنا أنه لو ظهر الرضا بذلك قولا لدل على ما قاناء؛ فيجب أن يكون المقل 
أقرى ف الدلالة ؛ لا سيا ولم يكن ذلك الفمل فيا وقعمرة ولم يشكرر ».بل كانت الأيام 
الثلاثة يشكرر فيه منهم من الأفعال ما يدل على الرضا : فلو لم يكن فى ذلك إلا ما كان 
من عبد الرحمن من أذ اميثاق علييم ثم على أمير المؤمنين وعان فى الرضا بها اختاره , 

وكل ذلك يبين صحة ما قلناه ؛ ولا يجب القدح ف الأفعال بالظنون ٠‏ بل يحب 
حملبا على ظاعى الصحة » دون الاحتال , كا بيجب مثله فى الألفاظ » ويجب أن يقدم 
الفاعل حالة تقتضى حدن ااظن به أن يحمل فمله على ما يط بقباء ولا يظن فيه ما يخالفها . 

وقد علنا أن حال عمر وما كان عليه من التصيحة فى الدنيا للاسلمين تنم ” من 
صرف أمره فى الشورى إلى الإإعراد” التى يظنها القوم . 


(1) الأطبر أن ك1 إن | زائمة من الناسخ ١‏ (») كشا الأمل » واسل الصراب ( ينع ) 
(؟) كاف الأمل ٠‏ واماها ( الإعراش ) 
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فلا يصح أن يقولوا : كان مر اده بالشورى » و بأن جعل الأمر إلى الفرقة النى فبها 
عبد الرحمن عند الحلاف ؛ أن يتم الأمر لئان وينصرف عن على ؛ لأنه لو كان هذا 
مراده ؛ لم يكن هناك ما ينمه عن النص على عثّان ١ك‏ لم عنم ذلك أبا يبكرء 
الأن أمرء إن لم يكن أقوى من أمر أبى بكر لم ينقص منه”". لمله الأمر شورى بين 
الفضلاء فى الزمان ؛ وثرئييه الأمر فيه على ما رنيه » يدل على قوة النصح فى الدرين » 
وليس ذلك بدعة ولا خلافاً المئة ؛ لا إذا جاز فى غير الإمام » إذا اختار الإمام » 
ثل القوم فيعل أنهم عشرة ٠‏ ثم ينظر فى المشرة 
الأمائل/رخسة ؛ ثم ينظر فى واحد منهم » فا الذى يمنع من «شله فى الإمام 
وهو فى هذا الباب أقوى ؛ من اختيار الأدلة» أن يختار واحدابمينه . 


فإذا كان له ذلك ويزول الاعثراض » فا الذى ينع من 
وبغوض الاختيار إلى الغيد ؛ ويكون فى ذلك تقريب على اناس ٠‏ وحصر للاختيار 
العام فى جماعة خاصة ؟ 


0 بينا أن لا نص فى الإمامة يقيع ٠»‏ ُ على ما تقدم » 
وأن طريق الاختبار يختاف - فلها رأى عمر أن أفضل من فى الزمان من أشار إلييم ٠‏ 
وإن تفاربوا فى الفضل ؛ وأنهم الذين سبقت هم شوادة الرسول بالفضل » حصر 
الاختيار فيهم » وجمل المتبار الواحد إلى الباقين؛ لأنهم المدد اذى تبت بهم الإمأمة؛ 
لالأن من حو الختار للإمام أن يكون الأفضل + لأن من دونهم فى الفضل يجوز 
أن مختار ذلك ٠‏ على ما تقدم القول فيه م لكنه إذا وجد من هذه حاله » فهو أولى 
بأن يجمل الاختيار إليه ؛ وكل ذلك مما يدل على نصح فى الدبن ؛ وليس فيه ما يخااف 
السنة » بل هو موافق للأدلة» والذى ادعواه من الماقضة بيد م لأنه جمل الأمر 


0 )كقاق لأسن وميا زعت )ل 


م 


فى السثة إذا اجتمعوا » ثم جمله فى الأر بمة إذا اختلف الستة «ومال الأ كثر إلى واحدء 
وجمل الحم الأكثر منهم ٠‏ ثم بين أنهم إذا استوواء قال اثنان إلى واحده 
وآخران إلى واحد ؛ أن الامر لثلاثة الذبين فيهم عبد الرححن . وكل ذاك منفق 

وما كان يتناقض لوكان هذا الصنم منه والخال واحدة ٠‏ 
مختلفة ؛ فذلك بعيد عن الاختلاف والتناقض . 


أما إذا كانت الأحوال 


وبمد فلو كان ذلك فى حال واحدة ,ما كان بعد تناقضا . بل كان كالرجوع ٠‏ 
وللإمام أن يرجم فى مثل ذلك ب لأن فى حم الوصية ٠‏ لكن الحال على ما قدمناء . 

وقد قال شيخنا أبو على : إن كل ذلك لو كان تناقضا لكان القوم أعرف * 
ولذكروء/روادَسُوا فاعله ‏ ولا قاوه . 

أأما زعمهم أنه عل أن عليا وعيان لا يجتممان » وأن ميل عبد الرحمن إلى نان » 
فلذلك قال ناقال . فتد بينا أن ذلك ظن من قائله » والظاهى من الثمل خلافه 
على مابيناة . 

وفرظم : إنه كان بعلم ذلك ١‏ قلة دين + لأن الأمور المستقبلة لا تمل ٠‏ وإنما 
تحصل فها أمارة ‏ وم يكن عندء من الأمارات ما يوجب ما قاره م أنه لم يكن غالب 
أمرم الحرص الشديد والمنافسة على الإمامة على و بقع فيه الاختلاف ١‏ بل الغااب 
من عاطم طلب الاثثانى والاثتلاف والاستترواج إلى يام الغير بذاك . 

وهذا ظاعى من أمير الؤمنين ٠‏ لأنه بمد قتل نان كان منه أيضا امتتاع حى 
خوطب فى ذلك ؛ وهذا ينم ما قالوه , 

فأما أن عبد الرححن ل يكن يخخار إلا عثان فأبمد ب لأن لم يكن ذلك معروفاء وما 
جمل عمر الأمر إلبه عند الاختلاف املمه بزهده فى الأمر ؛ وأنه لأجل ذلك أقرب 
إلى ثثدت ؛ لأن لراغب عن الثىء ٠‏ محصل له من 


ت مالا يحصل لاراغب فيه ؛ 


هود 


هذا حاله ؛ كان القوم إلى الرضا به أقرب منهم إلى الرضا من برغب فى 
ذلك ؛ لأن ذلك هو المتعالم من أحوال الناس ؛ فلبذا الوجه اختاره ٠‏ 

وما روى من الأخبار يدل على خلاف ما قالوه , لأ قد روى أن عبد الرحمن 
كان بشاور فىأ. سر الرجلين ‏ حنى قال المستوى بنمحرمة : ما نت إلا أنه 
ولا يجب من حوث كان ظاهر) لمثمان ور 2 


ولأنه نتى 


قال شيخنا أبو على : المواطأة واللخادعة إما نظر 7" يمن قصده فى الأمور طريق 
الفساد؛ فأما عمر فهو برىء من ذلك لأنهكان يبعد من المداراة عندما يعرض ف الددين: 
وعبد الرحمن ببمد عن ذلك؛ ولم يقدم عبد الرحمن على ذلك إلا بمد أخذ . 
على القوم بالرضا به ؛ لأن رضا أمير المؤمنين باختبار عبد الرححن أظبر فى التقل 
ما جرى / فيه من التردد مما روى عن عبر فى هذا الباب . وإذا كان قد رضى به ول 
يظير التيمة التى أوردها فيجب إبطال ذلك , 


ها روى عنه من التردد يينهماء ثم ماروى عنه بن قوله: إفى وجدت الباجرين 
إلى مان أميل ؛ والأنصار إلى أمير المؤمنين أميل ؛ وغير ذقك يدل على أن سبب 
الاختيار هو ذا 


. دون الظن الذى أوردره‎ ٠ 

وقول عمر : إنه ضميف ١‏ لم يرد به ضعف الرأى + لأنه لا يمتتع أن يضعف عن 
الإماءة ولا يضعف عن اختيار الإمام ٠‏ بل يكون فى ذلك أقوى من 00 
أضف من غيرء كا نهد الرجل قويا فى باب عنصوص .. ويضعف عن الأمر الذ 
اج فيه إلى ضروب من الاجنهاد وغيره ؛ وما كان يكرن ذلك 
طلمنا لو وصفه بضعف الرأى , فأما إذا وصفه بالضعف عن القيام بالإمامة وحمل أثتالها 
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فكيف يكون ذلك طمنا ؟ فأما ما رروه أمرء 99 برب أعناق القوم ذا أخروا عن 


(١كفاق‏ الأمل ()كذا فى الأمل » وام الصواب ( من 


خكام 


ل 


البيمة ء ففد قال شيخنا أبو على : إن ذاك ضعيف فى التقل لايتج بعثله ؛ ودل على 
أن ذلك لوثبت وكانمشكرا با ذكره القوم وألا يدخلوا فى الشورى بشرط فاسداء 
لايسوغه الدين كا لو جعل الاأمر شورى على وجه لاحل ما دخلوا فيه . وذلك يؤل 97 
فى الجلة على بطلان هذا الاعتراض ٠‏ 


إن صح ذلك فله وجه يخرج على الصحة ؛ وهو مثل ما 
بيعة أبى بكر فلتة وقى الله شرها ء فن عاد إلى مثلها فاقنا 
تأخروا عن البيمة ٠‏ كان طريق شق المصا وطلب الاأمر من غير وجبه * 
بل على سبيل مايطلبه المنقلب ؛ وأظهروا ذلك وإن أبى القتل عليهم : لاأن هذا هو 
الواجب فى الذين ٠‏ ولايتع أن يقول ذلك على طريق التهديدء وإن بعد عنده 
أن يقدموا عليهكا قال عز وجل : 


( أن" أشركت ليطن" عنما 


أخبرأن” أنهم إن 


فليس فى هذا /ر طعن عليه لوثيت على هذا الوجه . 


وجلة الاأمر أن إجماع القوم على الرضا بالشورى و إجماع غيرهم يدل على بطلان 
كل طمن يطعنون فيها”"؛ لا" نهلوكان العلمن عي لماحصل فيه ماذْكرناه من الإجماع ؛ 
فصارحله علىءاذكر ناء دلالة على أن الرضا بمئان إجماع لاخلاف فيه ؛ لان الشورى 
إذاكان فيها إجماع ء ثم حصل من بعد الرضا ما ا إحمن على ماقدمناه : 
فقد حصل الارجماع فى الجلة على +« جاع علمن إقداته » 
فكيف يصح الطمن بثىء مما حكيناء على ما حصل الاتفاق عليه أولا وآآخرا ؟ 


. ) اظر رعا ينسد الناسغ ( يؤول‎ )١( 
٠ ) (؟)كقاق الأسل , واله ( يه ) يدل ( فيا‎ 


لإلا لم 


شبهة اخرى لهم 
ورا قالوا : إ: أبدع فى الدين مالا يجو زكالتراوج .وما عمله فى الخراج ؛ 
الذى وضمه السواد ‏ وفى ترتيب الحرية ؛ وكل ذلك عخالف ققركن والسنة »لا'ثه تمالى 
جمل الغنيمة للماملين”" ؛ والخس منه لاأهل الخس عنااف القركق . 


وكذلك فالسنة تنطق فى الحرية”" أن على كل حالم ديثارا ٠‏ وخالف ذلك 
والسنة أن الجاعة لا تسكون إلا فى المكتوبات » الف السنة . ويذّكرون مسائل 
كثيرة من هذا الجنس لا وجه للإطالة بذكرها . 


وهذا إعيد : 


لأن قيام شبر رمضان قد روى عن الرسول أنه عمله وتركه ٠‏ فإذا عل أن ذلك 
الترك ليس النسخصار سنة يجوز أن يعمل بها . قا كان ما لاأجله ‏ ترك عليه السلام 
من التنبيه بذلك على أنه ليس بفرض ومن تخقيف التمبد , ليس بقائم فى فمل عبر 


م يمتتع أن يدوم عليه . فها الذى يمنع من أن يعمل به على وجه يمل أنه مسئون ؟ 
ولأن يجمل ذلك مدعا لل فيه من تحصين القرآن وحفظه ٠‏ وغير ذلك 
ماقدمتاء ٠:‏ أولى - 


نأما أمر الخراج فأله السنة لأن رسول الله علبه السلام بين أن لمن يتولى الأمر 
ضر من الاختيار فى الغثيمة » وكذلك فصل بين الأموال والرجال/لجمل الاختيار 
فى الرجال إلى الإمام فى القذل والاسترقاق والمفاداة ؛ وفصل بينه وبين المال؛ و إن كان 
الجيع غنيمة . 

وقد كان عليه السلام فصل بين منازل مكة ؛ وبين أمواهم ؛ وإن فتحث عنوة » 
فتار من الغثيمة لننسه ؛ ما كان لرسول الله النىء . وكل ذلك يدل 


وبين أن للإمام أن 


() كذاق الأمل ()كتاق الأسل 


كام 


حدر 


500- 


على فنيمة لم نضف إلى الناءين إضافة الملك ؛ وأن المراد أن طم فى ذلك », 
والاختصاص باليس لتيرم:ةإذا عرض ما يوجب تقديم أمر نر آخر جاز الام 1 
ورأى تمر فى أرض السواد ؛ أن الاحتياط للإسلام أن سر لمدمهم "على الخراج القدى 
وضعه ٠‏ لا فيه من الأحوال المؤدية ثقوة الفدين ٠‏ فذعنه ٠‏ وإن كان فى الناس من يقول 

فعل ذاك برضا النامين ؛ وإن عوض بعضرم » وكل ذلك يخرج هذا الشمل عن أن 
يكون طمن ٠‏ ويقتضى أن الذى سلكه طريقة فى الاجتهاد صحيحة . 


وبدل على سحنها إجماع الأمة على ذلك ؛ وأنه لما أففى الأمر إلى أمير المؤمنين 
تركه على ججلته . ولو كان ذلك متكرا لفهرء دكا غير فى أيام الأمور المشكرة . 

وكذلك القول فى المريذ'" أن طريقها الاجتباد ؛ لأن الخبر المروى فى هذا لباب 
ليس يمقطوع ب+ ١‏ ولاءمناه «ملوم . وقد روى عن الرسول أنه جمل جمل على عضوم 
ما يجرى بحرى الضياقة ؛ وعلى بعضهم شيا مقدراً ؛ وذلك مين أن طريقه الاجتهاد * 
واذاك | بكر عليه . 


وقد نهنا بهذا الجواب عن سائر ما يشكون عنه فى هذا الاب من المسائل . والذى 
بوددوته من المطاع نكثير» ”" وقد ذكرنا أخير. © وما تقرى فيه الشبية 1 و 
على ما عداء . 

فأماما يطمنون به من الأنشياء للتى لاأصل غا ف الروايا. والنقولة بين أهل 
الرواية »فلا يجوز ذكرء فى هذا الباب . لأن الأمر فى كدى” كثير منه ظاه . وق 


أن الداع هم إليه التمصب /ر دون الدين . 


وقال سيخنا أبو على : لو جاز أن مول فى الطمن على مثل ذلك أحد من 
على مم 


)كناف الأسل ١‏ (؟)كقاق الأمن وأا : المزية 
)ف الأسل (أشيرءا) (0) كتاق الأمل 


(كال لأسن ركعيو) 


سوه 


الطمن ؛ لأن الخالفين من الخوارج ربا قصدوا الطمن على أمير المؤمنين بأمو ركثيرة 
بذكرونما لا أصل طاء ونا نبتغى أن تنشاغل با هو معلوم أو اشتهر نقله . فأما ما عدا 
ذلك فلا وجه لاتشاغل به كا أنا لا نشتغل بتتاول الأخبار المتملة الى نذكر فى النشايع 
وغيره ؛ وام تتتاول ما اشتهر نقله واحتمل التأويل . 

وقد نبت أن الواجب فيمن عل فضله وظبرت منه أمارات الفضل أن يحسن الظن 
بأحواله وتتاول سائر أمورء إذا كانت محتملة على ما يوافق حاله المتقررة ٠.‏ 

وقد بينا من قبل أن ذلك واجب فى الدين بأمثال ضر بناها فى هذا الباب » وحن 
ثنبه على بعض هذم الملاعن ليع الفرق بينها وبين ماجوزنا أن نتكلف القول فيه . 


فن ذلك مارووه عن أبى بكر أنه تسكلم فى الصلاة وجمل ذلك سنة؛ وأن 5 
فى ذلك أنه قال لخالد بن الوابد فى النشهد : لا تفمل ذلك ١‏ لأنه كان واطأه على 
الإقدام على أمير المؤمئين ثم بدا له. وهذا فى أنه سخف من قاثله؛ بعئزلة ماذكره بض 
الإمامية أن رسول الله لما بمث علا يوم غدير حم ؛ قال عمر لأبى بكر : إن مدا 
لمفتون بابن عمهء لو قدر أن يجمله ابيا لفمل . و نظن أن هذا الأمر صائر إلى ضروب 
من السخف رووها فى هذا الاب نحن نغزهكتا ينا عن ذكره . 


وكالذى رووه عنيمر فى إقدامه على بيت فاطمة .و توعده بإحراقه إلى غير ذلك 
وتحو ما رووه عن عمر قال : ثلاثة أشيا. كانت على عبد رسول الله أنا أتهى عله » 
وزادوا على ذلك: د حى” على خير العمل» فىالأذان. وهذا الجنس مما لايحل الاشتغال 
به ؛ لأن الأمر فيه معلوم ٠‏ ولو اشتفل به لوجب ما قاله شبيخنا أبو على من أنه لا يسل 
أحد من الطمن . 


فضل 


فى اعامة عثمان وما يتصل بدلك 


أما اكلام فى أنهكان يصلح للإمامة » فالطريقة ما قدمناء فى إمامة أبى بكر 
ودورت وعمر ولأ لاك فى دخوله تحت الآيات النى قدمنا ذ كرها /ر وفى أنه عليه السلام 
كان يمظمه » وف أنه كان من المعظلمين فى الصدر الأول ٠‏ 


وقد روى عن أبى بكر أن لا أراد أن يعرد أنه قال له : ولو أسن”" نفك 
الكنت موضم ها . وإدخال عمر إياه فى الشورى يدل على له فى الفضل ٠‏ وقضائله 
ومقاماته المشوورة مدل على ذلك لولم يكن فيه إلا أنه عليه السلامزوجه مرة بعد مرة ٠‏ 
وقال عليه السلام : لو كانت لنا ثالثة از بنك ٠‏ وما كان منه من تجريز جيش المسرة 
وعانا سنو إثفاق الال العظيم فى تحصين الإسلام . 


قند روى ما يدل على أن أمر ثولينه بمد عمر كان كامصور فى النفوس لما كان من 
اتنظيمه فى الصدور يعد ألى بكر وعبر . 


ققد روى عن حذيفة أنه قال قال لى عمر : من ترى الناس يرون بعدى ؟ 
قال قلت ؛ قد سموالها ءمان . قال : فسكت . وروى عن حارثة بن مضرب » قال + 
حججت مع عمر ؛ فسسعت الحادى بقول : ألا إن الأمير بعده ابن عفان ٠‏ وعلى هذا 
الوجه كان عبد الرحمن بتردد بينه وبين أمسير المؤمنين ويعلق الرأى بما فقط » وذ كر 
أن الماجرين كانوا إلى عن 


ان أميل . 


(١)كذاف‏ الأسللى ء واملها ( أنيت ) , 
(؟)كذاف الأمل ؛ واملها( شراء بر رومة ) 


سا وماد 


وإجماع الأمة على الرضا بإمامته يدل على أنه كان يصلح لها لما اختص به من 
السوابق والنضائل . 


فأما وجود الصفات التى قا إن بها يصاح الإمام للإمامة فيه » فلا شك فيها + 
لأ من قريش ٠‏ وقد اختص من الم والفضل عا لا محتاج إلى شرح ٠‏ وكذلك القول 
فى الرأى والمعرفة بالأمور , 

نأما الكلام فى ات إمامته ٠‏ فصول بيمة عبد الرحمن له ؛ مع رضا سائر من 
دل الشورى ؛ والأخبار فى ذلك متوائرة على ما تقدم القول به ؛ ولم يكن فى ابتداء 
إمامته من يخالف فالرضا بذلك + بل الحا فيه أظهر من المال فيمن تقدم م لأن ييمته 
وقمت بمد مشاورة ‏ لأن أهل الشورى مكثوا أياما ينشاورون ١‏ وامتدت الأعناق 
إلى ما يظبر من أعرثم ٠‏ قل تقع ينه إلا على أشهر درجة يككن أن تقع عليه ثم لل يقع 
فى ذلك اختلاف إلى أن نسب إابه ما نسب من الأحداث ؛ وقد علنا أن ما يكون 
من الحدث لا يمنعم من حة الإمامة أولا /روإما تجب إذا صحب ”© خلمه وإخراجه 
عن الإمامة ؛ لا أن ما كانعليه فى الأول بنقلب ويتبعض؛ولذلك لا تفخ نلك الأحكام 
الى تفع منه فى حال المدالة ٠‏ ولا فرق بين الإمام فى ذلك ويين الأمير والما م 
فى هذه الوجوه ٠‏ وذلك يبين أن طمن الحوارج : وساثر من طمن فى أم عمان ؛ 
لايقدح فيا ذكرناء . 

فأما الكلام على من بنع من يعة إمامته أولا ٠‏ فليس بكلام مختصه ؛ لأن. من 
بذول بذلك فيه يقول مثله قيمن تقدمه . والقول معهم يتعلق بالنص والمصمة على 
ما تقدم الفول فيه ٠‏ وذلك يبين أن الذى مختص به هذا الباب من الكلام هو ما من 
الأحداث فى الشطر الأخير من أيامه و لأنهم لا مختلنون فى سلامة الشطر الأول قيجب 
أن" ف ذلك ١‏ رن صح أنفيها ما يقد فى إمامته حل به" ولم بيو ثرفى صحة ما قدمناء ؛ 


(1)ل الأسل (جمت) ١‏ (عان الأسل ياض عنسيرطة ٠‏ رع كنذا الأسل 


3 


العم سم 


وإن لم تثبت سلامة سائر أحواله . فهذا اتكلام يتعلق بالتكلام على الحوارج وإن كان 
0 


فى الملماء من يبأ يه النى كانت منه من حيث يدثقد أنما ثابئة على وجه 


أو بعضها . 
ومنهم من يقف عنه وفى خاذليه وقائليه فلا يفطم بالتولى والتجرى ويجوز أن يكون 
الحق فى ججلته كا يجوزه فى ٠.‏ 97 


.يوجب اليرا. 


فبذا جلة الكلام فى هذا الباب ١‏ وتحن نفصله لسسا 9 , 


(1) بياض ل الأسل عتدار كلة 
(؟) بياض ل الأسل عدار كلة 
(+) كذال الأصز ء ولمابا ( إن شاء اك) 


1 


فى السكلام على الخوارج ومن نحا نحوعم فى البراءة من عثمان 
وخلعه وما يتصل بدك 


ت عدالته ووجوب توليه ٠‏ إما على القطم وإما. 
على الظاهر ؛ فير جائز أن يمدل فيه عن هذه الطريقة إلا بأمر متبقن يقتضى العدول . 
يبين ذلاك أن من شاهد ناء على ما يوجب الظاهر توليه وتعظيمه يجب أن ببق فيه على 
حالته ويجوز أن يكون منتفلاء ولم يقدح هذا التجويز فى وجوب ما ذكرناء ٠‏ ومتى 
علمنا من حاله ما يوجب/ الاتتقال وجب أن ينتقل عن التولى إلى التبرى . 

والفاصل بين الأمرين ليس إلا ما ذكرناء . ولولا أن الأمر كذااك لم يصح تمظليم 
أحد دون بع + لأن أهل العقول لا يدون ويعظدون على هذه الطريقة ٠‏ بل كان 
يجب لواثيت بالسمع ما يوجب القطم على تعظيمه ونوليته فى الوقت ٠‏ ألا يجوز 
أن يفمل ذلك إلا وقنا واحداً فقط . وبطلان ذلك يبين مة ما قدمناء . وهذا 
مما لاشبية قيه. 

داع أن الحدث الذى يوجب الاثقال عن التعظلم والتولى إذا كان من باب 
ما يحتمل أن يكون واقنا على وجه بصح *© ٠‏ فيكون عظيماً ؛ وعلى وجه يحسن 
فلا يكرن قبيسا , ففير جائز أن ينتقل لأجله إلى المراءة . 

ييين صحة ذلك أنه قد وجبالئبات على التولى والتعظيممع النجويز الذى ذكر ناء, 
فإذا كان هذا الحدث ؛ وإن يتفق فالتجويز فيه قم : وجب الاستمرار على الأول ٠‏ 


(1) ف الأسل ( يقب ) 


لاغام 


كا 


60 


وبين ذلك أنه وإن قمل قبيسا لادله كر 
وه كوا مم تجويز ذلاك فيه ف 
قبيحًا وحسنا . أولى » 


ا يب أن تستمر عل الأول لمر 
ذ أن يكون 


واعر أن الواجب قبا يجوز أ, 
على الوجه اذى 
يجب أن يقفى بذلك فيه - 


بقم على وجهين ٠‏ أن ينظر فيه » فإن نبقن وافوعه 
ى ذاك فيه من الأمارات ٠‏ 


يمل سيا للاتقال عن النولى إلى التبدى ١‏ 
أن يكون قد حصل فيه الأمارة التى تقنذى فيه ضد ذلك وخلاقه , 
وأولى أن لا يكرن سي للانتقال . 

واعم أن الأحوال التقررة فى النفوس بالمادات أو الأحوال الممروفة من حال 
من يتولاه فى باب كونه أمارة فيا د كر ناه ؛ ربا /ريكون أقوى من الأمارات المنجددة 
أو اللثارنة . فلا بمب أن”" الحدث .ن ات ؛ لأن الذى ذكرتاء أبلغ وأقوى ٠‏ 
ولت ذلك لم يصح لأهل المفول" السك بها . بين ذلك أنا لو خيرنا 
عمن عفنا عفله : وحرمة رأبه بلاعب الصبيان ٠‏ وهو على مال ولو خدبرنا بذلك 


فى الخسيس من الئاس لجوز فاه 

يان ذلك أن مثل مرقد الشيمى” أو شوهدوا الاي 
السك ؛ أو على وجه الاآكرا 
دلر كان الحاضي هتاك من عل من حاله الاخثلاظ باللتبكر ١‏ الوزن حشوره 
اد ه بل كان ذلك هو الظاه من حاله . 


نكر لقوى فى الطن 


حضورهما اتعمير 


كلة 


(5) يوجد منا يأنر فى الأمل عنداركلة 


)يبوجم عنا بض ف ها بات ل الأمل عقاو كلة .. 


باش كتلاق , 


فليذه الجلة رتب الله سبحانه من حال الأثبياء بالعاداث فى النفوس ما يمنع من 
التتقير ءنهم ؛ لأن هذء الطريقة قوية فى باب السكون والنقور ٠‏ ولعلها تزيد على كل 
طريقة من الأمارات الثى تذكر فى هذا الاب ٠‏ 


وف لايكون ذلك أمارة وقد عل" صار طريقه الدلالة على أنه لابفمل القييح؛ 
فإذا كان مع السل + هذه حاله ٠‏ فع الأمارة يجب أن يكون طر يقة قوية فى أله 
الا متتارهذه الأمور . 

وهذء ها مراتب فبا نسكون أمارة فيه * فإزلك لا تجوز على بعضهم ا تفرر من حاله 
عندنا ببض المامى ٠‏ وإن جوزتاه تميره ١‏ لأن الشكير من المال المشهور بالجود 
والأفضال لا جوز فيه وحاله نلك أن مختاط بقطاع الطريق والسراق ويجوز فيه غير 
ذلك من الملسكر المتما بالشبوة فير متتع أن يختاف الال فى هذه الأمارات ٠‏ 
يجب أن يسوى بين الجيع فى ذالك.إذ! كان قد تقرر فى النفس بالمادات المكررة. 
ديانة الانسان وتحرره من القبائج دينا وتخوفا ووجلا. فمئد ذلك لا يجوز عليه ما بنقض 
عذه الطريقة ٠‏ وإن جوزناء مم /ر الشبية ٠‏ 


واعل أن السكلام فيا يدمى من الحسدث والتبير فيدن 


من وجين + 

أحدهما : هل حدث ذلك أم لا 5 

والشانى : -- مع تيقن حصوله - عل هو حدث يؤثر فى المدلة أم لا 5 

ولافرق من أن > 
ألا بكون حدثا . أو يقوى ذلك فى الأمارة بسار ما ذكرناء . وإنها يجب الاتقال 
متى عل حدوائه وكونه حدما أو جمل ما يجرى محرى العلم فيه - 


الا يكون حادث؟ا أملا ٠‏ وبين أن يعم حدرئه ٠‏ ويجوز 


والطربق إلى ذلك ا كان ووقع هو المشاهدة . إذا كان من هذا البابء 


(1 )كنا 1 


5 


3100-0-7 


أو الخبر الواجب للتيقن ؛ والبيذة التى هى قول الثقات . 


فأما كرنه حديًا وكيراً فليس ذلك طريقه ؛ لأنه مما قد بك: 
الاكتساب ١‏ وإن كان ماعل بالسمع كرنه كيرا 


اهدة طريق * 


فالوجه فيه ما قددناء . 
وكذاك إذا كان قد توائر الخبر به ؛ أو أخير عنه الثقات ؛ وإن كان مما لم يغابر 
ذلك فيه ؛ بل يجوز وقوعه على وجه يعظم » وعلى وجه لا يكون قببح) ٠‏ أولا بكون 


عظياء فطريق ذلك الأمارات دون المشاهدة . ويجب أن يعتير فيه ما أذكره ٠‏ 


فكل وافع يحنمل ؛ لو أخبر الفاعل أنه فمله على أحد الوجبين ١‏ وكان من يغلب 
على الظن صدقه وجب تصديقه , فارذا عرف من حاله المتقررة فى التفوس ما يطابق 
ذلك ٠‏ فيجب أن يجرى مجرى الأقرار ٠‏ بل را يكون أقوى منه ٠‏ ومتى ل تشكل هذه 
لميصح فى أكثر من يتولاه ويعظمه أن يسم حاله عندنا , 


يبين ةما قدمتاء أنا لو رأ.: 


يك امرأة حسنة * فى الطريق لكان ذلك 
من باب الجمل :7" وإذاكان 2 " امرأته لوجب أن لا حول عن توليه ٠‏ 
فتكذلك إذا كان قد تمر ررفى النفوس خلاف ذلك فيه ءلم يجب ؛ بل ربا قوى 
فى الفلن خلاف ذلك ٠‏ وهذء طريقة معروفة تسكثر فيه الأملة » من عل طريقت 
فى «ذهب عخصوص يمل كلامه الحتمل فىكتبه على ما يوافق ذلك المذهب ولا يحل 
خلاى 8 بين ما طريقه اللدين وبين الاجتهاد ؛ فيجوز فى أحدهما خ 


اف مايجوز 
فى الآخراء 
واعل أن هذه ”© ظاهرا واحتالا صريتا يكون فيها ما يقع محتملا ولا ظاهر ل . 
(0) ف الأمل رحا ) (0) إملها ( الحتمن ) 


؟) هنا فى الأسل بياش ي- (4) بياش فى الأسل يق 
() بياش فى الأسل 


ذلك اك فيه الواجب ما 5 


وأما الحتمل فيجب أن يكون كالموقوف ٠‏ يم ف با تقتضيه الأمارات 
إن وجدت » وإن فندت فالتوقف واجب . 

ماله ظاهر مت لم حمل على ظاهره؛ فالواجب إن كان له وجه واحد حمل عليه 
أن .ل على ذلك ؛ وإن كان له وجوه عمل فيه ما قدمناه إن كان ممتملا : أو كان 
بعضه أظهر من بعض . وأما التبقن فلا كلام فيه , 

يبين ما كر ناه أن انواحد منا لو ولى من قد عرف فسقه وفساده وخياته لم يكن 
ذا الفمل وجه احيال ؛ ولو ولى من ظاهره السداد والمدالة رالنيوض بذلك الأمر + 
اسكان ظاعر ذلك الصحة ؛ وإن احتمل خلافه . وإن ولى من لا ظاهر له فهو من 
باب المحت.ل إذا كان من يجوز فيه النبوض وخلافه 
يجوز أن تكون «ملومة له ويجوز خلاف ذلك ؛ وستره ظاهر ؛ فبو من باب 
الحثمل - وأ. 


فإذا كان قيمن ثوليه خياتة 


: 0 
أمئة ذيك" . 


وأحد ما يجب أن بعرض فى هذا الباب ؛ أن الإمام لقوا 


بزية لأن حاله فى ذلك 
٠. 0‏ فإذا كان ان الأمر الحادث مما يختص به حم لو حك فيه لفذ 
احكه . قلقوله وخبر ّ أن يقل ما بقوله 00 
غلب الأمارات فى ذلك إذاكا نت «تقررة فى النفوس/ وها بيجب 
العدول عن ذلك إذا خرج ءن كرنه إماما وظير من حاله ما يوجب خلمه ٠‏ ولذلك 


(0) بياضق الأسل بن 


ود 


بسمل على قول القائل”" + لما ثبت أن قوله ينفذ على نفسه ول يمدل عن هذه الطريقة 
إلا بأن يثبت فبه زوال عقل ؛ أو ما يجرى مجراه ٠‏ 

واعل أن خبر من قوله حجة فى هذا الباب أوكد ؛ لأنه إذااكان قوله وهو إمام 
يئر فالخبر المنقول عن الرسول بأن ييؤثر أولى . ولافرى بين أن يكون الخبر مقطوعا 
به وبين أن يكون بنقل الثقات فى أنه يجب ما ذكر ناء . و إن كان إذا أطع به كان 
حكه فلاف حكه إذا رواء ثقةء لأن خير”" الثقة لايحول عن الظواهر التوبة» 
وبالبقين يحول مها ٠‏ 


فتى ادى على الإمام أو غيره ما قد جعل فيه حتى يقتضى فيه خلاف الوجه الى 
ادعوه ؛ صار قول الرسول مبطلا لثلك الدعوى ويكون أقوى بن كل أمارة ٠‏ لكن 
ذلك ما يؤثر ملم يتيقن + قأما إذا تيقن فلا بد من أن يقال فى الجبر إنه غير صميح ٠‏ 
أو يتناو على وجه يطابقه » كا نقول فى غلواهى القرآن هم أدلة العقول ؛ وهذه طريقة 
واجبة فى الأقوال والأفمال . 


ونحن بمد هذه المقدمات نذكر اكلام فيا ادعوه من أحداث عبان ولاننشاغل 
إلا بها مختص به من ذلك : دون ما تقدم السكلام على نظيره فى إمامة أبى بكر وعبر . 

فن ذلك أقواهم”" أنه ولى أ المادين من لا يصاح لذلك ولا يؤتمن عليه ٠‏ 
وءن ظلبر منه الفسق والقساد ٠‏ ومن لاعل له مراعاة لرمة القرابة وعدولا عن حرءة 
الدين والنظر الدسادين . <تى تلبر ذلك منه ونكرر ؛ وقد كان حمر <ذر ذاك فيه 
من حيث إنه وصفه بأنه كاف بإمارته . وقال له : إذا ولرت هذا الأمس فلا تساط 
إلى أنى مميط على رقاب الناس » فوجد ماحذ 
وذلك نحو استماله الوايد بن عفبة حتى ظهر منه شرب ار ؛ واستماله سميد بنالماص 


اره ٠‏ وعوتب فى ذلك فل يتفم فيه الدتبء 


حال الأسل ( المائن ) 0ل الأمل جعر) 
(ك)ف الأمل ( أنوام 1 


وم 


حتى ظبرت /ر »نه الأءور التى عندها أخرجه أهل التكرقة . وتوليته عبد الله بن أنى 16 
شرح وعبد الله بن عامس ؛ ومروان ؛ حتى روى عنه فى أعس ابن أب سرح أنه ا تفل 
منه أهل مصر وصرقه عنهم محمد بن ألى بكر كاتبه بأن يستمر على ولابته ؛ وأبطن 


اخلاف ما أظير » طريقة من غرضه خلاف الدين 


٠‏ ويقال : إنعكانبه بقتل محد بن أبى بكر وغيره من يرد عليه ؛ وظبر بذاك 
التكتاب ء فلزلك عظم التظز من بعد وكثر الجم . وكان سبب الحصار وسيب القثل . 
وحن كان من أمى مروان وتسلطه علي وعلى وده السم بن العاص إلى المديئة ‏ 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه طرده ء وامتع أبو بكر وعمر من رده قصار 
بذلك عخالنا السنة ولسيرة من تتدمه مدعا على رسول الله بدعواه من دون بيئة 


انتم 


ودون هذا لمن فى حاله . 


ومن ذلك أنه كان يؤثر أهل بيته بالأموال المظيءة الى هى من صدقة المامين : 


نحو ما روى أنه دقع إلى أربءة من قريش زواجهم بناته أربمالة ألف درم.وتحو ماروى 


إفريقية . وغير ذلك . وليس هذا عمل 


أب بكر وثمر القسمة على اناس يقدر 
الأباعد على الأقارب وتنديبم فى المطاء 


لف ما يقتضيه الدين مها الصنيع . 


ومن ذلك أنه حى الى عن المسادين مع أن الثبى عليه السلام جعليم سواء فى الام 
والكلا" ٠‏ وأعط من دت امال الصدقة الممائرة "© وعيرها 99 , 


وذلك ما لامحل فى الهدين . وحد” بالسوط ٠‏ وقد كان ٠‏ 


ار تأبدع فى ذلك الال . 


حال الأسل لالع 00 ل الأمل متكور 


ماب 


ومن ذلك أنه أقدم على كار الصحابة عا الايحل ٠١‏ نحو إقدامه على ابن مسمود 
عندما أحرق المصاحف ١‏ وأقدم على عمار حتى روى أنه صار به فتق/ وكان أحد 
من ظاهر اللبطلين ”" على قتله ويقول قتلناء كافر؟ , وأقدم على أبى ذر مع تقديه 
حتى سيره إلى الربذة وثفاء ٠‏ بل قد روى أنه ضري ثم من عظيم ما أقدم عليه 
جمه الناس على قراءة زيد وإحراقه المصاحف ١‏ وإبطاله لالاشك أنه منزل 
من الفرآن ؛ وأنه مأخوذ عن الرسول صل الله عليه » ثم عطل المد الواجب فى عبيد الله 
اين عمرء لأنه قتل امرسنران بعد إسلامه فل + ٠؛‏ وقد كان أمير المؤمئين يطليه بذك » 
ولو كان القود غير واجب لما صح أن بتبع فبه ذلك . 


قالوا : ولولم يكن على ما قلناه أو بمضه ما يوجب خلمه والبراءة منه لوجب أن 
تكرن الصحابة تنسكر على من قصدممن البلاد متظلدين ما فمله وأقدموا عليه؛ وقد علنا 
أنهم وبالمدينة امباجرون والأنصار وخبار الصحابة لم يتكروا ذلك بل أسلموء ولميدقموا 
عنه ٠‏ بل أعاثوا عليه ٠‏ وم يمنموا من قتله ومن حصره ومنع الماء عنه مع تمكلهم من 
خلاف ذلك ؛ لكان من أقوى الدليل على ما قلناه . 


ولو لم يكن فى أمسء إلا ماروى عن أمير المؤمنين أنه قال: اله قتله وأنا ممه : وأنه 
كاذف أصابه من بصرح بأنه قثل عمان ومع ذلك لابقيدم ولا ينكر علييم ؛ وكان أعل 
مع أمير المؤمنين قثلة عمان ويجملون ذلك أ وكد الشبه ولا 
ذلك عليهم ومع أنا تمل أن أمير المؤمنين لو أراد مع غيره المتع منه والدقم عنه لوقع 
القتل ٠‏ فصاركفه عن ذلك .م غيره من أدل الدلالة على أنهم صدقوا عليه ما نب 
إل من الأحداث » وأنهم لم يقبلوا ما جعله عذرا ب لألهم لوق 
لكان الواجب الدفاع عنه . 


الشام صرحو 


| ذلك وصح عندم ١‏ 


اال الأسل و اين ) 


5100 


وكل ذلك بين صحة ٠١‏ تذهب إليه الموارج فى البراءة منه "كنت الأرر 
ووجوب العامة 

ونحن تقدم من قبل الجواب عن هذه المطاعن مقدمات نبين بطلائما على 
/رالجلة ثم تكلم على تقصلها م 

قال شيخنا أبو على : أحد ما يدل على بطلان طمنهم أنه لكان ذلك صمينا 
وصح عند المامين لوجب من ذلك الوقت الذى تبر ذلك من حاله أن يطلبوا رجلا 
بنصب للإمامة وأن يكون ظهور ذلك أنه عتى ظلير من الإمام 
ما يوجب خلمه ٠‏ أن الواجب على المادين إقامة إمام سواء ؛ وأن ذلك عئزلة موته 
وحيانه”" إلى ماشا كل ذلك؛ فليا علمنا أنطليهم لإقامة الإمام كان بمد قنله » ولم يكن 
من قبل ١‏ والمكن قائم ء فذلك من أدل الدلالة فى الجلة على بطلان ما أضافوه إليه 
من الأحداث ٠‏ وليس لأحد أن يقول : لم ينمكنوا عن ذلك ؛ لأن امتعالّم من حالم 
وقد حصروه ومتعوه ؛ لمكن" من ذلك ؛ خصوصاً وهم يدعون الجبعكانوا على قول 
واحد فى خلمه والبراءة منه . 


وبمد فإن لم يكن ذلك إجاعا منهم فلا أقل من أن هناك فرقة عظيمة 
يكنا ذلك - 


(2 


0 


نقض ما ادعوه من الإجماع على خلمه , 
واقتقى ذلك أنه كان فهم عن يقول بإمامته ونصر» ٠‏ وى ذلك إبطال 
ما يعتمدون عليه , 


قال : ومعلوم ءن حال هذه الأحداث أنه ل تحصل أججع فى الأيام”" التى حصمر 
فيها وقتل: بلى كانت نحصل من قبل حالا بعد حال؛ فلو كان بوجب ذلك الخلع والبراءة 


)كفا الأمل لكل الأمل ل ماسقر ع لحل الأمل ( لاماي 


لمرق 


لعاب 


لا تأخر من الملمين الإتكار عليه * ولكان كيار الصحا ب باللديئة أولى 
بذلك من الواردين من البلاد ؛ لأن أل المر والفضل بالتسكير فى ذلك 
ا 

وقد ثبث أنهم تركره على نلك الجلة إلى أن كان منهم من الأمور ما كان * 
وفى ذلك دلالة على بطلان ما ذهب إلبه القوم سما”" ٠‏ 


30 
إن 


ومن قول الجوارج أن هذه الأحداث حصات فى الست الأواخر :وقد كان يجب 
على طريقنهم أن تحصل البراءة والخلع من أول الذى جرى منه ما يوجب ذلك 
وألا ننتظر حصول غيره من لأحداث ؛لأته لو وجب النظار ذاك لم بنته إلى حد 
إلا وينتظر غيره * وذلك يؤدى إلى ألا يلع أبداً و بطلان ذلك صعة ما قدمنا . 


وببين ذلك أن بمد هذء الأمور قد ثبت أنه كان يقوم با يقوم به الأئمة من 
الأحكام والولايات وغير هاء وأن ذلك حاله إلى الوقت اللذى منموه ول ركان //الأمر 
على ماقالوه ؛ لوجب أحد أهر ين : 

إمانسب الجيع إلى الخطأ والضلال ؛ لأنه علىهذا القول قد ضل فلا يجوز حكه. 
والجاعة ضالة بأن تركت السكير عليه وعن خامه وذاك يوجب إجماعهم على الخطأأ 
وليس بعد ذلك إلا ما نقوله من أنه على إمامته عندمم ٠‏ وذلك يبطل صحمة ما نسب 


الأحداث ولا عكليم أن يفولوا : إن عاههم بذلك حصل فى الوقت الذدى 


إليه 

إليه عن 
؛ لأن فى ججلة الأحداث التى"" يذكررنها ما تقدم هذه الال » بل كارا أو جلها 
تندم هذا الوقت ١‏ فلا كلهم 


وا نباحدث فى الوقت بها يذكرون من حديث 
القول فيه . 


السكتاب النافذ إلى ابن أبى سرح بالقتل وغيره ٠‏ وذلك ما نور 


وبمد فإن الذى يوجب كون ذلك حدثا يوجبكون غيره حدا ٠‏ فلو كان اذى 


()ف الأسل ( للتيمين ) (» كفا الأسل ىال الأسل ( الى ) 


دعو 


فعاوه عند ذلك فعلوء للاستحقاق؛ لوجب أن يفملوا ذلك من قبلا عداه » وما أوجب 
أن يقال فبا عداء أنه يحتمل التأويل فلا يجوز أن يزول عن براءته » فوجب فى هذه 
الجلة الواحدة مثله . 
وبمد فليس يخلد القوم من أن يدعوا أن طلب الملع وقع من كل الأمة أو من 
بعضها ء فارن ادعوا ذلك من بض الأمة : ققد عابنا أن الإمامة إذا ثبقت بالإجاع لم 
يبز إبطاها بالخلاف ب إذ قد عل جواز الخطأ على بعض الأمة ٠‏ ووقوع ذلك من كل 
أن من جملتها عثان والطبقة انى كانت تنصرء » ولا يمكن إخراجه من 
ال : إنه كان على باطل ؛ لأن بالإجماع يتوصل إلى ذاك . 
ولا ثبت عنى أن الظاهى من حال الصحابة أنها كانت بين فر يقين: أما من ينصره 
ابن ثابت أنه قال لمان ومعه الأ ن لنا تتصرك ء ققال لهم 
مان : لا حاجة لىفى ذلك.وقد روى مثله عن ابن عمره وأبى هربرة والمفيرة 
والباقون متتمون الاظارا لزوال المارض + لأنه لو ضيق علبهم الأعن فى الدقع عنه 
لما فعلوا ٠‏ بل المتعالم من حالهم ذلك ؛ وعلى ذللك”" أنفذ أمير المؤمنين با 
والحسين؛ حتى روى أنه لما قتل لامبءا على وصول القوم إليه » ظلنا منه بأنهما قضمرا 
0٠‏ فأما أمير المؤمنين قفد روى أنه ىر لما قثل وقيل له؛ قتلوه ء قال: انبا لهم آخر لد 
وفد روى عن ابن عباس قال : سمع على صونا فقال: ما هذا ؟ قال:”" يلمتون 
قلا عيان ؛ ققال : الهم صبح قثلة عيان مثلا”" بيجرى ؛ أو قال بلمنة؛ وروى أنه قال + 
اليم المن قتلةعمان فى البروالبحر والسول والجبل . 
نأما طلحة فقد روىأته رجع ورجع ممه سبعاثة يوم الدارء لما أنشده عيّان وأورد 
عليه بض الأخبار 


الأمة لا يصح 


ان 


(1) ف الأسل ( وعلى هذا الوه ). (2) امل السواب ( قبل ) 
(عإل الأسل م مل » 


5000-6 


ا 


الصالحات , ثم اتقو وآمنوا ؛ ثم اتقوا وا 
وقد روى عن عيان”" أنه لما رأى قتاهم لممان وحصرمم له قال : ما سعى قوم 
اليذلوا ساطان الله فى الأرض إلا أذهم الله فى الدنيا قبل أن يعوئوا . 
وقد روى أصحاب الحديث أنه صلى الله عليه قال: « سشكون 
وإن عمان وأصحابه على المدى » . 


ة واختلاف » 


وروى عن عائشة بمد قتل عثّان أنها فالت : « قثل والله مظلوما» ‏ فى 


عاسو . 
وذلك يبين صحة ما قدمناء ٠‏ ولا تنم أن يتعلق بأخبار الآحاد فى ذلك ؛ لأنه 
ليس هناك أمر ظاهر يدفعه نحو ما يدعون عليه" السلام ؛ كانوا عليه وكاتوا مع القوم 


فى قتنه وخلمه لأن كل ذلك دعوى مهم . 
وبمد فقد ينا فى الفصول التقدمة أنه لايجوز أن أمدل عن تمظيمه وإماءت 
بأمور عحتملة ؛ ولا شى. ما ذكروه إلا ويحتمل الوجه الصحيح . 


وقد علا أن الإمام لا بد أن يتهد فى الأمور المتوطة بها ويعمل فيا على 
لات عاقتة ؛ 
فيا تذم فيه العاقبة ٠‏ وقد يكون عخطنا فيا يحمل ذلك فيه » وعلى 
إذا تعلق ينالب الظن ؛ ولذقك صح ما كان من 
الثبى عليه السلام من توليه من ظبر منه الميانة وكذااك من غيره . 


غالب ظنه ورأيه . والاجتهاد يفتضى صواب الفمل فى لوقك » 
أنه قن 


هذا الوجه تجرى مصالم الددين و!! 


00 كذاق الأسلى () كثال الأسل . (5) كفاق الأسل ل 


فإذا صح ذلك ل يتنم فيا أضيف إليه أن يكون قد اجتهد فيه على الوجه الذى 
يلزمه ؛ لأنه ليس فى الاجتهاد حد وحص ٠‏ يمكن أن يقال إنه ب 
/رولا هو مما يلزمه فيه مناظطرة ٠.‏ كا يقم فى الذاهب ؛ وكذلك قد يكون المجنبدان ٠ه‏ 
اختلافهما مصيبين فيه؛ فلا يمتتع فى كثير مما سبقوه أن يكون قد اجتهد رأيه وأصاب » 


وإن كان عند غيره أن خلاف ذلك أولى ؛ وإن اقبة م تحمد فيه . 


ز من غيره 


ولا يمتنم أيضا فى بدضه أن يكون قد أخطأ فيه » ولا يغ الجلأ فيه الحد الذى 
إنه لا عذر فيا نسب إليه من الأحداث 


يخرج به عن الولابة . وقد قال شبو 
أو صح مما روى عنه وقد عوتب فى ذلك لأنه بين فيه مايدل على أنه ميزه عن الخطأ ؛ 
وف بعضه غير لا تبين له ما يوجب آغييره وهذه طر ن كان ولاه ؛ لأنه كان على 
شك مما كان ينسب إلمهم ‏ فلما ظبر عنده غبره ؛ لأنه روى أنه قبل له :ميث الجى : 
فقال : ما أنا بأول من ماه , قد حماء عمر قبلى ؛ فإنا بل الصدقة ؛ وقد أمحته 


وأستعتر الله ٠‏ 


وقيل له: أعطيت مروانمن مال الملمين مالا عظياء فقال لمم : دقت ليه ذلك 
عن مالى ٠‏ وقد كان فى ماله من البيمة ما يمسكن ذلك فيه . وقيل له : كتبت إلى ابن 
ألى سرح يقتلنا ٠‏ فقا : ما كتبت ولا أمرت ولا أمليت » فقالرا : هذه راحليك , 
فقال : والله ما نلك راحلتى ؛ فقالوا له : هذا غلامك ؛ فقال : والله ما أملك غلاما » 
فقالوا : سام إلينا مروان؛ فقال : لا يجب ذلك لم ٠‏ بينوا عليه ما يستوجب القتل 


أوغيره: فإنى أقتله . 


هام 


مدل 


ات 


على ابنة رسول الله بأمره لى سم من للخم + 
وأما بيعة الرضوان قفد كانت نينى لل اثنهى إلى رسول الله أنى فيلت ؛ فنا وقف على 
خبرى ضرب ثهاله على جبنه ٠‏ وقال : هذه عن عمان , وثهاله على الله عليه أفضل من 
عين عنان ٠‏ وكل ذلك مروى +لأأته روى / أنه صل الله عليه خلف مان يوم 
بدر على ابنته رقية يمرضها وضرب 4ه سهم من بدر , 


وا تخانى عن بدر قرا نما 


وروى عن أنس عن البى صلى الله عليه أنه قال فى بءض الفزوات : إن بالمدينة 
أقواما ما قطمتم واديا ولا سستم شيرا إلا كانوا متم قالوا: يارسول الله وأين مم ؟ 
قال : بالممدينة » حبسهم الذر . وهذا بينم 


فأما أس يءة الرضوان ٠‏ فقد روى أبو الزبير عن جابر » قال : ما كانت بيعة 
الرضوان فى عمان » فسبقه رسول الله وأحسن عليه ٠‏ فبايع الناس على أن لا يغزوا ؛ 
وكانوا ألنا وثثماثة وروى عنه أنه قال : هذا يوم لا ينيب عنه عثان ٠‏ قضرب 
رسول الله عليه السلام إحدى يديه على الأخرى ١‏ ققال : هذه يد عئْان وهذه يدى . 


وقال شيشنا أبو هاشم : بين عليه السلام بذلك أن عمان ل ركان حاضراً لايع 


فاستدق الأجر على صدق نيته . 


وامملوم من حاله وإن كان فايًا » أنه له ما الحاضر بن ؛ لأنه لا يجوز أن يؤجر 
على فمل الرسول عليه السلام . 
وكل ذلك يبين أنه بين المذر الى بسقط جميعما نسب إلبه؛ فلا يجوز مع ذلك أن 


.بزول عن توليه ٠‏ ويزيل إمامته . 


مختصرا ٠‏ وإن كانت 


ونحن نبين الآن القول على واحد واحد ما أوردنا 


الملة التى أوردناها كفاية . 


300 


أماماة كر وه من 
أله حين استعملهم عل من 
الأمرر حدث من بعد 2 كوليم ف الأول مستورين فى الحقيقة : أو مستورين 
عنده ١‏ وإنما كان يجب تططئنه لكان استعملهم ونم فى امال لا يصلحون فلك . 


قإن عل قبل : لما عل" بجالممكان يجب أن يمزلهم . قيلله”" +كذلك فمل و 
لأنه استممل الوليد بن عفبة قبلى ظوور شعرب الخر منه ١‏ فلها شبدوا عليه بذاك حداه 
وعزله عن السكرفة وولى مُكانه أبا موسى . وكذلك ابن أبى سرح عزله وولى مكانه 
مد بن أبى بكر ؛ ولم بظبر 4 فى باب مروان ما يوجب صرفه عما كان استممل فيه » 
ولو كان ذلك طمنا لوجب مثله فى كل من ولى ١‏ وقد علمنا أنه عليه السلام ولى الوليد 


ابن عقبة ر لأدث منه ما حدث ء وولى أمير المؤمنين الذمتاع جباية امال طباه ولحق جام 


عماويةء وكذلك قمل الأ شمث بن قيس عال أذربيجان؛ وولى أبو موسى الحكم 5-6 
منه انا كان ؛ قلا جب أن باب أحمد بفعل غيره ء وإذا لم يلحته عيب فى ايتداء 
الولاية » فقد زال المبب عنه فيا عدام . 


فأما قوطم : إنه كنب إلى ابن أبى سرح حيث ولى مد بن أبى بكر أن يقتله 
ويفتل أحابه ‏ قفد بلغنا أنه أتكر ذلك أشد نكير ؛ -تى حلف على ذلك ؛ وبين 
أن الكتاب الذى ظلير ليس بكتايه ؛ ولا انلام بثلامه » ولا الراحلة بر احلته . وكان 
فى جة من خاطبه فى ذلك أمي المؤمنين . ققبل عذره ٠‏ وذلك بين أن تقول سكل 
أحد مقبول فى مثل ذلك . وقد عل أن اللكتاب قد يجرز فيه القذوير ٠‏ فهو عمنزلة 
الخبر الذى يجوز فيه الكذب ؛ ولو لم يحاف على ذلك كان لا 
فكيف وقد أندكره وحلف عليه ؟ 


)١(‏ فى الأمل اع مكورة مين . () الأول حتف زه 


اه - 


فإن قال" ؛ فقد كان مروان عو الذى بكتب عنه ؛ وكان ااما 
زور وكتب ١‏ فهلا أ اا : ليس يجب هذا القدر أن يقطع على 
وإن غلب ذلك فى الظن فلا يجوز أن نيم به 
وقد كان القوم يساوموته 0 إلهم وذاك حرف وضٍ الأن الواجب 
على الإمام أن يقبي الحد على من يستحقه ؛ أو اتأديب: ولامل ل نسايمه من غير ٠‏ 


فد كان الواجب 


أن مروان عو الذى فمل ذاك ؛ 


عنده فى مروان ما يوجب الحد أو التأديب ليقمله به ؛ 
وكان إذا لم يفمل والحال هذه يستحق التعنيف . 


فإن قبل فقد كان يجوز ؛ وإن لم يثبت ذاك؛ أن يمزره على مافمل ؛ لأنه جرى 
بجرى الإغا تل الؤمني ٠٠‏ وسعاونة لم7" الخائن عل ما بريده من الف فل 
وف ثبت عنده أنه الفاعللذلك بإإقرار أو بيئة لعزره ؛ لأن ذلك ما بيجب فى هذا 


فيه حد ولا قتل . 


الصنيع ٠‏ وإن م + 
وقد ذكر الثقباء ٠‏ فى كتبهم أن الأمر بالقتل لا يوجب قوداً . ولا دية ؛ ولااحدا . 
الكنه لم يثبت ما ذكرناء | يجب 


وه 


وقد يجرز أن يكون عمّان قد ظن أن هذا الفمل قد فمله بمض من بعاد 
١‏ اذا يجوز أن يكون من فمله ٠‏ ولا مكيف 


وبمد فإن هذا الح-دث بن آخر عا موا عليه ٠‏ فإن كأن شىء من ذلك 
يوجب خلع علْان وقئله فليس إلا ذلك ؛ وقد عمنا أن هذا الأعس لو ثبت ماكان 
ييوجب القتل + لأن الس بالفتل لا .يوجب القثل ٠‏ سيا قبل وقوع القئل الأمور به . 


(١)كذاق‏ الأصل » وله ( قيل ).2 (2) الأول حئن ره). 
)ف الأسل ( التتر ) - (4) الأولى حئف (ل) 


- 


فيقال طم: لو ثبت ذلك على عئان» أ كان يجب فتله؟ فلامكنهم ادعاء ذلك؛ لأنه 
بغلاف الدبن ١‏ فلا بد من أن يقول”" : إن قتله ظل ٠‏ وكذلك حبسهق الدارومنمه من 
الماء ؛ قد كا يدفع الفوم عن ذلك وأن يقال : إن من لم يدقمهم ولم ينكر 
علبهم يكون عنطنا ء وقى ذلك تخطئة أصحاب البى صلى الله عليه . 

ثم يفال طم : خيرونا عمن يستحق القتل والخدم ٠‏ أيحب أن يمنع من الطمام 
والشراب؟ أرلتم قد عدم أن أمير المؤمنين لم نع فى صفين أهل الشام من المادء 
وقد تمسكن من منعهم ؟ أو لس الواحد منا لا بجحل له منع التكفار من ذلك ٠‏ ولا منع 
من يستحق القود والرجم ؟ وهذا يبي كونهم غالمين با قعلوا » وأنه كان يجب على 
الصحابة منعيم من ذالك ؛ وإن ادعوا أنهم لم عنموا؛ وذلك ذم لهم ٠‏ رقد ازعم الله 
عن الضلال والباطل . 

ثم يقال هم نم لو وجب عليه القئل ؛أكان يجوز أن بتولى قنله الموام من الناس 
والموالى » وإنه لاخلاف أن الذدين أقدموا على قتله كانوا ببذه الصفة ٠‏ وإذا صح أنه 
ليس لهم ذلك ٠‏ فقد كان يجب منعهم والنشكير عليهم ؛ وإن لم يفمل ذلك فالم لاحق 
يمن لم يفمله دون عمان . 


ثم يقال طم : أليس القثل لو استحقه لهل محل الحدود ؛ لأأنه لا يمكن أن يقال : 
ل كفر وارئد واستحق القتل لذلك ؛ لأن إيقاع خصال التكفر معاوءة : ول يقم منه 
ئى» منها ء وقد أنشدهم لا أشرف عابهم وقال هم: أليس قال رسول ,١‏ « لايل دم 
امرىه مس إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إعان ؛ أو زنا بعد إحصان «أو كل /رنس 
بنير نفس » . ثم أظهر أنه متزء من ذلك + 
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فإذا صح أنه لم يفمل ما يستوجب ب القتل : فنكيف ل يتكروا قنله ؟ ولو كان 


(١)كذال‏ الأسل » وامليا ٠‏ يلولوا 6 


كهاب 


يستحقه لكان لا يمل أن يتولاه إلا الإمام » كان يجب أن بؤخر ذلك إلى أن 
يقام من يتولى"؟ ذلك + 

وليس لأحد أن يفول : إنه أباح قثل عنمان نفسه من حيث امتنع من دفع الل 
علهم االأنه لم يتنع من ذلك ١‏ بل أنصفيم ونظر فى حالم ولأنه لولم يفمل ذلك لم 
يحل لهم فتله ؛ لأنه إنا يحل قتل الظالم إذ! كان على وجه الدفع ؛ قأما إذا كان 
على غير ذلك فلا يحل ٠‏ 

فإن قال ؛ اعتقدوا فيه أنه من المفسدين فى الأرض ؛ وأنه داخل نحت آية 
الحاربة » قبل له : فتد كان 
يحرى ال مد . وكيف يُدى 


بتولى الإمام هذا الذمل فيه ؛ لأن ذلك يجرى 


والمشبور عنه أنه كان نع من معاملتهم”" © حتى 
ألفوم : من نمد سينه فهو حر + وقد 
وإراقة الدما. ؛ ذلك لم يستعن 


روى فى عبيدء عله ومواليه حيث موا 
كان يجب تسكين ذلك الأمر بعالا يؤدى إلى ١‏ 
بأصماب رسول الله صل الله عليه ؛ وإن كان لما اثشتد الأمر ولم يقف على أمرء ١‏ أعانه 
أدركه ؛ لأن عند ذلك بيجب النصر والمعونة لا بأمره الحبث وقدت النصرة 
على أعرم امتنموا وتوقفواء وحيث اشتد الأ ولم يقف على أمرء ؛ أعانه ونصسره من 
أدركه دون من لم يدركه ومن غلب فى ظنه أن يقتل ٠‏ دون من لم يغلب ذلك فىظنه 


وتمر 


وقد يبنا القول فبمن نصره ‏ وأبطنا قول من يقول : إن الكل خذله فلا وجه 
لإعادة ذلك . 

قأما رده الحم بن العاص ١‏ ققد ررى عنه لما عوتب فى ذلك أنه قدكان استأذن 
الى عليه السلام فأذن فى رده 4 قم يرد حى توفى الى صل الله عليه : 
م يقبل أب بكر وعمرقوله لأنه شاهد واحد . وكذلك روى عنهما ٠‏ وكأنهها جملا 


) ف الأسل مكنا ( من يتولا من يتولى‎ )١( 
(؟) فى الأسل (مقابتهم).‎ 
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5311 
ذلك عنزلة الحقوق الى تخص ١‏ فل يقبلا فيه خبر الراحد ؛ وأجرياء مجرى الشبادة : 


نا مار الأس إليه حك بملنه ىهذا بإب وفى غير ذلك من الأحكام عند شيخنا ولا 
/ يفصلان بين حد وصرف » ولا أن يكرن الم قبل الولاية : أو فى حال الولاية 


ويقولان : إنه أقوى من البيئة والإقرار؛ فلا يجوز أن لا يكم بذاك ويعنمان من اهام 
فى ذلك ؛ كلا يكون منهما فى التعديل والتركية وغير ذلك ء وهذا بين أنه لاعث 90 
عليه فى هذا التمل . 


قال شيخنا أبو على : يقال هم : أتعلدون أنه فيا رواء عن الرسول صل الله عليه 
فى رده هوكاذب ؛ أو يزو نكرنه مادقا وقد علنا أنه لاطريق تعلدون به كذبه 
ى إلا أنه يجوز مدقه ٠‏ وفى تجويز ذلك تويز كونه معذوراً؛ وكإف يدعى 


2 
ذلك حدثً يوجب البراءة ٠‏ 


فإن فيل الماع وإ ن كان له / محم يله ثلييس ل ذلك فى الأمور الى 
ينهم فبها » وقدكانت اللهمة فى وجه اللحكم قوية لقرابته منه ٠‏ قيل له ؛ بل الواجب 
على غيره أن لا يتهمه إذا كان لفمله وجه بصح عليه ٠‏ وذلك يسقط ما ذكروء لأنه 
قد نصب منصبًا يقتضى زوال اهمة عنه وحمل أقواله على الصحة ٠‏ ولو جوازنا امتتاعه 
التبمة الأدذى إلى بطلا كثير من الأ حكام ٠‏ 


وأما ما ذكروه من إيثاره لأهل ينته بالأموال المظيمة ققد كان عظيم اليسار 
كثير المال فلا تمنع أن يكون إما أعطامم من ماله » وإذا احتمل ذلك وجب له على 
الصحة لما قدا مناه من قبل . 

قال شيخنا أبو على : زوجم بناته مالة ألف 
دينار لكل واحد فهو من ماله ؛ ولا رواية تصح أنه أعطام ذلك من يبت المال؛ لأن 


09) كذاق الأمل وثمليا د ولاعبب » 


وداب 


سعوت 


ذلك إما بفبل إذا مح بالجبر ٠‏ ولو صح ذلك كآن لا نم أن بكون أعملى من بيت 
امال ليرد عوضه من ماله ٠‏ لأن للإمام عند الحاجة أن يمل ذلك » كا له أن يقرض 
غيده . وأما ما روىمن أنه دفع نخس إفريقية لا قتحت إلى مروان - وقد قال س م 
الك ليس عحفوظ ولا منقول على وجه يجب قبولهفا مايرويه من يقصد النشليع . 
ل المطاعن . 


إن 


ولو قبل ل ذلك لوجب فى أ كثر الصحابة أب, 


قال : فأما ما روى من أنه أقطع بى أميّة اقطائع /ر فقد علنا أن الأنمة تحصل 
فى أيديهم الضياع الى الا مالك طامن جبات ويعامون أله لابد ن 
وعارتها نؤْدى عنها ما يجب من الحق فيهاء أو لصرف ذلك إلى من بقوم به - 
وله أيضا أن يزيد بممنا على بعض بحسب ما بعلم من الصلاح واتآلف . وطريق ذلك 
بصح على ما بقتضيه الاجتهاد » ومثل ذلك 


الاجتهاد فلا عتتع فيا يروى منه 
لا وجب البراءة ٠.‏ 


فأما ما ذكروه من أنه حجى الى بين المسلمين لوايه أنه لم يحم التكلاً لنقنه 
ولا استأثر به . لكن حماء لإبل الصدقة التى منقدتيا وصلاحها يعود على المسلنين ؛ ولمله 
وم ذلك لوجب على الملدين القيام بذاك . وروى عنه هذا السكلام بمينه ٠‏ 
وأنه قال: إما فملتها لإابل الصدقة وقد أطلقتها وأئا أسننفر الله الآآن» فليس فى الاعتذاو 
ما يدلك على ذلك , 


نما قمل ذلك لعلنه 
.١‏ أهل الصدفات على طريق الاقتراض, وقد روى عن 
التى مل الله عليه أنه كان يقمل بثل ذلك. وللإمام فىهذه الأ.والأن يفل ما جرى. 
هذا الجرى لأن عند الحاجة ما يجوز له أن يقنرض من الناس فبأن يجوز أن ينناول 
من مال فى يده ليرده من الملل الآخر أولى . 


وأماما ذ كروه من إعطائه يبت الصدقة الخقائلة ٠‏ فإن صح فا 
محاجة المفائلة إلى ذلاك ١‏ وا 


وأما ها ذكروء فى باباين سمود من أنه ضر به حنى ملت من ضر به إياء ققد قا 
بين سمو م1 سر يا عى ابه 0 


1 


شيخنا أبو على :لم بثبت علد )ا طبربه 
ولا إكفارء له ؛ والذى بصح من ذلك أنه كره ما كان منه من إجماع الناس على قراءة 
بن ثابت وإحراقه المصاحف فثقل ذلك عليمكأ ينفل على الواحد تقديم غيره عليه . 


قال : ولو صح لم يكن بأن بكون طعنا فى إبن سعود أولى من أن يكون طمنا 
فى مان ؛ لأن للإمام تأديب ن ١‏ قال: 
وللإمام إذا رأى جمع”؟ / على شىء من اللدين صلاحا لم 2 
بته . لأن ذلك لو وجب لم يكن ليجب فى بعض الأحوال أولى من بعض + وذلك 
يبطل أ كثر الأحكام ورأى أن فى جعه الناس على قراءة واحسدة ٠‏ وضبط الفرآن 
وتحصينه الصلاح النام ٠‏ وقطع التازعة والاختلاف لأنبم الآن قد اختلفوا فى ذلك * 
فكيف لم ينمل ما فمل ؛ فواجب علبه أن يفعل ذلك ٠‏ وليس لأحد أن يقول : 
لو كان ذلك واجيًا لفمله ارسول صلى الله عليه ٠‏ 


وذاك لأن الإمام إذا فاه صار كأنه قمله عليه السلام ٠‏ ولأن الأحوال تتاف 


فى ذلك ؛ فلدا حدث فى أيامه من الاختلاف ما حدث أداء اجتبادء إلى ذاك » ولم يكن 


من قبل قد حدث عثله . 
وقد قبل :إن بعض موالى عمان ضر به لما سمع منه الوقيعة فى عمان » فا. 
هو الذى ضربه أو أمر يضر فلم يصع عندنا ٠‏ 


وقد روى أن مر قد كان عزم على ذلك فات دونه؛ وقد بينا أنه لم يكن 
فى اختلاف الفرآن ما يدعيه الإمامية ولا العامة ٠‏ وأن الاختلاف فى ذلك إنما كان 


فى أثياء مخصوصة . ورأى عمان أن قراءة زيد لا خلاف فيها ؛ وى آخر ما سمت 
من الى صلى الله عليه وأخذت عن لجسم اناس علها ؛ وليس لأحد أن يقول + 
إن إحراقه المصاحف استخفاف بالدين ؛ وذلك لأ» إذا جاز من النى صلى الله عليه 


)كتاف الأسل ل 


اب 


30-5 


أن يخرب المسجد القدى بى ضراراً وكفرً فنيرمتنع إحراق المصاحف إذا كان فى تركه 
مفسدة . وأما ما طمنوا به من ضر به مار حتى صار به فتق فقد قال شيخنا أبو على : 
إن ذلك ثابت ؛ ولو ثبت أنه ضربه للقول المظيم الدى كان يقوله قي لم يجب أن يكون 
عا . لأن للإمام تأديب من يستحق ذلك؛ وما تبمه صمة ذلك أن عمارا لا جوز 
أن يكفرء ولا فمل ما يستوجب الكفر. لأن الذى يكفر به الكافر مملوم ولأنه 
لكان قد وقع ذلك منه لكان غيره من الصحابة أولى بذلك ؛ ولوجب رأن يجتمموا 
على خلمه + ولوجب أن لا يكون قتابم مباحا . بل كان يجب أن 
على ما قدمنا الفول فيه ؛ وليس لأحد أن يقول: إما كفره هن حيث وثب على الخلافة 
دليكن أهلا لها علأنا قد بينا القول فى ذلك ؛ ولأنهكان مصوباً لأنى بكر وعمر 
على ما قدمنا من قبل * وقد بينا أن فى صعة إمامتب.| صسحة إمامة عبان , 


قال : وقد رووا عن الحسن بن على عليه السلام ما ييطل قوله ؛ لأنه روى أن 
عاراً قال : قتل عمّان كافراً . وقال المسن عليه السلام ٠‏ ولاق ينيم 
بيمض ؛ وصاروا إلى أمير المؤمنين فقال : ماذا تريد من ببى أخيك ؟ فقال : إنى قلت 
كذاء وقال الحسن كذا. فقال على علبه السلام : أتتكفر برب كان يؤمن به نان ! 
فك عارء 

وأما قرهم : 
الئاس فى خبره ؛ لأنه روى عن أبى ذر 
لاء بل اخترت ذلك لنفسى . 


إنه نفى أبا ذر إلى الربذةء فقد قال شبخنا أبو على + قد اختاف 
أنه قيل له : أعنهان أنزلك الربذة ؟ قال + 


وروى أن مماوية كتب إليه يتَكوء وهو بالشام + فبعث إليه عثان أن صر إلى 
الخدمة » فلما صار إليه قال : ما أخرجك إلى الشام ؟ قال : لأنى ممت رسول الله 
ا إخرجت إل النام سو 
الله عليه يقول ؛ « إذا بانت عارة المديئة موضع كذا وكذا فاخرج علبا » فلذلك 
" البلاد أحب إليك بعد الشام؟ ققال: الر بذة ؛قال ؛ صر إليها » 


خرجت ء فقال 


فإذا بكافة الأخبار لم يكن م فى ذالك حجة ؛ ولو ثبت ذلك كان لا يمتتع أن يخرجه 
إلى الربذة لصلاح يرجم إلى الدين ؛ ولا يكون ظلما لأبى ذر ٠‏ ورا يكون إشفاقا عليه 
لئلا يلق من بض أهل المدينة مكروه - قند روى أنه "كان بنلظ فى التول ٠‏ وطشن 
فى اكلام ويقول : لم ببق أسسحاب النبى علية السلام على ما عهدهم وينفر عنهم ء فرأى 
أن إخراجه إصلاح 4 يرجع إليه وإليهم و إلى الدين . 


وروى أن عمر أخرج من المديئة نصى بن حجاج لما خاف ناحيته ٠‏ 


كرقال أبو على : وقد ندب الله تعالى إلى خنض الجناح للمؤمنين ؛ والقول اللين 
إذا استعمل النظاظة انفضتُوا من حوله ٠‏ فرأى مان 
خشونة كلام أبى ذر » ومااكان بورده مما يخثى فيه 
صح هذا الخبر فيجب أن حمل على ما ذكرناء . 


الكافرين ٠‏ ويد لرسوله أنه 


غير فأورده ما أورده ١‏ قبن 


وقد روى عن.زيد بن وهب قال : قات لأنى ذر" وهو بالريذة : ما أنزاك 
هذا اممزل ؟ قال + أخبرك أفى كنت بالشام 0 أنا ومماوية هذه ال 


ونا ف سيل اللو 


0 ول 0 


فى أهل الكتاب وقلت فيهم وفينا ٠»‏ قتكتب 


قدم على" . فقدمت عليه ٠.‏ واثال الناس 
ذلك إلى عنان فقال : انزل أين شت .وخر ٠‏ 
فلت الربذة . وكل ذلك يزيل القدح بها ذكروه . 

فأما جمه الناس على قراءة واحدة ٠١‏ فقد ثبت أن ذلك من عنليم ما خص به 
القرآن لأنه مع هذا الصنبع قد وقع فيه من الاختلاف ما وقم ؛ فكيف ف لم يفمل ذلك 1 
وقد بينا ما يتصل بهذا الباب ٠‏ 


(حال الأمل :للك لين ) 


الب 


3550-5 


لأما سيم إاء إلى أنه عطل الحدى الم مان فقد 
البرمثران ولى” يطلب يدمه والإمام ولي من لاا ولىّ له ء والولى 
از لمان أن بمفو ول بفمل إلا ما جاز 4ه . وروى أنه مأل المسامين أن ينقوا 
أن يتركرء فأجابوه إلى ذلك ١‏ وإنها أراد”" مان بترك قتله وبالمفو عنه ما بعوه 
إلى عن" الدين؛ لأن» غاق أن ببلغ المدو” قثله ؛ في : قتاوه وقذلوا ولده ؛ ولا إمرفون 
الحال فى ذلك فتسكون شماتة . قال : وم يثبث أن أمير المؤمنين كان يطل ليقتله 
باطرم ان ؛ لأنه لا يجوز قتل من عذا عنه ولى" المقتول ؛ وا كان ,طلبه /ر ليضع من 
ز أن يكون العفو من الإمام قد وقع عنه ثم يقتل ٠‏ 
كال وقع العفو عن واحد من أمير المؤمنين ما كان يجوز أن يقئله 


وروى عن عبان أنه صعد ادير وشاور الناس فى هذا الباب ء وأظير أنه لابأمن 
فى قنلهالثانة باتنشار الخبر إلى المجم أن الاإمام وابنه كنلا فأشار السامون المفو» 
د إذاكان ذلك ظاهر) وكان أمير المؤءنين مارفا به فتكيف يصح” ما ذكروا فيه ؟ 
ويجوز أن يكون عليه السلام قال : لركنت بدل عبان لفتله ٠‏ يمنى بذلك أنه كان 
يرى ذلك أقوى فى الاجتهاد» وأقرب إلى النشدد فى دين الل تعالى - 


فأما ما يروى من أن عنْان بعد القتل ترك ثلاثة أيام لم يدفن وجعلوم ذلك طعنا 
فمل ما ينا إن صح كان طمنا على من لزمه القيام بأسء» لكن ذلك ليس يثابت . 


قال شيخنا *, عل" : ولا عتتع أن يشتغلوا بأمر البيمة لأمير الؤمنين خوفاً من 
الثتنة فأخروا دفته . وبميد مع حضور فريش وققائل العرب وسائر بفى أمية وموالبهم 
أن يترك عمان فلا ٠,‏ 
ولو مات فى جواره يهودىة ولم يكن له من يوار ل ترك أن لا 


اذه المدة ؛ وبعيد أن بكون أمير المؤمنين لا بتقدم بدفنه , 


(1) أنا رام : ذكرها مرين فى الأصل » 


دوه 


فكيف يجوز مثل ذلك فى ءنان ' وقد روى أنه دفن فى تلك للة + وهو الأولى 
فى هذا الباب . 


لأما تملقهم بأن الصحابة لم تننكر على القرم ولا دفمت عثالا أنكروا قتله 
إلى غير ذلك » فقد يبنا مايستطكل ذلك بوجوه كثيرة لا وجلإعادتا ٠‏ ويئنا 
أن الصحبح عن أمير المؤمنين تبره من قثل ان ولمنه' قثلة تا البر والبحر 
على ما رويناء من قبل » وإءا كان يجرى من حيسه هذا التول وجه الجاز ٠‏ 
لأنا غلم أن جميع من كان يقول : نحن قتناءلميقته , لأن فى امبر المدد اسكثير 
كانوا يصر حون بذلك . 


/ والذين دخلوا عليهم قتتلوه مم نفسان أو ثلاثة » وائما ثرا يريدون بهذا 
القول :أحسبوا أن فنناه ٠‏ فا لم وهذا اكلام ! لأن الإمام هوا تقوم بأمر القوكد 
وليس للخارج عليه أن بطالب بذلك , ولم يكن لأمير الؤمنين أن يةإقتقه لو عرفهم 
ببنة أو إقرار * وميزيم من غبرمم إلا عند مطالبة ولى الدم ‏ لأما ني جبة الابتداء 
فلم يكن له ذلك . والفدين كانوا أوا ادم لم يكرنوا يطالبونه ٠.‏ ولا أت صنتهم سفة 
من يطالب ؛ لأنجم كانوا أو بمشهم يداعون أن علب ليبس بإومام ٠‏ ولإبل” لولى" اقدم 
مع هذا الاعتقاد أن يطالب تفرد , فإذلك لم يقتلهم أمير المؤمنين ءلذا لوصح أنه 
كان عيذم ٠‏ فكيف وذلك غير سسميح 1 


من الجراحة لا يوجب اتتفاء الحياة لا عحالة . فإذا مات سححث الااغة على طريقة 


المقيقة » فملى هذا الوجه بصع هذا القرل 


0 


فى السكلام على من وقف فى عثمان وخاذليه وقاتلده 


المروىّ عن أبى المذيل أنه كان يقف فى ذلك لأغ لم ينضح عنده من عذره 

ما يوجب سلامة حاله » وبقاءه على ما يجب من النعظيم والتولى » ولا 'ثبت عندء فى 

هذه الأحداث ما يوجب القطع على التبرو مله وخلمه * فوقف فى ذلك وأجراه 

مجرى من تحدث منه هذه الأمور وحن لا نعرف عاله فى أن الواجب التوقف + 
وقد كله شيخنا أب عل" فى ذلك مجملة بيئة . وذلك لأن ولابته قد ثبنت من قبل » 

يا صحت إمامته ٠‏ ولم يثبت ما يوجب اليراءة فيجب أن يكون 
,٠ب‏ على ما كان عليه من قبل . وقد ببنا القول فى ذلك من قبل و ٠‏ / ولا يخار 
يندأ ولا يقف اه 
أن بق على ما كان عليه ويلزءه على هذه الطريقة 
ة أن يتف لأجلبا فى عدالة فاعلها وسيره . 


منه من الأحداث ٠‏ 


هذه الأحداث ميحة ٠١‏ فيجب أن 


يجوز من الممامى أن تنسكون مده 


وإن كان قد ثبت ذلك فيه من قبل ٠‏ ثم يقال له + كيف يقف فيه وفى قاتليه 1 ولو 


أو يتك بالواجب فيه ؛ وهذا بنع من نوقفه فيه وفى قاثليه : وإذا""! مح 
غلم ومحرم فيجب فبمن خذله . أن يكرن عنطنا ٠‏ وإذا صح أن هذا القتل ظلٍ لأن 
الوا ب أن بنع من ذلك على كل حال ما تقدام الذول به؛ وذلك يمنع من الوقف . 
تم يقال له » خيرتا عن رجل ثبقت عدالته وسيره فى هذا الزمان ؛ أيجب أن يزول عن 
تولى كل واحد بالدعاوى : وأن يباغ ذلك ؟ فإن قال: بل يجب أن أبق على ما كنت 


()لى المبارة زكة لا تمن . 


وها 


مله عتى ثبت مادام يل له : قات عله فى لان قإن قال : إن الذى ادعوم 
لاهر وانتككف . ول يبلغ عندى مثل القطع 

قبل له إذالم يباغ هذا المبلغ أن يجوز أن يكون له فيه عذر من بض 
الوجوء ولا بمكنه إحالة ذلك . وهذا يوجب أن يبتق على توليه . والجل التى قد متاها 
من قبل تبطل هذا الذول ؛ ولا متع أن يغلب على الظن أمر ٠‏ ولا يازم فى ذلك لاعمل 
عليه ؛ ولبس ل أن يقول : قد توى فى ظلى أنه لا تأويل فى ثىء من الأحداث 
المروية فيه + لأنه لا يخلو ءا أن يجب أن بعمل على هذا الظن أو لا يجب . فإن 
وجب أن بسل عليه وجب القطع على البراءة مته ٠‏ وفى ذلك إبطال الوقف ٠‏ وإن لم 
يجب أن سمل عليه ٠‏ فالواجب أن يبتى عن التولى انث 
يبطل الوقف . 

/ فين قال : فلو" لم أتيقنمن حالءمان المدالة وسائر ما بو 
فى ذلك الظاهر ٠‏ فإذا روى ما بثابل هذا الاب وبساويه لزم التوقف 
إذا وجب أن يعمل على هذا الظن لو انفرد وقد حصل نافيا للأوّل ء فالواجب أن 
ينتقل عن الأوال إلبه متى كان أو انذرد لم بجب أن يعمل عابه ٠‏ الواجب الثبات 
على الأول - 

وقد ينا فى كل واحد من هذه الأحداث ما يخرج من أن يكون بوجي على 
الوجه الذى وقع علبه ؛ ويينا أنه لا إجماع على قتله وخذلاته . وأن الأمر بخلاف 


ما ادعوه ؛ ويينا نصرة كثير من الناس 4 . وَبِيّنا الوجه الذى الأجله عدلوا عن 


نصرته ؛ وكل ذلك يبين طريقة الوقف فى هذا الباب و صحة ما ذكرنا قيدء 


لذ)كثاق الأسوواي م لزاه زائية 


ومرا 


فصل 
فى امامة اهيا لؤمنين على بن اابى طالب عليه السلام 
لاخلاف أن عليه السلام كان يصلح للإمامة ؛ لما قال بدضهم : إنه كان لا يصلح 
لا سواه فى أيامه للنص والعصمة » اللذين ادعاهما . 


إنه يصلح لذاك على طريقة الاختيار ٠:‏ ولا أحد من أهل القبلة 
يخااف فى ذلك » لأن الدين غلوا فى أمره لا معتبر بهم فى هذا الاب ٠‏ 


فإن قيل : أليس من مذهب عباد وطريقته أنه كان لا يصلح للإمامة ؟ 

قال ذلك قبل الوقت الذى بويع له » لأن عنده لا يصلح للإمامة فى الزمان 

إلا واحد ١‏ وقد ينا فساده ؛ فأما فى الوقت الذى بويع له ٠‏ فن قوله : إنه يصلح 
للإمامة ٠‏ بل يقول : مأكان يصلح لطا سواه 

فإن قال أليس الموارج نكفره فكيف يصح ما ذكرته ( قيل له : إنهم مجمون 

6 على أنمكان يصلح للإمامة , وما ادعوا/رأنه أحدث ما خرج به عن أن يكون إماما 

فالإجاع الذى اد عبناءقد حصلمنهم ٠‏ فإذا د 

إلبه فى باب التككيم ققد صح ما 

فإن قال : أليس ف الوارج من يد أن هكا نكافراً من أول انين فكيق 

بصح ما ادعيتموه من الإجماع ؟ قبل له : يما أتوا فى ذلك حيث فلنوا أن التحكيم 

كفر. ومن قولم : إن من كفرى وقت لايجوز أن يكون مزهنا فى وق تآخر؛ ف ابننا 

هذه المقالة على مذ هبهم فى التحكيم إذا يننا فساد ذلك لم ببق إلا ماذكر 


() كناف الأسل ١‏ (0) امل (فيوا عت ) 


1ت 


فإن قبل : الأسم قد عم ”' فى إمامته وزعم أنه لم يدبت فيها الرضى من الأمة 
ولا الإجاع كا ينا فى إمامة غيرء فبوقف لأجل غيرء , قيل 4 : إنه مرافق لفيره 
فى أنه عليه اللام بصلح للإمامة؛وإء قدح فى الإمامة وقدح فى البيمة لما وقع فى أيامه 
ءة الجل , فإذا نا فساد هذا القول صع” ٠‏ فإ نكثا 
لا امتير هذء المقالات إلحادية إذ كد إن تمتمد على الإججاع المتقدم فى الصحاية 
والتابدين . وأما المشو ومن يجرى مجراهم من يطعن فيه عليه السلام » أو يقف فيه 
وف غيره فإما أتوافى ذلك من جبة ما اتفق من الحروب الظنهم أن ذلك لايحلة 
فى أل القبلة ٠‏ فإذا ينا فساد ذلك لم يبق إلا ما قدمناه وإنكتا لا تير غلانهم 
لأنهم سوا من أهل النظر وطريقتهم التقليد + والمال فيه عليه السلام فى أنه يصلح 
للإمامة بخلاف ما تقدم ؛ فلا يجناج فيه من تكلف الذول إلى ما يمتاج إلبه فى إمامة 
أى بكر وعمر وعئان » على أن جميع ما قدمناء من الأدلة على أنهم يصلحون للإمامة 
بيدل على أنه عليه السلام يصلح لذالك ؛ وما يناه من الشرائط التى ممرا يصلح الإمام 
للإماءة يدل على ذلك ء لأنها // حاصلة فيه عليه السلام على أبلغ الرجره وأجعلها ٠.‏ 
إذ المتعالج من حاله فى الفضل والعل والسير يغنى من الشمرح والإطالة ٠‏ وكذلك القول 
فبا كان عليه من السياسة والشجاعة . 


وتحن نبين أن من قال من اللخالفين أنه لم يكن له رأى وطمن فيه من هذا الوجه 
قتوله فى نهاية الركاكة , لأنه علي السلام إا كان بوى" فى بمض الأحوال من جية 
أنه كان لايعدل عم يتضيه دين من الرأى وينشدد فيه.ويعدل عن طريق التسيح ع 
وما ثبت من فضائله عليه السلام فى امل والتصيل يدل على ما قلناه نحو ما 0 
عن خبر غدير عنم ويا أنه يدل على قضه على جرة لقع » ونحو قول فى عزو © 


() الله : ملمن (؟) كثاف الأمل 
() كنا فى الأسل 


1 


الب 
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ت منى بعائزلة هارون من مومى ١‏ وتحر خير الطاثر ؛ وتمر قوله عليه السلام 
إن وليتم لخذوء هاديا مبديا ؛ ولأعاين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ؛ ويحيه 
الله ورسولهء إلى غير ذلك من الأخبار الصحيحة تدل علىما قدمناء , 


نأما النقولة من جبة الآحاه وإنكان أ كثرها مشوورآفى النقل فلا يكاد يحمى 
كثرة, نحو ماروى عن أم سلمة عند خطابها لمائشة أن,أب! يكروعمر دخلاعلى الى صلى الله 
عليه قفالا : يارسول الله الاندرى ماقدر ما تحيا وإلا” تملمنا خليفتك فينا تفز عإليه ؟ 
ققال عليه السلام : « أما إنى أرى مكانه ولو فملت لنفرتم عنه » ء فلما خرجا قالت له 
عائشة : يا رسولالله ؛ منكنت مستخاًاً علييم ؟ ققال : « خاصف النمل »: يعنى ليا 
عليه السلام . وقد روى عنما أنها قالت لمائشة عند منعها لا من الخروج إلى البصرة : 
أتذكرين أنه عليه السلام قال : « لا يبغضه أحد من أهل بيتى وغيدمم إلا خرج من 
الإعان وأنه مع لمق" والحق ممه » وما روى من قوله فى ذى الثدية + « يقتله 
0 :ل قله خي لاق والحيقة » وما وو أنه 
قال / لفاطمة - وقد كك اا أو 
وأعظمهم حنا وأكثرم علا ' » وما روى ف ار وأنا 
منه » وما روى فى خبر المؤاخاة الذى يدل على أنه عليه السلام آخى يينه وين نفس 
علد إذا في ذلك لام أن شع 
الأزة 


ذهب 


وذلك يدلك على شدة اختصاصه وعظي 
للإمامة بجا خص من الفضائل وللحاسن ٠‏ وما ثيت فى القرآن من 
فيه خامة ؛ أو التزلة بسبيه وإن عت عمر نحو قله : ( إنما بريد الله 
عنم الرجسن آهل الببت ويطليرم تطيهها ) وقوله : ( إما ولي الله 
ورموله ) وقوله : ه ويعطمرون المعام على حب 'مسكيا ويتيما وأسيراً » » وغير ذلك 
من الآبات ا 


() كفا الأمل وتليا « الام 


أبوسلوم المعتسزلي 
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وردى عن ابن عباس أنه قال :ما نزلت آية فبها : « يأيها الفين آمنوا » 
إلا وعلى بن أبى طالب رأسها وسر يعها:”؟ ولفد عانب الله أصحاب ممد فى أشياء وما 
عانبه فى ثىء يدل أي على ما ذكر ناه » ونحن نستوفى القول فى ذلك عند الكلام 
فى التفصيل ؛ على أنه فى الوقت الذى التصب للإمامة وبويع له كانت الشبهة زائلة 
فى أن لا يساوي غيره وولذلك فال شيخنا أبو على : إن من كان فى مثل حاله 
فيتبمه الواحد يصير إماما ء لأن الرضى به كالمترر فى النفوس ٠‏ وقد ذكر أبو جمفر 
الإسكاق فى هذا الباب طريقة واتحة ء لأنه قال : جمل عبر الإمامة شورى بين 


1-5 ا وجمل الاخترار إلى عبد الرحمن ورطى أهل الشورى بذلك ذا أغرج 
عبد الرحمن نفسه من الجلة وأظبر الزهد فى ذلك ٠‏ ووجدناه عدل عن الثلاثة إلى 
الاثنين اللذين هما على وعمان فصار ذلك ,مازلة الرمى من ايع فى أنهم أولى من 
الكل ؛ فإذا صح ذلك ثم قتل مان / فالواجب أن يتمين اختياره عليه السلام 
للإمامة بالقضية المتقدامة . وأبطل يذلك فول من قال : كيف نصح إمامته وى 
الزمان من أهل الشورى من بنازع فى ذلك ويداعى فى يعته الأكراء بأن انيت أنه 

اركان هناك إكراء لم يؤثر فى أنه الأولى ؛ لأن الفضية من عبد الرحدن برضى 
الجبع سبقت فى أنه أولى القوم بالإمامة وأحق ١‏ فكيف وقد صح أنهم بايعوه 
طائمين , ثم جحدوا ذلك وادعوا الإأكر 


وقد ادعى شبخنا أبو على الإجماع فى أنه لاأحد بعد رسول الْأفضل من الأريعة؛ 
لاك يمد موت الثلاثة أنه لا أحد أفثل 
من أمير ١‏ ا للإمامة حى يصير الغرض 


يأر الامامة . وعل هذا جرى به الأمر فى ينه 


يه ٠‏ وتزول طريقة 
مع عدوله عن طريقة الحرص فى هذا الباب ؛ لأثهم أخرجوه من المسجد وبايموم 
فوجًا فوجا ثم حدث ما حدث . واسنا تهواز فى ابتداء يمته الاختلاف .لأن الاختلاف 


تحرط 


نا حدث من بعد ؛ قصارت إمامته "ا 
من تقدم » وبطل بذلك قول من يقوا 
ومنيجرى يجراء خلانًا فى هذا الباب ؛ لأ 


جرة الإجماع على ما ذكر ناه فى إمامة 
إنها وقمت على خلاف » وإما لم يعد معاوية 
غلبر من أحواهم ما ينم من الاعنداد 
بهم فى هذا الإججاع ؛ وم يذكر الإجاع لأن به ثب إمامته ‏ لأنا قد 3 
بطريقة غخصوصة حصل الإججاع ممه أو ل يحصل ١‏ وإا احتجنا إلى إثبات الجاع 
فى إمامة أبى بكر من حبث وجب كونها أصلا فى باب الإمامة فاحتيج إلى دليل معمى 
مقطوع به يقترن بذلك ٠‏ وهذه الملة غير داخلة فى إمامة غيره ؛ فلا يجب اعتبار 
الإجماع 


فصل 


/ فى اثبات امامنه عليه السلام , وما يتصل بذالك لكام 


أن من بساح للإبامة إذا بابعه واحد برضى أريمة وكانو 
المعرفة والصلاح ققد صار إماما إذا لم يكن هناك إمام ولا عقد لإمام ؛ وقد 
ااطريقة فى بيمة أمير المؤمنين , لأنا نل باطرار أن جمامةكثيرة 
إنامته ‏ لأن بيمته كانت على خلاف بيعة من تقدم لاجماع المع عليه بالمديئة فمسجد 
الى صل الله عليه . ولو لم يصح ذلك إلا ببيعة اللكبار من أصحابه كسمّار والمقداد 
وغيرها لكان كافيا فى أنه كان أفضل من فى الزمان وأصلحهم 
بذلك ؛ فصار الفرض فيه متمينا ؛ ومن هذا حاله يجب على الكل بيمئه حتى 
مات من قبل + 


فى هذا اليإب 


ات إمامته ‏ وقد د 


امتتاعهم من بيعته ابتداء عنزلة امتناع من يمتئع من بيعة من 
وذلك يوجب إمامته لولم ,: يقع الرضا من اجيم وبعد فلا مخلو من 
أول : إن إمامته لم تثبت ؛ لأنه لا بصلح لها وقد أفسدناء ٠‏ واولا أن البيمة 
لم تحصل وقد با أنها حصات على الوجه الذى يصير به إماما ٠‏ وأنما أقوى من بيعة 
لأن أهل الشورى نازعوه فى ذاك وم إصلحون 
للإمامة من حيث جمل عمر الإمامة فى جماءتهم ٠‏ وهذا ما بين 

ورضوا إإمامته ؛ وأنه كان يازميم ذلك لو لم يبايمو » وبأن | 


"م فى ميد! أهها , أو يفوا 


اده بأنهم بابعوه 
فى أهل الشورى 
قد سيقت ما يقنضى أنه أب نهم لو عه أطمن فى إمامته حديث ؛ ومن قال 
' عن بعد من الحوادث ٠‏ فالكلام فى 


ذلك عالت الكلام فيا قصدتاء , 
وذ كر الإسكافى" فى كتاب المقاما تكيفية البيمة الواقمة لأمير المؤمنين وأنه لما 
قتل عمان /ر مال الناس على على علبه السلام بالرغبة والطلب بمد أنأقر”" مسجد البى ١ ١+‏ 


()كقاق الأمن 


لكلاب 


وود 


عليه السلام وحضر المواجرون والأأنصار تأجم رأيهم على أنه أرلى بها من غيره فقاموا 
إليه حتى أخرجوه من منزله » فشى عليه السلام إلى طلحة فقال : إن الئاس قد أجموا 
إلى" ليبابسونى فلا حاجة لى فى متهم فابسط يدك ليبابنك الناس على كتاب الله 
وسنّة نيه عليه اللام ٠‏ ققال له طلحة : أنت أولى مثى بذلك لفضلك وسايقتك 
وقرابتك ٠‏ وقد اجتمم لك من مثل الناس ما اجتمع + ققال له عليه اللام : 
إفى أغاف أن يدر وينكث يدتّى ؛ ققال : لا نخافن ذلك ؛ فوالل لاارأيت 
من قبلى شيثا تكرهه . ففال : الله عليك يذل ككفيل ؛ قال : الله على" به كفيل ٠‏ 
نم أنى”" ققال له مثل قوله , فرد عليه مثل رد" طلحة ؛ ومفى عليه السلام إلى متزله 


0 


إرادة للتأنى والتأكيد فرجم الناس إليه ومم مختممون » فاستخرجوه من دارء وقالوا له : 
ابسط يدك"نباببك ؛ فقبضرا ومدها ء فلما رأ اجتماعهم عليه قال :لا أبايتم إلاف 
مسجد رسول الله إن كرهتى قوم لم أبابع ؛ فأتى المسجد وخرج الثاس إلى المسجد 
نادى مناديه فروى عن ابن عباس أنه قال : إفى متخوف أن يتسكلم بعض السفهاء 
أو بعض من قنل أباء أو أخاء فى مغازى رسول الله فيقول : لاحاجة لنا فى عل" فيمتتم 
عليه السلام من البيمة » قال : فلم يتكلم أحد إلا النسايم والرضا . فلا بلنه تلق 
سامة عن ببعته قام خطيبا فى الااس لخمدالله وأثنى عليه وقال : 
أا الناس ٠‏ إنكم بابمشمونى على ما كان بويع عليه من قبلى ؛ وإنا الخبار اناس قبل 
البيمة , فا ذا بايموا فلا خبار هم . ألا وإن على" الاستقامة وعلى الرعية التسليم ٠‏ وهذه 
ييمة عامة /ر من رداها رغب عن دين المامين واتبع غير سبيلهم . ألا وإنه م تكن 
بيسشتكم إياى فلة . ولي أمرى وأمرم واحد؛ إها أريدم لله وإما ريدو 
3 03 وام الأ تصحن الخدم, الأتصرن الفظلوم. وقد بلذنى عنابن عبر وسمد بنأبى 
وقاص رحد بن ساد ةأمور كرهتها والمق ينتى و يينهم فرذلك .ثم 'نزلو بعث إلمهم وجمع 


ابن مر وسمد ومحد 


(١)كذافى‏ الأمى وامل علا احا قد سقط , 


3 


الناس إليهم وقال لم باننى عتك أ رتك لبان لتأارم على القتال 
بهد يعنكم فأخيروثى عن السبب الذى بطأ بكم عما دخل فيه المسادون . وما الذى 
تسكرهون من القتال معى؟ أليس قد بايم أبا بكر وعمر وعمان؟ قالوا : _لى + قال + 
فأخيرونى لو أن معاوية وعمرو بن العاص قاتلا واحداً من الخلفاء .أ كتنم تقاتلوني.ا 
سه ؛ قلا نهم قال قل تسكرهون التالرمى وقد عم لى لست بدونه ول أشاء 
لارالل ولكنا 
عب السلام : إن أبا يكرقد استعل قتال أهل 
الصلاة. وقد رأى عمر مثل ما رأى أبويكر وذكروا أن ابن عمر قال : نشدتك بالله 
والرحم أن تدخلنى فيا لا أعرف ء ثم انصرف القوم 


وقيل : إن عمار بن ياسر قال : يا أمير الؤمنين » أنأذن لى فى كلام ايبن عمر ؟ 
فأذن له ؛ فقال له :يابن حمر إن قد بايع عليًا من المماجرين والأنصار من إن فضلناء 


عليك إنقضب ء وقد أ نسكرت السيوف قتال أعل الصلاة وقد علنا وت أن القائل عليه 
القتل ٠‏ وعلى امحصن الرجم » و هذا يقتل بالسيف » وهذا يقتل بالحجاء ألامإن علكا لم 


يقاتلأحداً من أهل الصلاة حتى لزمه من حم القتال مالزم هؤلاء - فقال ابن عبر + /رإن 
مرجع أعل الشورى من قريش وم الذدين مات رسول الله صلل الله عليه رسا وهوعنهم 
راض فكان أحقهم بها فى نفسى على" بن أبى طالب ؛ وهو اليوم على ما كان بالأمس » 
غير أنه جاء أمر فيه السيف فضعف عنه ؛ ولكن والله يا أبا اليقظان ما اختار الدنيا 
وما فيها وإن أظبرت عداوة على بوما ؛ أو أضمرت + حك عمّار وقال: 
ون ولا أعملون ؛ واستأذنه فى كلام مد بن ملمةء فلءا افيه قالله شمدة 


نه ساعةً 


يابن عمر 


مرسبًا بك يا أيا اليقظان إنه لولا مافى يدى من رسول لباييت عليا ٠‏ ولو أن الناس 


مالواجانباً . ومال على جانباً لكنت ممه ٠‏ وأثار إلى ما سمم من النى صلى الله عليه 


أعل الصلاة أو إذا رأيت! !اين يقتتلون فاعدل عن مقانا 


فقال له عمار ؛ إنك لاثرى مسامين يفتتلان أبدا ٠.‏ 


ع3 


داب 


سويد 


وذكروا أن علا قال اممار بسد ذلك : دع عنك هؤلاء الرعط الثلاثة + 
أما ابن عبر فشميف فى دينه ٠‏ وأما سعد لخسود ؛ وأما جمد بن مسامة ققد يىم 
إلبه أنى قنك قائل أخيه مرح يوم خيير . وكل ذلك بين ية ما قدمناه 
من أن بيمته جرت على كل أحد من الإجاع لا فرقة فييا ولا خلاف » لأن ابن 
عمر وسمداً ومداً بن مسال لم يمتتموا هن البيمة والرضا بإإمامته ١‏ وإنها استتموا 
من الثائنة ول بشدد عليهم صل الله عليه بالخائلة» بل تركهم وإنكان تسبهم إلى ضف 
فى الدبن والنصرة ؛ وما وقع الخلاف من بعد على ما تذكر لأمور سيا : أله عليه 
السلام قسم بيهم بالسوية ول ب عند ذلك قوم ؛ ولأنه دقع إلى الحاربة 
فأنكرها قوم . وكل ذلك أمور عارضة لا تطمن فى صحة البيمة وثبوت إمامته 


عليه السلام ٠‏ 


وما بين أنه/ لا سمتير فى صحة إمات بالإجاع أنه لو كان لا يتم عقد الإسامة 


إلا بل جماع ٠‏ وقد علمنا أن الناس عفتلةون فى المذاهب حنى ين ينهم تكثير وثن 
ولا يرضى كل قريق با يار الآخر قل لينم ذلك الإجاع لمائم أبدا ٠‏ ويب 
أن نصب الإمام واجب على أعل المدينة النى مات فيها الإمام ٠‏ وهم بوجوب ذلك أولى 
من بسد على ما تفدام ذكرء ‏ فلو وينم إلا الإججاع لكان قد لزمهم على وجه لا يتم + 
وذلك يجرى مجرى تسكايف مالا يطاق ٠‏ ويبين ذلك أن بن ازمه لحضرة الإمام 


الرضا والبيمة إذا وقنوا علىذلك أولا يازم ؛ فإن يلزمهم ذلك ققد صار إماماً من دون 
الإجماع عنى بيعته » وإن ل يلزءهم فيجب أن يكون تقدم البيعة من الوم كمد. 
الاختيار قائم ؛ ول وكان كذ لك لم يصج دخوله فى فروض التكفايات » لأن اانائدة 
فى ذلك قيام فريق به بسقط عن الباقين ؛ رذلك ببين أن لا سمتير بالإججاع . وداه 
فلو وجب اعتباره لكان موت بهش من يدخل فى الإجاع فى حال اليمة ؛ وقد خرج 
فى تمامما وإن اتفق الباقون عليها ه وفساد ذلك يبين أن المتعر فى كون الإمام مام 


واكك 


با ذ كر ناه من بيمة فررقة عخصوصة ٠‏ وقد ثبت أن الإجاع الذى اعتورتاء فى إمامة 
أبى بكر لم أتبره » لأن الإمامة لا نصج إلا بالإججاع ؛ سكن لتتكون دلالة لنا على 
وقوع البيمة على الوجه الصحيح الذى يقتضيه الشرع وليس لأحد أن بطمن بذلك فى 
كلامه ؛ وذلك يبين فساد الطمن فى إمامة أمير المؤمنين ! وأنها وقمث على خلاف/رولم 
يقترن بما الإججاع , فارن كنا قد بينا أنها وفعت على رضى اججاعة كا وقمت إماءة من 
قبله » وقد بيذا بطلان قرهم:إن إمامته لانم من حيث لم يكن البايع لمن دخل فالشورى 
لأنا قد دلانا على أ نأ اب 'لشورى قد رضوا بذلك وبايموم؛ وتقلنا فيه بن الخبرما يدل 
على ذلك ؛ ومن حم 


ش ينا أن إجماعبم قد تندام فى أيام الشورى على أن أمير | 
أولى من غ ْنا من قبل أنه لا يجب فى الماقدين أن 
يكونوا أفضل من فى الزمان» وأنه يكنى فى صنتهم أن يكر عن أهل الل والمعرقة 
بالفضل بين من يصلح أن يكون إماما ٠‏ وبين من لا يصلح لذلك ٠‏ وأن يكونوا من 
أهل الستر والأماثة ؛ وأن الممتير فى ذلك أفضل معنف الزمان ؛ لم تتم إقامة أبى بكر 
بن سعد وأسيد بن حشير لأنهما ل 23 نفل ٠‏ 
ل فى الشورى إلا برضا الجاعة على 
ند لا يصح إلا بالأفضل لكن جمر جمل إلبهم المقد 
كا جعل الختيار الإمامة فى واحد منهم فلاجتماع أعرين وجب ذلك فيهم 


بيده سوى عثّان ؟ ومن 


زلة ءمان وأبى عبيدة فى 


وإنما وجب أن لا 


الذى قنآمنا . لا لأن 


إمامة الواحد ممن د 


اله 


فال شيخنا أبو على" من تماق بهذء الشبهة : قد علنا أن مار بن ياسسر ومقداد 
وسلان وحذيقة ومن يجرى مجرام لو عقدوا الإمامة لبعض من تقدم لسكان يصبير 
بذلك إماما . فا الذى ينع من أن يصير أمير المؤمنين يبيعة أمثالهمم إماما لو لم 
يرض به أهل الشورى ؛ سكيف وقد بد 
نسكث البيعة وخرج بذاك من الطاعة وشق العصاء وفييم من قمد /ر عن الممولة 


أنهم بايعوا ورضوا بإمامته . وأن فبهم من 
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لل 


مخرل 


أنهم لولم يرضوا لازميم الرغى من جبات 
الجهال الذين حك علهم الطمن فى إمامته علي السلام من جهة عخالفة معاوية وقرهم : 


إإنه إذا كان يزعم عمّان ووالبه على الشام فبو أهل للإمامة وخلان خلان » 
أن ما ظهر من أفماله يخرجه من أن بكون من خالفته لو كان طريق إثيات 
الإإمامة الإجماع ‏ فكيف وقد يثنا خلاف ذلك ١‏ وقد يبنا أن أهل المديئة من المجاجرين 
إذا عقدوا لأمير الؤمنين على ما بينام من قبل فالواجب على من يبلنه الخبر فى ساثر 
البلاد أن يرضوا لصنمهم ؛ فإذا وجب ذلك فى غير مماوية وجب فى مماوية تله 
وإذا خالف كان شاقا للمصا . 


وقد روى عن ابن عباس أنه التق >ماوية فأعرض عنه » ققال له مماوية : تعرض 
عنى لأنى قاتلت ابن عمسك وقد كنت أحق بال منه ء فقال له ابن عباس : 
لأنك كنت كافرً وكان مؤمتا » قال ؛ لأنى ابن عم عمان ٠‏ ولأن عمان قتل مظلوم) ؛ 
فلك كنت أولى , قال له ابنعباس + فهذا أولى منك يها لأنه ابن عمر , ولأن أ. 
قتل مظلوما ؛ يمنى عبد الله بن عمر ١‏ فقال له معاوية : هذا قثل أباء كافر » وعثان 
قتله المسلدون » فقال له ابن عباس : ذلك والله أرخص لجتك ١‏ ولمل ابن عباس 
كان قد عرف من مماوية بض خصال التكفر فقال ما قال ؛ والذى حاجه به 
فى نماي القرة ؛ لأنه ليس الممتبر بالقرابة . ولو كان هو المعتير لما تمت إمامة أبى بكر 
وعدر ولوجب أن يكون المق للمباس وعلى” عليهما السلام ؛ ولوجب ما قله من أن 
أولاد أبى بكر وعمر أولى با ينا /ر أنه لا يصح ما ادعو على أمير | 
عن قل ا ان أو مماوية فى ذلك ١‏ ولا أنه خذله ولم بتصرء وأوردنا ما قبدكنا 
وإما يشتبه المال فى إمامة من يصلح للإمامة لفضل فيه وعل وسايقة . فأما من حاله 


د التىظورت فيه الثى أفل أواها الفسق 


اك 


ثيرة . وقد صح عنه عليه السلام أنه قال فى الحسن والحسين علييء! السلام : 


ومن أبفضته أبدضه الله » إلى غير ذلك من الأخبار ٠‏ وقد كان 
مماوية بيغضهما على ما ظهر من أحواله . 

وقد قال علبه السلام فى صفة الأثمة : د وإذا حكوا عدلراء فنلم يفعل ذلك فلي 
امنة الله والملائكة والناس أجمين ». وهذه صئة معاوية ولولم يكن فيه إلاءا فله 
بحجر وأصحابه واستلحاق زيد وتفويض أ الأمة إلى يزيد ٠‏ وتحكه على أموال 
المسلمين ووضهها فى غير حقها : ووثوبه على الأعى » وشقه عصا الأمة ٠‏ وما ظلبر عنه 
من الخزى لسكان كافياً ؛ وما كان يظهر من أحواله ما يحرى مجرى المكر والخديمة ؛ 
والاستهزاء بالدين فيا كان يأ فل : 
فند اعتل التو م بأنه كان سمب رسول الله عليه السلام فكتب الوجى وهو حال 
يجب أن يكن مالا المابة + غيل4 إن تملع لأف فنصية ققطاء 
ولابكتابة الوج ولاللمواصلة ؛ وما تصلح لمن يختص بالعلم والفضل إذا كان م نقريش 
علىءا قدمناء. فلا وجه لهذا الكلاملر كانت هذه الخصال سليمة عن الفسق «فكيف وقد بينا 


ويذر بين أنه ليس بأهل لهذا الشأن 


دمن جبات1 وأنه إن صح كثير مماروىعنهفى البر وغيره فهو كاثر فى الاثيقة . 
وقد روى عن كثير/من أصحابه أنهم شكّوا فى إملامه ؛ وما روى عنه من به 
الأسنام إلى بلاد الروم ينين أيض”) كفره . وقد قال عليه السلا. « ساب المسل قسق 
وقنله كفر » ؛ وقد دخل مماوية فى ذلك لاعالة . والخبر المتظاهر عنه عليه السلام 
أنه قال املى علي السلام : د لا يحببك إلا مؤءن ولا يبغضك إلا 


» يقنذى دخول 


مماوية فيه . 


وروى أن معاوية قال لأبى الأسود ؛: او حكت مأكنت مانا ؟ قال و كنت 


أجمع المباجرين والأنصار فأقول + نشدتك بلله من أحق بها ه وجل من المماجرين 
أو رجل من الطلفاء » فأما نسميته بأله حال المؤمنين فأحد ماأقدم عليه من المنكر, 


عدو 


لأن وصف أزواج النى بأممات المؤمنين مجاز ٠‏ ولا يجوز فى لجاز طر يقة النياس 
وكذلك لم يوصف أبو بكر وعمر بأنهما جدا اللؤمنين ٠‏ ولاوصف أخواتهم بأنمن 
خالات المؤمنين » و إعا تكلم بذلك على ما يح عن بعض الأعراب فيقته”؟ مماوية 
وطرحه بالشام على مأكان يفعله فى أمثاله من المكر والخديعة . ونحن نبين الآن 
الكلام على ءن ثبتت إمامته ويطعن بأمور حادثة كالخوارج وغيرمم ٠‏ 


فصل 


فى ١بطال‏ قول هر 7 فى امامته بقاتلة أهل القيلة 


1 أن فى الئاس من جعل ذلك مؤثراً فى إمامته وقال : 
وإن كان يصلح تلإمامة لفضله وسا يفته وعلمه وغير ذلك من أحواله وصار إماما لما كان 


مة الماجر ين والأنصار ورضامم بإمامته م ققد وقع منه ما قدح فى إمامته وهو 
مقائلته لطلحة والزبير وعائشة ومحلهم من الرسول ومن الإسلام مشهور مملوم . قالوا : 
والذى يدل على /ر أنه قصد بذلك أنه جم اليش العظيم وتوجه نموم فاو لم برد كد 
مقائلتهم لما فمل ذلك . 


قالوا : وقد ثبت أن القتال إء 


والآنى ١‏ فإذا 


بق مخصال ء وعى الكفر والردة والقتل 
ليقع نهم ذلك فنتليم وقناطم حرم . قالوا : وقد ثبت عن سعد وابن 


عمر ومحد بن مسامة وأساعة بن زيد وغيرهم أنهم امتتموا من قتال المسلدين وتلتوا 
بأخبار رووها عن التى على الله عليه يبد 0 ٠‏ وقد قيلله ه 
أفلا تقاتلهم » قال : لاما صلوا الخس ٠‏ وذكروا الأخبار الى ذكر ناها فى باب الأمس 
لكر 


من صوبه فى محاربة معاوية ؛ وفيهم من وقف فيه وفى طلحة ؛ وقههم من وقف فيه 
وف مماوبة وصوبه فى مارب الموارج م 

واعمٍ أن الذى يناه فى باب النهى عن المنسكر من أن الواجب فىكثير ءن 
الأحوال القتال واءمادنا فى ذلك على قوله تمالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 


(1 كال الأسل وامل الصواب ٠‏ من 


يد واس 


تأصلحوا بينبما ) وعلى غير ذلك يرطل هذا القول . لأنه بنى أعظلم من عنالفة الاإمام 
والخروج عن طاعنه ٠‏ وشق المصا على الملدين وتفريقكلتهم ٠‏ فيجب أن يكون 
الكناب دلالة على وجوب مار بتهم إذا استمروا على هذه الطريقة ؛ وقد بيّنا 
عفار قنهم الكفار حبث يفترقون * وموافقنهم حيث يتفقون . وإذا كن عليه السلام 
قد أباح لمن أريد”؟ ماله المقائنة ويا عن ماله ومنما منه ٠‏ كيف لا تجب / امفائلة 
ذيًا عن الإمامة الى عى طريق استقامة أمس الأمة ؟ وناروى عنه عليه السلام 
فى على عليه ادلام : منقائل النأكثين والقاسطين والمارقين ٠‏ وما ذكره فى 
أمى ذى الثدية يدل على صمة ماذكرناء ؛ على أنه لا خلاف من المامين 
إذا قصدوا يإداً : أو خيف متهم سنك الدماء ١‏ أو أخل 


أنه يجب مقائة الاصوص 


الأموال وإن كانوا من القبلة ٠‏ لأن نركه مقاتاتهم ببؤدى إلى فتنة فى الاين ؛ وذلك 
أبين فيدن شق" الصا وخرج على الناس ؛ ولو كانت مقاتنة طلحة والزبير لا تحل لوجب 
مثله فى معاوية والخوارج ؛ لأن حال الميع منساوية فى الخروج على الإمام ؛ ولابثبت 
بطلان ذلك عا قدمناء . 


وقد روى عنه عليه السلام أنه قال: ستتكون هئات وهنات ؛ ف نأراد أن يذرق 
بين هذه الأمة وهى جمبع فاضر بوه باليف كاثنا من كان . وقد روى عنه عليه السلام 


أنه قال : من رأى «بسكراً فاستطاع أن يقيره بيده فلبتمل . 


قال : قلت يارسول الله : أيكون بمد الخير الذىأعطينا شر”كاكان 
اهس ؟ قال: : قلنا : يا رسول الله أو اليف 
: أنه قال : لله بأين على اناس زمان لا يدخل 
وما روى عن أبى بكر أنه قال: 


وردى 
قبله ؟ قال: نمم ؛ فلت : فيمن 


بفيه”"' قال ؛ نمم. وروى عن حذ!: 
فيه رجل الجنة إلا رجل شرب بسيفه ابتغاء وجه 


)كتاف الأمل والبا «أخذ 2.6 (»)كقاف الأسل. 


حافهات 


إن ذء الآية ‏ ( يأرها لذبن نوا عليكم أنتسم لا يضرم من شل" إذا 
اهتديتم ) ونضمونها فى غير موضمباء وإنى ممعت الى" صلى الله عليه قول : « ما من 
يعمل فبهم بالمعاصى ثم لابغيروا”' إلاويوشك أن يعمهملله منه يعقاب »؛ وعلى هذا 
تأولر قوله ؛ (واتقوا فتة لا نصبين القدين ظلموا متم خاصة )اوعل هذه الطربقة كانت 
سيرة أمير المؤمثين /رحتى إنه ربا قال : ليس إلا قنالمم أو اللكن زل على محد . 
وكان يمد القتا على تأويل القرآن كالقتال على تنزيله » وعلى هذا الوجه قال عار يوم 
0 : الرواح إلى الجنة , يحث أصصابه على الثتال . وروى عنه أنه قال : ادفنونى فى 
نالف قف خامم ٠‏ وقوله : ( ولولا دفع الله اناس بضهم ببعض افسدت الأرض ) م 
ول دن ل الى سم يش امت صوا و وصلوات ومساجد يذكر فيا 

اسم الله كثيرا ) ٠‏ وقوله + ( وقاتلوم حنى لا نكون فتة ويكون الدين كه له ) يدل 
على ما قلناء , 


وقد احتج أمير للؤمنين على القوم بأن قال لمم ٠‏ لو أن القوم خرجوا عل أبى 
بكر وعر أليس كأن يجب مقا لهم ! فبه بذلك على أن السيرة الى هو عليها ميحة 
واجبة . وقد روى عن مر ما يدل على ذلك من قوله : كانت بيمة أى بكر فثة وق 
الله شرها فن عاد إلى مثلب. #قتاده ٠‏ وقد يبنا أن مرادء من عاد إلى التوئب على 
الإمامة وشق العصا فاقتلوه . وروى عنه أنه قال لأصحاب النبى صل الله عليه : أنشدم 
الله هل ترونثى عدلا؟ قالوا لوغير ذلك رأيناك لقومناك بآسيافنا ؛ ققال + الجد الله 
الذى جمانى بين قوم إن أردت غير المق 


“وف فى بأسيافهم وردى عنه أنه قال + 

وما ل ترق لق إلى ال إلا شرب اق ولك عمول من قر ع اط 
الذى تجب فه الحارية . وقد يجب على هؤلا القوم ألا يجوزوا محارية يزيد والحجاج 
ومن يجرى مجرام + رن قالوا : لو كان القتال هو الحق لقمكه الحسن بن على علبيما 
السلام وما وادع معاوية ٠‏ وقد روى عله عليه السلام تصويي فى ذلك . وهو أنه 


- كذافن الأمذز‎ ١ 


لا 


محدر 


5 


يغطبإذ جاء الحسن قضسّه إليه / وقال 
به بين فثتين عظيمتين من الملدين فيدلهم أنا لا نوجب النتال فى كل وقت ١‏ لأن 
الغرض به زوال الفساد والفتنة » فاإذا قوى فى الظن أنه لا يزول بل يتضمر 
إلى الملسكة فالقتال يقبح وهذء طريقة الح-ن عليه السلام , لأ عند السجز عن هذا 
الأمر فمل من الموادعة ما فمله . وليس كذلك حال أمير المؤمنين لأنه قاتل ٠‏ 
والفسكن قائم على ٠»‏ لير أحواله ؛ وقول أبى بكر : لو منموتى عقالا ما أعطوا 
رسول الله على الله عليه لقاتلتهم عليه يدل على ذلك . 


إلقاء اليد 


وقد روى عن عمر أن قال : فو تركو" الناس اليج عاماً واحدا لقائانهم عليه , 


وقد روى عنه عليه السلام : فى يده”" مدارة ياد مها شعره ورجل ينظر إليه 
من وراء الباب فقال عل السلام : لو أعم أنك ترانى لطمنت بفى عيتك . 


وروى عنه أنه قال : « من دخل دار قوم يشير إذلهم ققد جلدمه > . ويد ؛ 
5 تقول اقوم الذى كان يجب على أمير المؤمنين والقوم قد استمداوا لقتاله ! 
«إن قالوا التكفر وإن أنى على صا به فقد الت ١‏ أعظم ما ه بوا منه ء الأنهم هبو 
من الخائلة والتزموا حسن إلقا. اليد إلىالتبلكة والصبر 7" بحب القتل. وقد علمنا أددم 
إن حرم على الإنان فدمه بأن يحرم عليه أولى ؛ فلا بد عند ذلك من أن يجوز 
المائمة» وفى ذلك إثبات القتال , و ذا صح ثباتهم على طريقة المنع والفساد 
والبتى فالملة الثى لها يظل قتاهم قائمة , فإن قالوا : لسنا عنم من البقاة وما 
نع من ذلك فى طلحة والزبير لأنهدا من أهل الشورى ومن شهد ليا بالجنة + قبل 4 م 
لا يلو من أن نفول #/رإن إمامة أمير المؤمنين قد صمت ؛ ونع ذلك + فنتالها وقد 
شقَا المساالا يحل + أو تقول : لم تثبت . فإن تماذقت بالوجه الثانى قند قدمنا القول 


الغير 
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فيه ؛ وإن تمدقت بالوجه الأول فلا فرق مع ثيوت الإمامة يينهما إذا خالنا عليه 
وين غيرها ؛ فإذا وجب ف تبره القتال منماً له عن بتيه فتكذلك قييما » 
لأن الملة إذا حصلث لم يكن باختلاف أحوال البغاة ممت_بر ٠‏ وظاهى القرآن 


ما من توقف فيه عليه السلام وفى طلحة 
والزيير فسنذكر السكلام فيه . وأما نملقهم بأن القلل لا بستحق إلا بالكفر وقتل 
الننس ؛ والذى يكنا من قبل يببن فاد ذلك أن قلنا : إن ذلك هو القثل 
على طريق القصد إليه . ولذى جو"زناء لا يحل فيه القصد إلى القتل إلا إذا لم يمكن 
المنع إلا به ٠‏ ولذئك اوكفْرا عن البنى للا حل قتاهم , وكل ذلك فى المرتد وقائل 
النفس ؛ وييّنا أن الشمرع الذى دل" على أن الدم مباح لهذء الوجوه الثلائة هو القذى 
يدل على أنه مباح على جبة البغى ٠‏ وأما تملقهم بفعل سعد وغيره فليس ذلك بحجة 
مع الأدة الى ذكرناها ٠‏ وقد ينا أنهم ضمفوا عن القتال إما لشبرة تدل على ضف 
البصير. ١‏ أو لرقة القلب أو تأويلا كر ووم عن النبى صلى الله عله ؛ وكل ذلك 
فى هذا اباب ؛ لأن تعلق أسامة بفوله علبه السلام : هلا شققت عن قلبه 1 


رجلا شبد الشبادتين » وأنه قال متموذا: أ. لاايصح ء لأنعليه السلام 
إما قاله يسن إستباح قثله /رطدا الوجه ولم نع من قتل البانى إذا قائل على بفيه 
فأما اتكلام فى الأخبار الى يتعلقون يما فى هذا اللإب ققد تقدم القول فبها فى باب 
النهى عن المتكر ٠‏ فلا وجه لإعادته . على أن الذى ابينه من بعد فى توبة القرم و ندموم 
على ما كان منهم يدل على أنه عليه السلام كان محظّافى حار بهم وكانوا مبطلين 


)كتاف الأسل 


مكنا 


فى ايطال فول من وقف فيه وفى القوم وزعم انهما كالتلاعنين وما يتصل بدلك 


قد حكى ذلك عن قوم من امتقدمين وامتأخرين ٠‏ ومذهمم فى ذلك يختاف , 


فنهم من يتوقف فى ذلك توقفاً يدعو إلى التوقف فى نفس إمامته + ومنهم من يقر 
من بعد على ما حكى عن أى المذيل فى هذا لباب ء لأنه قال 
بصحة إمامته عليه السلام نم توقف لأجل الحاربة الواقمة ٠‏ ولم بدعنه هذا 
الثنك فى الإمامةكيالا يدعو ”" التوقف فى الاإمامة . ومنهم من اعتقد أن بثارة النى 
عليه السلام لم بالججة على الحال فاع لأجل ذلك عندم أن يقدموا على اللكبائر 
فتوقنوا لأجل ذلك توقف شاك متحير فكروا”” كا يجب لملدوا أن تجويز الخطأ 
علبهم ٠‏ فاءثبات ما أقدموا عليه خطأ عظيا “" ثم إثبات تويتهم أسل وأصح ١‏ لأنه 
بس مع ذلك إمامة أمير المؤمنين» ويصح ممه القول يتعظيمهم ؛ وسلم ماروى من بشارة 
الثنى عليه السلام لهم بالجة » لأن بشارته لا نكون فى المال بل يجب له على 
يدل علىذلك أن حمله على ذا أن حمله على الال لايمكن املمنا نهم ليسواى 
جنة فلا بد من حمله على الثانى ؛ ولأن مله / على الخال يخرج السكلام عن الفائدة 
المقصودة ٠‏ وحمله على الماقبة لا يؤثر فى ذلك . وعلى هذا الوجه حمل قوله عليه السلام 
فى الحسن والحسين أنهما سّدا شباب أهل الجنة , وفى أبى بكر وعمر أنهما سيدا 
3 الجنة على العافبة . وإذا حمل على ذلك لم يناف رقوع الخطل منهم وإن عظم ٠‏ 
أو كان المعلوم أنهم يستدركون بالتوبة ٠‏ ولا ينبغى أن مجمل الأمر الحتمل بشبية ف 
أمر غير محتمل ؛ فقد علينا أن بشارته طم بالجنة يحتمل المال ومحتمل الماقية , 


١)كتال‏ الأسل ‏ (»)كفاق الأصل واله « ولو شكروا , ٠.‏ » 
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وما وقع مشهم من الحلاف على الإمام وعاربته لا حمل إلا على وجه الخطام ٠‏ فكيف 
يجوز التوقف فها لاحت.ل لأجل أمر محتمل ! يبين ذلك أن الذى وقع مهم ٠‏ لأن 
حَك الثمل فى قبحه لا يختاف باختلاف صفات ( الفاعلين”؟ ؛ ونا ) بؤثر اختلاف 
صفاتهم فى أن يقم بسض دون بدض ( لا فى أنهم”" إذا ) اشتركرا فى الوجه على مل 
مخصوص يجوز أن يختلف حم فعليم ٠‏ فارذا كان محاربة معاوية لأميد ( المؤمنين” ) 
وطيقته خط لا ( عالة . فكذلك ) عاربة طلحة والزيير ( وطبقئهما ؛ ولا فرق 
بين”؟ من دعا إلى ما قدامناه ) من خبر البشارة إلى تقويتهم أو التوقف فى 
فلهم ٠‏ وبين من دعاء ذلك إلى إنسكار مأكان دنهم على ما يحكى عن عباد وغيره 
فى هذا الباب ؛ فإذا بطل ذلك من حيث توائر الخبر به ٠‏ فكذلك يبطل ما قالوا 
من حيث علبنا من حال هذا الفمل أنه لا يكون إلا خطأ ولم يحط الفوم من حيث 
نركرا مماضدته فقط حتى 


إزمنا تخطثة سعد وابن عمر وأسامة وححد بن سامة وأبى 


مومى الأشعرى ٠‏ لأن هؤلاء القوم على ما قدمنا تركوا الحساربة لأمور من غير 
أن لزمتهم الحاربة لزوما مضيتا لأن ذلك إما يازم إذا نشدد فى الأعسء لأما إذا 
عذر فى التأخرء فذلك غير لازم كان المذر صعيسا أوغير صميح ؛/روإنما 
خطأنام لأنهم حاربوا وشقوا الدصا . وليس الوجه فى تخطتتهم مقصورا على أمر واحده 
بل بعلم خماؤم من جما تكثيرة + منها ما أظيروه دن عسلة خروجهم إلى البصرة + 
والمروى فى هذا الباب أنهم كانوا يضيفون قتل عثمان إلى ججاعة وأنهم قد تابوا 
وأمير اللؤمنين لم يقب وأنا نحاريه لذلك . 

وقدروى أن طلحة والزبير وبع بن منبّه اجتمموا يمكة وعائشة بها قتلاومواء 


أسلم عثان وقتلنموء وغلتم على مالم »وم يكن على 


)ما بين القوسين «لموس فى الأمل , (؟) ما بين القوسين معلموس فى الأسل 
() ما بين القوسين مطموس فى الأسل , () ما بين القوسين مطبوس ن الأصل ٠‏ 
() ما بين القوسين مطموس أل الأسل وإ كان ينشه وائما , 
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العراق : عندى ماثة ألف سيف أضرب يما من يؤذيكم . وأنا أحسن الناس فى أهل 
البصيرة أثرً وأد الناس حا شان . وقال يعلى : عو لوا على" ماشلتم من دقافهر . 


قالوا : فكيف لنا بأن نكو ممنا أم المؤمنين * فأنوها وأخيروها أنها م الى 
قتلت عمان لطمنها عليه وعيبها إناء » وأتم! لا توبة ها حتى تسير حتى ترد هذا الأ 
إلى الجاعة على مأكان عليه من الشورة وتقتل قنلة عْان , فسارت معهم هذه الشببة من 
غير أن كانت على ييئة من أمرها ٠‏ ولذلك لا نبح عايها كلاب الخوئة عزءت على 
الرجوع حتى شبدوا بالزور؛ ويفال : أول شرادة فى الإسلام بالزور . وعلى هذا الوجه 
روى عن أمير الو بأريمة لم يمتحن أحد تبلى ولا بسدى عثلها + 
عائثة وهى أللوع الناس فى الناس ؛ والزيير مم شجاعته ؛ وطلحة مع سخائه » وبملى 
بن منبه م كثرة ماله , 


وذّكر الإسكاق فى كتاب المقامات عن الزبير أنه لا سثل عن الأمر الذى له خرج 
إلى البمسرة صدف عن الصورة وقال ما يدل على أنه قصد//البصرة رغبة فى الدرام 
الجتممة فيه . وقد روى عنهم ادماء الإكراه . وروى عنه عليه السلام أنه وافقهنا 
على ألهما دخلا فى البيمة على الرضا » وأن الأكراه دعوى متهما وقال ما : 
أخر جيانى من المتذل إلى المسجد ثم قيضت يدى وبسطتموها وبايعتمونى ٠‏ 


وروى أن الحسن عليه السلام قال لا ين الزبير : إن أعظم حجة أبيلك أنه ادعى 
الإكراء ٠‏ وللإكراء أسباب ظاهرة وحم مقرون بالبيمة » رإلأكان هذا الأكراء 


اكظرور البيمة . 


وروى عن الأحنف أنه قال : قدت المديئة أريد الحج فإذا أنا بنغر فى المسجد 


قد اجنممواءفلما دنوت إذا على وطلحة والزيير وسمدفم يكن بأسبرع من أن جاء عنان» 


ح اعت 


فنا دنا متهم قال : ها هنا على" ؟ قالوا .نسم م قال » ها هنا طلحة ؟ قالوا: قمم ب قال + 
ها هنا الزبير وسمد؟ قالوا :نعم ؛ قال + أنشدع بالله - وذكر ماكان منه فى بثر رومة: 
المسرة ؛ والزيادة فى المسجد - قال الأ<نف : فا نر فت ولقيت طلحة 
والزبيد ففلت : لا أرى هذا الرجل إلا مقتولا ٠‏ فا تأمانى به وتومياته ؟ قالا : 
على ؛ فلك »: أمرافى به وترضيانه لى ؟ قالا : نمم ؛ فانطلقت إلى الحج فإذا نحن 
بعائثة؛ وجاء خير قتلعئان فقلت + يا أم المؤمنين؛ ما تأمرين به ؟ قالت :على" ؛ قلت 
أتأمبنى به وترضينه لى؟ قالت: نسمء قال : فررت إليه عليه السلام فايعته وانصرفت» 
فبينا أن! فى منزلى بالبصرة إذا بآت فقال: هذا طلحة والزبيروعائشة فى جانب الخثربية 
أرسلوا إليك : قلت : ما جاء بهم ؟ قال : جادوا يستنصرون على دم مان ؛ قال + 
فأنيتهم فقالوا : جثنا نستنصر على دم عيان » قثل مظلوم ؛ ققلت دايا أم اللؤمنين » 
نشدتك بالل أقلت لى وقد اسنشرتك أرضى الكعلى” ”12 وَكذلك قلت لطلحة وللزبير 
فقالوا : امن”" قال بذلك م لكنه بدال / وغّر ؛ قال الأحنف : قد بايمته 
وبايتموه ؛ فا البديل الذى ذكرموم ؟ قال الأحنف : فعرفت بنية القوم وصواب 
على عليه السلام ؛ قا زلت له ناصر؟ . 


ودوى عن عمران بن حصين الخزاعى أنه قال لمائثة لما قدمث البسرة : يا أم 
المؤمنين » بعبد من الله خرجت من بيتك ؛ قالت : نطلب يدم عثمان + قال طا + 
ليس بالبصرة أحد من قتلة عثيان » فلماذا جثثر قالت ٠‏ لكنّهم مع على 
فن ينتبعنا من أهل البصرة ؟ فقال لها : ما أنت وذلك 1 وقد أمرك الله أن تقر 
فى بيتك » وتلا عليها كتاب الله وقال ها : انق الله يا أم المؤمنين ٠‏ فإن الله نما 
عظلمك فى أعين الناس يينى هاشر: فاحفلى علي وقرابته من رسول اله ففديايعه الناس 


(١)كذاق‏ الأمل . وسوابيا « متا» (:)كذاق الأمل 
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ا بايسرا أباك ؛ وما يرويه بمد ذلك من توبة لفقوم ونداءتهم يدل على أنهم كانوا 
على خط ؛ وكيف يرز التوقف فى ذلك 1 . 

قال شيخنا أبو على" : ويقال الفوم : إذا كانت إمامته قد حلت قاذ وققتم فيه 
رأتم لا ندرن وقوع كيرة بنه أنه”" كان مافهله خطأء فإن قالوا : فد علناء كبيراً 
تند ازمهم التبرو ٠‏ وف ذلك إيطال التوقف ٠‏ وإن كان قالو' يجو زكرنه كيرا ففيه 
إبطال التوقف؛ لأن الواجب أن لا يزال عن الولاية بما هذا سبيله » وكذلك القول فى 
إزامهم أن الذى فمله هل حو صواب أم خطأ ؟ فإن قالرا ٠‏ يجوز أن يكون سرا؟ ٠‏ 
قار ور عن لاأحد من ازمنا نويه إلاو 
ن تقف في لإقدامه على قيام وقمود وغيرهما ٠‏ وألزمهم إ+ 


أنه إمام وجروب 
طلحة والزبير ٠‏ وإذا وجب ذلك لزعهم مخلاتهما بالملاف . قال : وقد علبنا 
أنه لو كان بدلاة منهما معاوبة وعبد لله بن وهب ماحب / الخوارج كان لامب 
التوقف فبهما وفيه ؛ فكذلك القول فى طلدة والزبير إذا أرادًا حاربئه ورامًا خلمه 
عن الإمامة ٠‏ لأن القمل لا يختاف ؛ وألزميم الشك فكرنه ماما بأن يتن أنه إذا 
جوز فيا أقدم عليه أن يكون هو الى دون القرم كا جوز كونهم عخطنين دونه ؛ 
ولابد فى ذلك الخطأ من أن يكون كيرا , قند أوجب هذا التجويز كونه فاسة ؛ 
وذلك بمع من صعة إمامته وبيطل التوقف ء وا بن أن الوقف إنما يجب فى الأعى إذالم 
يكن عليه دابل. وقد عر فنا أنه لابد من دليل على مخطئة أحدهما فى الحرب التى جرت 
ينهما .ولا فرق بين من قال : إنه لادليل على ذلك؛ وبين من قال ؛ إنه يكن للقوم, 
دابل ؛ وذلك يجرى بحرى تكليف مالا يطاتى » فإذا وجب أن يفر"فى القوم بين الخطأ. 
والصواب ؛ فكذاك القول قيناء وليست الطريقة إلا ما قدمناها من أن الإمامة 
إذا ثبنت من يحسن منه النكث والغلية وعطللب الملم ورام الفتنة فهو عخطلى” و 


)كتدق الأسل 
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عنم يفسق به ويخرج عن الولاية » ويكون ذلك حاله مالم يتب ١‏ وألزمهم الرقف 
فى حرب أمير اللؤمتين عليه السلام وممارية على الوجه اذى وقذوا فيه وفى طلحة » 
ولاثىء نه يكون الوقف فى أحدهما إلا وهو قانم فى الآخر . فإن قبل : إن قولم 
برك الوقف ؛ والقطع على خط القوم. يشبدوا فق كل من حاريه ٠‏ 
بل بس قكل من ترك الحاربة معه ؛ وذلك يوجب فى قضلاء الصحوابة ومن ششهد لهم النبى 
عليه السلام بالجنة , البراءة. منهم ولعنهم ووذلك فاسد . قيل 4 : لا يجب اذا 
الأن التوية قد ظبرت من الجيع على ها سنبينه ٠‏ وبعد التوبة لاحل إظرار هذه الأمور 
التى تجرى مجرى الم وإما /ر يجوز ذكرء على طريق الخير على ما + 
الأسماء والأحكام . 


جر 


الاب 


فصل 


فى بيان توبة طلحة والزبير وعائشة وغيرهم وما يتصل بدلاك 


قد صح عا قدمناء أن الذى أقدموا عليه عظليم فلابد من يان تويتهم لأنا قد 
أخرى ٠‏ وى أن فى 


إبطال قول من وقف فبهم وف أمير المؤمنين ؛ لأن توبتهم تدل ع ىكونه 


قبد؟ يم المج ماسم . وهذا فائدة يآن تويثهم ؛ و 


أزواجه عليه السلام فى الجنة 
إمامة أمير المؤمنين ‏ لأن من يذ كر بالخلاف ممن بعتد به إذا صحث التوية عنه قد 
صمح طريفه”" الإجماع ؛ فليس لأحدأنيقول : ما الفائدةفى ذكر ذلك هذا اللوضم ؟ 


واعل أن طريق معرفة التوبة لا يكون إلا غالب الفلن ؛ ولا بعل دتما من أحد 
إلا بالسمع؛ لأنها إن علمت فلا بصح أن نمم شروطها على وجه يصح عليه ؛ ولابعلم هل 
تناولتكل ذنوبه أم البض؟ وهل تناواء الت على الوجه الذى يصح عليه أملا؟ لأنذلك مما 
يلف فلا بمرفه الإنسان من غيره ؛ وإن جاز أن يعرفه من نفسه ٠‏ وقد ثيت أنأحدنا 
وإن شاهد من غيره إظهار الثوبة واضطر من جبته إلى الندم فليس يقطم على أنه 
فى الميقة تانب » وعلى أف قد أزال العقاب » فى م يحم بتوبة أحد إلا مع الم لا عرفا 
أحدا نائيا من جبة المقل والعادة , ولما صح أن نزيل الذم عنهم إلى المدح » وقساد 
تبني هذا قوب إعتزة نامك وتوا النى طريق المدح فيها غالب 
الظن من حيث لا يقط على وقوعها على وجه يستحتي به الثواب إلا من جبة السمم . 


ذك 


(ذمكتاق لأسي 


0-0 


واعل أن ما طريقه القن يماد فيه عل الأمارات » فا ميحكرنه أمارة فيه من 
جبة الفمل يجب أن يعمل عليه » لأنا إن لم تقل بذلك لم يكن به 
أولى من بعض ٠»‏ لأن طريق وجوب العمل على جميدوا يتئق فلا 

أن إظباره لندمه بالقول 0 اللذين نشاهدهما ال يم 
الثقة عنه . ولا فرق بين أن 
لخبر واحد ثقة يغلب على غلنا مد فى هذا ويه ا آنه لافرق ق 
ملاح الرجل بين أن تشاهده وبين أن يثبت بالتوائتر؛ ويخير الثقات فيا يلزم 
مدحه وتمظيمه ؛ ولولا أن الأمر كذاك لوجب فيمن قدغاب عنا ؛ وقد شاعدنا منه 
النسق ألا بمدل عن ذمه بأخبار الثقاث » وأن يعثير فى ذلك بالتوائر والمشاهدة , 
وبطلان ذلك بين صمة ماقدمناء ٠‏ وببين ذلك أن دعواء على نفسه وإظرارم التو 
ف باب ما يحصل من غلبة فلن جازلة دعوى غيره عليه ؛ ولا يجوؤ مع نساويهم فى طريقه 
أن يفصل يينهما ؛ على أنه لا خلاف أن الواجب أن برجع إلى ما يحل هذا الحل فى باب 
ما يلزم من :الج راطم فى صلاح الرجل فى توبته ٠‏ فليس لأحد أن يقول + 
0 أن ذلك مما لا سيل إلييه 


إذا كان متبة 


0586 تارم اظباره اوجب ألا يزول عن ذم أحد ؛ وبطلان ذلك 
مة ما تدمئاه , 


ولخذء الجلة قلناء : إن استحقاق الم يلم من جبة الفمل: // واستحقاق المدح على 
اللاءات فى الأخبار لا يصلح عقلاء اعم ذلك من جية السيع ؛ فلو وجب ألا يزول 

عن الذم بالتوبة إلا جهذء الطريقة لرجب ألا يدح أهل الصلاة إلا ببذء الطريقة ؛ ولو كان 
كذلك لما صح لأهل العتول أن يمدحوا أحداً على وجه من الوجوء + زفساد ذلك 
يصحح ما قلناء . وقد كان يب على عذا القول لو جاء إلى أمير الؤمنين عمار ين ياسر 
بخبر عن طلحة والزبير بتو .ا ألا يقبل ذلك؛ بل يجب على هذا القول لو جاء إليه هو 
مع سلمان والمقداد ألا يقبلل ذلك ٠‏ وأن يكون على جملة فى الاعتقاد فبوما ؛ وبطلان 


كالب 


خا 


تكهت 


ذلك يبين أن الواجب علينا أن نمتقد عند الخبر من حالما ما كان يجب عليه أن يمتقد 
عند خبر الثقات ؛ ولا يمكن أن بمتبر فى ذلك الشهادة » لأنه ليس من باب الحقو 
فيمتير فبها المدد فالواجب أن يرجع إلىخبر اثثقات قلّوا أم كثروا .كا تقوله أخبار 
الأحاد الواردة فيا طريقه غالب الظن ٠‏ وحل هذا الباب محل الاءلاك الى لما كان 
الأسل فيها الأمارات وجب أن ترجع فيه إلى الأخبار » وكذاك القول فى الأسباب م 
وهذه الطريقة واجبة فى كل شى- لا طريق للم به ؛ وإن كان يختاف ففيه ما يكون ا 
الحقوق الختلفة فبتعاق بالشبادات ٠‏ ومنه ما إمتير فيه الأخبار فقط ؛ فإذا صمت هذم 
الجلة لم ببق إلا أن نين بالأخبار نوبة القوم : قإن صححفى المبر طريقة الاشتهار 
والتوائر قهو أقوى فى بابه » وإن ل يتم وجب أيضا إذا كان من خبر الثقات أن يعمل 
به . وقد ظبرت من أمارات توبة الزبير ٠١‏ يقطع به؛ لأن الخبر «توائر بأنه فارق 
القوم /ر وخرج عن جملتهم بعد ما جرت ل من الخاطبات ؛ وبعد ما تحمل العار الذى 
أضافوء إليه من المبن والجزع ؛ وصح أيضا بالتوائر سبب ذلك » وهو موائقة أمير 
الؤمنين له على الخبر الذى سمه من الرسول عليه السلام أن يقائك وهو ظلم له . 


وروى عنه أنه عند مفارقة القوم وخروجه وميره إلى ناحية المديئة أنشد 
اهذين البيتين : 

ترك الأمور الى فى مواقي الله أسلا فى اللأنيا وفى الايين 

اخترت” عاراً على نار سوج أنى" يقوم لا خَلق من الطين 


ويروى عنه أن قال عند نزول على البصرة + أنه قال : والله ماكان أمر قط 
إلا عرقت أين أضع قد فيه إلا هذا الأمر فر لا أدرى؛ أمقبل أن فيه أم مدير ؟ 
قال له ابنه ؛ لاولكئك خشيت رايات ابن أبى طالب ورأيت أن الموث الثاقم 
تحبا . قال له الزبير : مالاك أخزاك الله ؛ وذّكر عن اين عباس أن علا بئه إلى 
الزبيد يوم الجل فقال له : أمير المؤمنين يقر لك السلام ويقول لك ؛ ألم تبايعنى طائما 


غير مكرء ‏ فا الى رأيت منى مما استحلات فيه قتالى ؛ قال : لأجاببى ٠‏ إنا مع الجود 


الشديد لتطيع 


وردى عنه [أن] علا عليه السلام لا تصاف التريقان نادى الزبي بن العوام؛ 
وقد خرج فى إزار وعمامة متقلداً بسيف رمول الله على بنلئه دلدل فقيل 4 + تخرج 
إلبه يا أمير المؤمنين حاسرا ققال : لبس على منه بأس » فخرج إليه ال هيد ققال له + 
ما حملك ياأبا عبد الله على ما صنمت ؟ قال : الطلب بدم عثنان + قال : أت و3أصصابك 
وه ؛ أنشدك بالذى أنزل القرآن على مد عليه السلامأليس النى صلى اده عليه قال 
أتمب علئًا 5 قاك من ذلك وهو بالمكان الى علست ؟ قال 
لك: أما والله يونا /ر فى فثةوأنت ظالمله ؛ قال الزبير ٠‏ اللوم تسم .ثم 
قالله : أسمك ناؤك »قال : لا + قال : فذا قلة إنصاف ! أخوجتم حليلة 
رسول الله وملم جلائكم - الكلام طويل يذكر له 
ذلك - قال : فب الإبيد من ذلك وانصرف ء وألى عا 
ما شهدت «وطنا قط فى جاهلية ولا إسلام إلا ولى فيه داع غير هذا الموسطلين © الى 
فيه بصيرة ؛ وإنى أعسلى باطل ؛ فقالت له : يا أيا عبد الله ٠‏ حددت سيوف ابن 
أبى طالب وبنى المطلب . وقال 4 ابب : لا ولله ماذلك زهداً مثلك ؛ ولكن 
ن ابنه وقال + ما أشأمك من ام 


لك 


الموت الأخخراء ثم بمد ذقاك اتصرف 
الزبير راجمًا إلى المدينة على ما حكا, ٠‏ فقد كانت أحوالم أحوال مت يظبر مله 


التحير » بل أحوال من كان يعم أنه عخطىء 2 


وقد روى عن أمير الؤمنين أنه قال فى خطبة له لما بلفه خحر وج القوم 
إلى البمسرة عند ذكرء طم : « كل يدع الأمس له دون صاحبه ؛ لا يرى طلحة إلا أن 
الحلاثة له لأنه ابن عم عائشة ء ولا يرى الزبير إلا أنه أحق بالأس لأأنه 


والله لثن ظفروا عا بريدون ولابرون ذلك أبدا لبضر بن طلحة عاق الزبير ‏ أو الزبير 


7 


5007 


عنق طلحة » . ثم قال بعد تلام طوبل : « والله إن طلحة | وازبير ] ابلدان أنهما 
عخطثان وما يجهلان » ورثي” عالم قتله جيل ولم ينقيه ”© عليه » : أو كلام هذا ممناء ٠‏ 
وكل ما ذكر ناه من أمر الزبير يدل على توبته وندمه . 

فأما طلحة فإإنه أصا به ق الممركة نهم فأظير عند ذلك الندم ٠‏ ويروى أن قال 
بعدما أصابه السبم: «ندمت ندامة الَكْسعى” لما .'. رأت عيناء ماصنمت يداه»9©, 


0٠‏ وقال : ه والله ما رأيت مصرع شيخ أضيع من مصرعى / الهم حَد لمان منى حت 


يرضى ». وروى أن علي عليه اللام وقف عليه يمد الحرب وهو مقتول ففال : 
« يرحمك الهأيا جمد » . وتر مه عليه يدل على تويته ٠‏ 


وروى أنه قال : « إنى لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير كا قال اللهه 


(وَتَوَعنَا ماقي مُداورم” بن" غل إخنوانا على سرثر سنا بلينة) ». ولو 
لم نكن التوبة حصلت منهمالم يجز أن يقول ذلك . 


وروى عن الزبير أنه لما نظر إلى مار فىأ صاب على قال : ه وا إنقطاع ظبراء!» 
فتال له بمش أصصمايه + ممن قال يا أبا عبد الله ٠‏ قالى : ممست الى سلى الله عليه يقول ٠‏ 
«ماطم واممار يدعوم إلى المنة ويدعونه إلى النار؟ » . وعند ذلك للق بأمير 
المؤمنين » ثم انصرف - 

وليس لأحد أن يقول : لو كان تان اوجب أن يعدل إلى على عليه السلام ؛ 
ولهارب ممه ويصلح «اأفده حتى نصح توبته » لأن ذلك هو الثوبة والندامة ؛ 
ولأن عدرل إلى حيث علك الأمر في دكندوله إليه وتركه ابقى ودلالة الندامة» 
وما يجب أن محارب ممه إن طلب ذلك مله , 


إذا لأيتشده عليه فليس ذلك 
بواجب حتى يقدح تركه فى التوية , 


00ل الأسل مايقب (9) بيت عبرل 


هوت 


وقد قال شيخنا أبو على : إن أ كثر المروى عن النى صل الله عليه فى 
طلحة والزبير بالنة يدل على توبتهما » لأنه لايجوز أن يريد أنهم من أهل النة 
فى امال » لأن من بستحق” الجنة لا يقال إنه فى الجنة >كذلك إذا كان الوم أنه بصير 
إلى انار لا إلى الجنة . لأن الخبر يكون كذ من حيث يكون فى وقت الخير فى الدنيا 
وى آخر الأمر فى الثارء فلا يمصل وقت يكون فيه فى الجنة؛ فلابد من أن تحمل 
ارة/رعلى العاقبة» قاو لم يتوبا ما فهلاه لم يصح ذلك , والخير الوارد 
فى ذلك مما لا اختلاف بين أهل الرواية فيه ؛ فلا فرق بين من أنكر ذلك فيهم » 
وين من أتكرء فى أبى بكر وعمر ٠‏ وفى ذلك إبطال البشارة . 

وروى أيضا أن الزيير حيث ولى بيعة عمار بن ياسر حت لحقه فعرض عمار وجه 
فرس الزبي بالرمح ؛ ققال : إلى أين أب عبد الله ؟ فوالله ما أنت يجبان ٠‏ ولكنى 
أراك شككت + فقال : هو ذاك أيها الرجل + فقال عمار + بغفر الله للك . 


وروى وهب بن جرير قال : قال رجل من أهل البصرة لطلحة والزيير : 
6 كبا رتل ابرق ع سوا اراق ٠‏ أثى. أمركا به الننى صل الله 
0 مل ينكث الأرض ؛ وأما الزبير فقال : 
6 عاثشة قشبورة علأن 
عمرها امند بمد الصنيع الذى كان منها ‏ ونوائر عنها ما كانت تذكرء من الندامة حال 
بعد حال ١‏ فروى عن عمار أنه جاءها ففال : سبحان الله ! ما أبمد هذا من الأمر الذى 
عبد إليك » أمرك أن تقرى فى بيتك ؛ ففالت : من هذا ؟ أبو اليفظان ؟ فقال : نمم + 
ففالت : أما الله ما علمت إلا أنك لقوال بالحق + ققال : لد لله الذى قفى لى على 
السانك , والمشهور عن عمار أنه خطب بالنكوفة عند الاسنتفار فذكر عائشة فقال: أما 
إنها زوجته فى اللدنيا والآخرة » ولكن الله تعالى ابتلام بها لتبتقوه وإياها . 


اام 


يليل 


وذكر عن ابن عباس أنه قال لمائشة : ألست إنها سميت أم 1 
بلى ؛ قال : أو لسنا أواياء زوجك ؟ قالت + لى ؟ قال : فم خر 
أيها الرجل ؛ كان أمر قضاء وأمر خديعة . 

وروى عنها أنها قالت : لوددت // أنى غصن رطب وأنى لم أسر فى هذا الأمر ٠‏ 
تمنى يوم الجل . وروى أن سائلا سأل أبا جمفر ين محد بن على عن عالشة ومسيرهاق 
ذلك الحرب فاستغفر لها ١‏ قال له: استفقر لها وبنوها”" وفقال:تمم: أما عامت ماكانت 
تقول ؛ كانت تقول : يا ليننى كنث شجرة ؛ يالبنى كنت مدرة ؛ وذلك ثوبة , 


: لأن أكون جلت فى منذلى من 


وروى عن لسن أنه قال : قالت ع 


سيرى الذى سرت أحب إلى" من أن يكون لى عشرة أولاد من رسول الله ملى الله 
عليه »كلهم مثل واد الحارث بن هشام وأكا 


نه قال : إلى لأعل قائد فتنة فى الجنة ٠‏ وم, 


وروى عن دي 


وروى عن عالشة أنها أرسلت إلى أبى بكر وجلا من ينى ججح فنالت 


إتباتى ؛ أعبد عبده إليك رسول الله ؛ أم أحدثت بدعة ؟ فأرسل إلمها : لا هذا ولاهذا ٠‏ 
ولكن تذكرين يوا كان رسول الله عندك فيشّر بظفر أصحاب له فخر ساجداً 
نم قال للرسول: حدثى: ققال : كان الذى بلى أمرمم امرأة ققال عليه السلام : هملكت 
الرجال حين أطاعت النساء - قاها ثلائا ‏ فنا ”" رجع الرسول إلى عائشة بكت 


حتى بت لخارها , وكل ذلك يبين ما وصفناء من توبتها . وقد كانت وجدت فى قابها 
ما كان من أمير المؤمنين بو الابلى '' عند اسنشارة الرسول عليه السلام : فا تحكى عنها 
بمد ذلك لا يدل على خلاف التوبة . وأا كانت ثأنيه لهذا الوجه ء ولم يكن الذى 
تأئيه ما يقد فى إعظامها لأمير المؤمنين » لأن الواحد قد يعظم الواحد فى الددين ٠»‏ 
وأن كان مع ذلك يجد الألمفى قلبه ؛ والفم من بعض أفماله » وما ذكرناء عن عمار 


)١(‏ فى المبارة وك 0ل الأسمل : قل () ليا ةيوم الإنك 


0 
وغيره من الدلالة على أنه" زوجته فى الجنة يدل على تو بنها /رأيضاً على ما بيناه من 


قبلفى طلحة والزيير . وأما سعد بن أبى وقاص فند ب 
القثال ممه . 


أله رضى يبيعته ٠‏ وَإا ترك 


وقد قال شبخنا أبو على : إن من قمد عن الحرب ممه ولم يضيق عليه فلا إنم 
عله ولاحرج ٠‏ وذكر أنه عليه السلام ما ضيق عليهم فى القعود » بل ونم عليهم 
فى ذاك لا رأى نفورم عن محارية أهل الصلاء ؛ وما روى عنه فى هذا الباب يدل" 
على ذلك» قال :وإن كان ضيئق عليهم فى ذلك فهم مون ولا ندرى ما يبلم هذا ال 
لأن الذى يمظم قمودم فى حال تكون الحاجة إليها ماس فأما إذا كأن فى حم المستفى 
عنهم فالحال ما ذكرناء . وروى مع ذلك عنه ما يدل على الندامة مما لا يحضرنى فى 
الوقت ذكره . وأما اين عمر ققد روى عنه سميد بن أن قال دياين الدعاء , أما 
إفى لاأساء على فراق الانيا إلا على ظلمأ المواجرء وأن لا أكون جاهدت 
50 + ا تدعت عل ىه 


قال: من أحق بهذا الأمرمنى ؟ ققال اين عمره 


وررى الزهرى أنه لما بويع مما 
إن من ضر بلك وأياك عله" 

والكلام فى ممد بن مسلهة وأسامة بن زيد كالكلام ف تقدم : وها وجب 
التشديد فى ذكر توبة طلحة وال بيروعائشة : لأن امم يعظّم خطلتهم تقدم» فكان 
لا بد من ذكر ما به يزول الذم ؛ وما يثبت به المدح + فأما غيرمم من ذكرنا فلاوجه 
لم به على أن الذى فعلوه كبير ومعصية ؛ ولو ثبت ذلك لسكان يجب الاستمرار على 
ما وجب قبهم لسكن الذى ينا فيدل على ذلك . 


(1) فى اكبارة ييار براه (4) كفا لأسن 


فدلا 


دعوت 


فأما سمد بن أبى وقاص خاصة /ر فهو من إل وما قدمنا ذكره من خير 
يدل على توبته . وأما أبو موسى فند كان قبل التككيم منه بالكوفة 
ما كان ؛ لكن الذى تلهر منه قموده عن الحرب ١‏ وذلك تمل . فأما ما عله يبد 
التحكيم فعظيم كبير يوجب اليرا لاعالة » لكن شيخنا أبا على ذكر أنه تاب 
بمد ذلك ورجم إلى أمير المؤمنين بالسكوقة بعد ما كان نتحَّى عنه وخرج إلى الحجازء 
وف ذلك أخبار مروية منها ما روى عن على عليه السلام قال له - وقد دخل إلى 
الحسن عليه السلام بعوده من علة أصابته - : أشامت أم عائد ؟ قال : بل عائد + 
أما إنه لا يمنمنى ما فى قلى عليك أ أفول ما سممته من البى عليه السلام؛ سممته يقول : 
« من عاد مريضاً كان فى رحة الله ماشيا حتى| 
وما شا كله من الأ. 
الأمر النظيم الذى 


وهذه جل كافية فى هذا الباب ٠‏ 


ذا قمد ثمرته التوبة » . وإن صصح ذلك 


فقد أزال ما يستحقه دوإلا فالذم والعقا ب لازم له على 


.4 


فصل 
فى بغى عماوبة ووجوب عار بته 


الذى يناه من قبل أن أمير المؤمنين كان مصبيا فى حار بة طلحة والزبير يدل على 
صواب ذلك فا فمله من حرب معاوية لأن حا 
قبل السكلام فى فسقه . وأن الشك إنما هو كفره ٠‏ و 
وذكرنا أن الذى أورد ناه قلبل م نكثير ٠‏ وكل ذلك ييا نكونه 
عن النبى عليه السلام من قوله لعلى عليه السسلام : « إنك ستقائتل الناكثين والقاسطين 
وامارقين» يدل علىذلك؛ لأنمماوية ول يكن باغيا م يكن قاسطا جاثرا. وقد روى عنه 
علبه السلام أنه قال ذلك اليو : أما التاكثون فطلحة والزبير وأصصابهما وأما القاسعلون 
فبؤلا. ٠‏ وأغار إليهم » فهم وإن افترقوا فى هذا ىر فقد اتققوا فى أتهم داخلون 
ف القى ٠‏ 

وقوله : ( قن بغت إحداعما على الأخرى ففاتكوا التى تبغى حتى نفى. إلى أمر الله ) 
يدل على وجوب مقائلتهم . وقد استوفينا الفول فى ذلك ٠‏ وقلة الشببة فى أمره تننى 
قيل : لو كان أمره وكا الما اشتببت الحال فيه حنى جرى فى التحكيم 
ما جرى » وذلك يدل على أن الأمر مشنبه . قبل له”" : قد يننا من قبل مايددل على 
وضرح الأمر من جبة الدلاثل ‏ ولا معتبر بها يتصل بالهوى والتعصب + لأن ذلك 
رعا أثر فى المشاهدات ؛ فكيف فى غيرها » 


شرك لم تزد خيراً . 


ينا وجوه فسقه؛ 


٠‏ وما روى 


وروى عن حسذيفة أنه قال ؛ ما الجر صر فا بأذهب لمقول الرجال من الثآن ٠‏ 
قدا حدث من الفتنة ما حدث » وكان من مماوية من البذل وقل المالاة 
فى الدين ما كان » ومن أمير المؤمنين من النشدد » وإنزال الكبير منزلة 


» الأول حتف دل‎ )١( 
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دعوت 


الصغير, والاحتباطفى باب الدبين ما كان » ثم حصل بن ما حمل من كثرة القتل؛ 
مار ذلك سبي التوقف من بعض والشك من آخرين ؛ ولم صل ذلك من أهل البصائر 
وا حصل من أحد رجلين : إما مقلد بابع ؛ وإما متهم فى باب الدين . قلا ممتير 
بالقوم الذدين ظير مهم هذا التعبير” ‏ الآن التعالم من أهل البصائر أنهم استمروا على 
طريقتهم بل كان فيهم من تزيده هذه الأعور بصيرة فكيف عجرز أن يتسلفى بهذا 
إلى تصويب مماوية أو التوقف بينه وبين أنير المزمنين ؟ ولولا أن مساوته ومثالبه 
وعغازيه أظبر من أن تحصى لكنا نودع منه طرنا فى هذا الكناب» لكن اشتهياره 
وظبورء يننى عن ذلك . وما تكامنا فى أمس طلحة والزبير ما تكلننا لأن. الشبية 
فيه أقرى ٠‏ وكل ذلك بين ١‏ ونحن نبين الآن القول فى التحكيم إن شاء الله 


)كناف الأسل 
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فصل 


فى الكلام على الموارج 


كر باب التحكيم والبراءة من أمير الؤمنير 
من ذلك 

اع أنا قد ينا أن الثمل الحتل فى وقوعه حسثا أو قببس) , وفىكون هكبيرا 
0 كان قبيسا لا يجوز أن يزيل الولاية ولا أحكامها وفن كان # يتالإمامة 
بالوجه الصحيح لم ييز عند وقوع أمر من الأمور أن يزول عما وجب له إذأ كان ذلك 
الأمر بالمنزلة الى وصفناهاء وقد تقصّبنا القول فى هذه الطر يقة من قبل فإذا نيت ذلك 
لم يجز أن بطعن فى إمامة أمير المؤمنين بما كان منه من الرضا بالتحكير » لأن سمال التحكيم 
لا يخرج عا وصتناه . 
وبعد ؛ فإنه قد يجوز أن يمل من حال التحكي قبل النظر فى صف وكينية وك 
أنه ما وقع على وجه بوجب البراءة ء لأنه لو كان كذلك لم نصح أمور فد عررقنا أنها 
قد صنت : منه! ما ثبت فى قتل ذى الثديةوومها ما ثبت من قوله عليه السلام : إنك 
تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ب ومتها ما روى فى باب عدار » وأن الفثة الباغية 
تفتله إلى غير ذلك من الأخبار الدالة عليه . وكان لا يجب أن يصح فى نضائكه ما يدل 
على سلامة الماقبة . وقد با من قل أن كثيراً من الأخبار عن فضائله المقطوع 
بها يدل على ذلك من عله ؛ فتكيف يصح أن يقال ينها :وجب البراءة والحال 
ما ذكرناء ؟ وهذا عنزلة ما يقوله الجبر: 

بل انار فى وميه > 
بالأخبار المتو 


إن هذه الأمراض تل فى الجلة أنما واقدة 
نسواالما عرفناء من حال النديم تعالى . وكذلك إذا عرفنا 
من حال أمير المؤمنين أنه من أهل الجئة ٠‏ فإنه ممن يجب موالانه 
فى كل حال إلى غير ذلك ١‏ فيجب أن/رنم فى الجدلة أن ال 


عادر 


اه وات 


ليس بكيير , لأن الجع بين اعتقاد كونه وبين ماقدياه من الل قلا : 
والجم”" ين العم بنضه وبين كرن ذلك كيرا يمتتع ٠‏ والجع بين كوه 
أفضل ف زباه وبين ذلك متنع ؛ وَإما ينبنى الشبية بهذء الأدلة من هذا 
الوجه ٠‏ وذلك أن الم بمداوها إذا منع ما تقتضيه الشببة من الاعتقاد وجب 
إبطال الشببة ب وقد ينا من حال هذه الشبهة ما ذكرناه ٠‏ فيجب بطلان ما ذكوره 


فى التحكيم , 


وهذه المة تبين أن الكلام فى تفصيل التحكيم كالمسشننى عنه بهذه الجن الى 
قدمناها وإن كذا تكلف ذأكر القول فيها فلإن تقصيله فى الوضوح كالذى قدمناء ؛ 
وليس يخا من طمن بذالك من وجوه ؛ إما أن يقول + إن نفس التككم فى هذا اباب 
يكون خطأ من حيث يبى' عن شكه فى إمامة. ننسه ء لأنه لو كان على بصميرة 
يكن ليحك فى الأمر الواضح الرجال الفدين يجوز عليهم الخطأ » أو يقول : إن التحكيم 
قد بصح ويحسن ؛ لكنه إذا كان قدحكم من لايجوز حكه لكرنه فا 
فبجب أن يكون عظيا » ومن يقول ذلك لاعخلو من وجبين : إنه حكّم أا موس 
وهو فى نفسه غير مأمون للأمورالى وقمت منه ؛ أو يقول من" حكه ؛ لسكنه ضم إليه 
فى التحكيم من ثبت فسقه » وجمل الت لا ينم إلا بهماء وذلك ما لا يرز فى ١ل‏ 
"0 فوض مالا شبية إلا”"' إلى رأى غيرء كان عدلا أو فاسقًا وك ب 


غيد موثوق ب» 


ذلك لأمر حيث لا يؤمن منه خلعه مع وجوب إمامته ؛ أو يقول : إن من حق التحكيم 


أن يصح فى الأمر المتردد بين شينين يرجع فبهما إلى رضا المتكين واختيارسما 


رذلك لا يتأنى فى الإمامة فلا بد من أن يكون خطأ ! وليس فى جلة ما يذّكرونه من 
الطمن فى هذا الباب إلا ما ذكرناه من هذا الوجه وما يقارتما : لأنه /رلا بد عند 


)١(‏ كذاف الأمل وف البارة من قبل ومن بس ركة (8) كذافى الأمل (؟) كذاف الأسل 


او 


الفسمة من أن يكون طمنهم فى أصل التحم .أوفى مت أوفى صنة الحم 7 
أو الحكين ٠‏ وقد دخسل كل ذلك فيا قدمناه ؛ ولكن القوم ذهبوا إلى أن الخملأأ 
الجارىكفر ‏ فنا ضموا إلى شيههم هذا الجهل أقدموا على ما أقدموا عليه , وحن ثورد 
فى ذلك ما يصلح : 


قد عامنا أن الإمام مدفوع قبا بتصل بأمر السياسة إلى أمرين + أحدهما : أمر الددين + 
والآخر : أمر الانيا . وف" كل واحد مهما يلزمه النظر من وجبين م أحدهما : ما يموده 
بالنفع ؛ والآخر ما يندفع به الضرر ؛ وا نصب لمذه الأمور النى ذكرناها إذا كانت 
عائدة على الناس ١‏ لأن ما بخص كل واحد من اجنلاب النفعة ودقع المضيرة بالوجوه 
المعقولة قد جوكز له السعى فيه إلا فى مواضم مخصوصة ؛ وإعا يراد للإمام لما لم يبز 


للإنسان السعى فيه , ولمن لا يكل النصرف فى منافمه ومضاره ؛ ولا يعود النقع ودقع 
الضرر قب على الحكافة درن الأعران الخصوصة م فإذا حت هذه الجلة فلا بد إذا دقع 


إلى أمر يلحق الدين بتركه مف د فى إزالئه ٠‏ قإن دفع إلى أمرين من هذا 
القبيل فسكثل ؛ فإن لم يمكنه إزالة أحدهما إلا بثرك الآخرء فلا بد من الترجيح والرجوع 
إلى ما يقتضيه غالب الظن . 


وقد علمئا أن أمير الما النزم قتال أهل الشام دقع الشرر عن الدين والدنيا 
جميما: لأنه عل أن نركهم على ما مم عليه مع تجويز تفاقم أمرعم يؤدى إلى بطلان اإإمامة 
وما يتصل بها من السياسة ؛ ويوجب وهنة فى الدين لا بعرف غورها وقدر الضرورة 
فيياء فلزمه إزالتهم عما مم علبه . فإذلاك كان عليه السلام لا يقائل إلا عند الضرورة » 
وببدأمبالتصيحة والدعاء إلى الصلاح والاستقامة » فرذا رأى منهم الاستمرار والإصرار 
وغلب فى ظله أن إزالتهم لا يكن إلا بطربق الحاربة يقدم عل '"؟ /ر وذلك من سيرته 


)كشال الأمل ‏ وامليا « علييا» 
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لع بقاعت 


»مروف ؛ لأنه كان رجا بعدل عن الفتل والقتال عند ضرب من الاحةب 
وإن كأن الفتل أقرب إلى حسم ما بخاف من الفنة » والحسكى عنه عليه السلام أنه كان 
لا ببدم بقتال ولا يحاربهم بل يتأنى بهم » قا كان يوم صفين أنظرمم وجرى معهم 
على طريفته ؛ ثم نادى فى أعل الشام : قد نوقطت التراجموا الحق وثفييوا إلى الله + 
واحتججت يكتاب الله ودعوتهم إلبه قل نتاهوا ؛ ألا وإفىقد تبذت إلبكم إلوسواء 
« إن الله لا يحب الخاثتين » . 


ثم تقدم بالاستعداد للمساربة وأمر أصصحابه بألا يقدموا إقدام من يريد الحرب 
ولا يتأخروا تأخر من يظلبر عليه العجز » وقال لهم : لا نحملنك الذوة والشباب على 
الإقدام قبل الإعداد انملدوا أن الراد اتباع حم اشراته) به المق . فلا ملك امار بة 
قال لهم : عباد الله . اتقوا الله وغضوا الأبصار واخفضوا الأموات وأقنُوا اكلام 
ووطوا نفوسكم على امازعة واذكررا الله واصيروا إن لل يحب الصابرين . ثم قال + 
( الهم ألممهم الصير وأنزل علييم النمس وعظأّم طم الأجر )» فبذء الطريقة من سسياسته 
ندل على ما قلناه من أنه كان مارب القوم على سبل دفع الغسرر عن الدين والانيا 
ومتعيم من القسا. ن اتباع الموى والشبوة ؛ وطلب الانيا وأعراضها والفاس 
شفاء الفيظ ؛ بل كانت هذه طريقة مماوية و أصمابه » لأنهم كانوا مع الإصيرة بأن لا حق 
لم فى هذا الأمر ء بتالبون شروب الخديمة والمكر ؛ وبتوصون إلى ما ذ كر ناه من 
شناء القيظ وانباع الموى ٠‏ فسكانوا بين رجلين : أحدهما سبيله ما ذكرناه من كانوا 
بعر فون مماوبة وأنه لبس بأعل لهذا الأعس ؛ وأن الواجب/ عليه الاتقياد لأمير المؤمنين 
عليه السلام . فهذه طريف ةكارمم + وبين رجل من طهام أعسل الشام جاهل ب 
لاسرف ما الآذى يقدم عليه ضرورة كالاله”" لم + 


وقد روى ما يدل على ذلك ؛ وهو أن فلاما من أعل الشام قائل قتالا شديداً 
قال له بض أصتاب على عليه السلام : ياقتى , هل أهمك أمر هذا الدين ؟ قال : 


)ل البارة 
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لا والله ولا أقول باطلا . !١‏ أحمنى ذاك قط ٠‏ قال 4ه : فتمسل من تقائل ؟ قال : 
إن أصتابى يخبدون أن صاحبكم لا بصلى + قالوا له : و كيف يقولون ذلك وهو أول من 
على ؛ وأجاب الرسول إلى المدى ؛ وأسعاءه أهل الفرآن والفقه ! فرجع الذتى إلى سا به 
فنالوا له : خدعك المراق ؛ فقال : لا والقدولكنه نصح لى. ولرك الحاربة . 

وروى أن رجلين تخاسما عند مماوية فى قتل عمار ققال أحدههما : أنا فثلته . وقال 
الآخر : أنا قتلته . فقال مرو : إِنا تختممان فى دخول النار ٠‏ ممت رسول الله صلى 
الله عليه يقول : « قاتل مار وسالبه فى النار» وعلى هذا الوجه جوز عليهم معاوية لما 
اشتهر فى أصحابه قتل عمار ٠‏ فسكان قد ظبر متهم أنمن يقتله على الباطل قال عند ذلك 


عبد الله بن عمرو ( إِنَا لله ونا ليه راجمون ) سممت رسول لله صلى الله عليه يقول : 
إن عماراً تقتله الئشة الياغية أنحن قتناء ؟ وإنها قتله اذين جاءوا به ؛ 
لجوز ذلك على الفوم لجبلهم ٠‏ 

وبما يدل على ذلك من حاهم كثير , فإذا صح أنه عليه السلام كان يسلك فى سيرته 
ناها . قند صح ما ذكر ناه من أنه لم يكن به فى محاربة القوم إلا ردم 
عن الشلالة إلى الحق وتقوية الدين ٠‏ وإزالة ما يخاف من الضرر والفتنة ٠‏ ولم يزل 
سراق عار بهم على هده الما 
عمروف ء لأنه لما ضاق بالقوم وظير 


الصحيحة حتى حدث أمر / التحكيم والسبب فيه 
صحابه ‏ عليه السلام عليهم ورا شديداً شاور 
فى الأمر شمرو بن الماص فأشار برقع المصاحف والدعاء إلىكتاب الهم يدا بذلك إيقاع 


الحلاف بين صاب أمير المؤمنين ليقتروا عن الاسئمرار عن الحرب ويفشاوا عنه ؛ 
وقد قال أمير المؤمنين هم ١‏ وقد قالوا : م يتا و يتك كناب اللّ» ورقموا المصاحف ٠‏ 
«أناوات ها السكتاب يريدونءوإن هذا منهم لمتكيدة »م وقال لأ صصحابه: انقوا الله 
على حفكم وصدقكم قن القوم ليسوا بأصاب دين ولا قرآن ٠‏ وأنا أعرف 
بهم ملك ١‏ وقد صحبتهم أطفالا ورجالاء فسكانوا شسر أطفال وشر رجال ؛ إنهم والله 


لالب 
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عا رفموا المصاحف ليمملوا با وما رقموها خديمة ودها. 
ذلك أصاية , 


واختاف قوهم وصار ذلك شبهة على بعضهم ١‏ الأنه كان فى جماتهم 
إلى الزهد و ثرة الصلاة مع قلة العم وفيهم من سلك طريفة النفائى كال شمث بن قيس 
وغيده؛ فصار ذلك شببة على الأولين » وعازة الشبهة على الآخرين . وعل عليه السلام 


أن المذر الذى بيعدرن عن هذه الشبهة وعن هذه الطريقة لا تسكتنى بهم فى مناجزة 
القتال فازمه التوقف عند ذلك ؛ وعلى هذا الوجه قالوا 4 عند ورود هذه الشبية + 
-والأشتر يمد فى المقائلة ‏ رده وامنمهمن الفتال ؛ فأرس ل إليهأن أقبل إلى؛ فأرسل إليه 
الأشتر : ليس هذه ساعة ينبغى أن أزول فبها عن موضى » ققد رجوت أن يقتح الله » 
تالضجة وعلت الأصوات من ناحية الأشتر , فقالوا له عليه السلام : ما/رنراك إلاه 
أتل «فقال عليه السلام : من أينذلك ؟هل رأيتمونى ساررت الرسول ؟ 


ألم كله جيرا بنأذام ذلك إلى أن انهموه فى خلاف المشاهدة ٠‏ وبلغ من الأمس أن 
بمض النوم قالللأشتر: أنحب أنك ظفرت هبنا وأمير الؤمنين يمكانه يتفرق عنه 
الناس وملم إلى عدوه أو يقتل؛ ققال الأشتر : لاوالله ٠‏ وقال عند ذلك + 
يا أهل العراق ؛ يا أهل الذل والوهى ؛ أحين علونم القوم وقور توم خدعوم برقع 
المصاحف ء ققد والله تركوا ما أمر الله فبها ؛ وقويث عليهم الشبهة بكثرة ما رأوا من 
القتل ؛ فإنهم للا قتلوا جملوا يننادون وأكتنا الحرب ونحن لا ثرى البقاء مع الاستمرار 
قوادعوا ب فما كثر ذلك متهم قويت الشسبة + واجتهد أمير الؤمنين وكار الصحابة 
زياوها يقير التككيم ويستمروا على المناجزة فل يتم لأنه روى عنه عليه السلام 
ما قدمناه من بيانه ؛ ودلالته على أن ذلك مكيدة . 


)كان الأسل 


1 


اعم 


ام كيف ي. قم الاغترار برفمهم المصاحف رقد تركو 
ما فيها وما أنزل الله تمالى ىكتايه ! وقال لهم : قد حسست بالذتح والنصر فأمبلوق 
غدوة . قلوا : إِذَاً تدخل فى خطيلتك ب فال ؛ لخد ثوقى عنم وقد قنل أمائلتمع 
كم عن 1ك 


تذام فى الشء وتوع 5 


عند ذلك : شدعه | ماخد متم بأصحاب الجباء الود كنا نظن صلاتك زهاد: فى الدنيا: 
وشوقا إلى لقاء الله . 


وردى عن ابن عباس أنه قال : يا قوم ١‏ إنه يكرم"© مماوية للا تختلفوا 
م القبول ؛ ولا زالت الشببة بطريفة الحجاج علأنه قد روى 
عنهم المتكابرة واللمااندة والممارضة الفاسدة » لأنه روى عن بعضيم أنه قال : د عوتاعم 
إلى كتاب الله فردوه علينا فقائلهم . وإنهم اليوم دعون! إلى كناب الله فرددتاه عليهم 
ل هم ءنا ما حل لنأ مهم وقوى من يؤنى على هذه الطريقة ؛ ورأى أمير |. 
الاسرد يل الب بطر 
اله مالمفهم من التنازع والاختلاف والفشل غير ممكن , فعند ذلك 


واستمروا ٠‏ قل يق 


ف الو 


أن طريقة الحجاج لا تنفع ولا فزول 


بها الشبيةه 


ال فى الرأى من وجبين ؛ أحدما افصراف من غير تحكيم ء وذلك مما يعظم 
شررء فى الدين؛ أو التحكيم ٠‏ والضرر 


قل ويرجى معه عود الأمر إلى الصلاح » 
ذلك رفى التحكي ؛ وكل أمر من الأمور يرنجى به دقع المضرة 0 
أوزال الخوف منها ؛ وليس لأحد أن يقول : إن كان هذا 


الكاكقاق الأسل رايا و 
لسع 


ع 


]ا جب 


التحكيم بن ب مر 


إن حسن منه الرضا به للدقع ١‏ 
إلى زوال الشسمة عن النوم ؛ وقد كان على ثقة من أن كتاب الله لا يقنضى إلا إثبات 
أمره وزوال أمر القوم ورضى بذاك وخاف إن لم ييرض به من فساد فى أصابه 
ولا يتلا" ؛ لأن الذبن طلبوا ذاك كانوا أ كثر عدداً وإن كانوا أقل نصرة » 
غاف ينهم على أ هل البصائر » فإ اجاز كه عليه السلام أن يحارب أهل الشام /للدقع 
عن المضرة على الدين والديا مهم 
نجهة وتممسكن 


بهم من بدض باقيل أواجب عليه من جرة السياسة أن برضى عند ذلك ما لولا هذا 


ضررم من الوجه الذى ذأكر نا حنى لولا ما هذا 
حسن أو قصد إلى عار ينهم فتكذلك إذا خاف فى أ ابه اأضر 


القمل قه. 
أن بلك عند هذء العوارض أقرب الوجوه إلى زوال ما يخاف على الدين والانيا * 
فإذا قدر عليه السلام أن أقرب الوجوه والمال ما ذكرنا إلى زوال الفساد الذى هو 


0 


ما كان يجب الرضا به ؛ لأن الواجب على الإمام اذى أقم للدين والسياسة 


بزوال الأضرة النى هى أقرب إلبه من عضرتهم الرضا 
باكيم أن يرضى بذلك ؛ لأنه لو لم برض به لم يخل حاله من وجوه : إما أن 
تمر عق متاجزة القوم وعال أصعابه فى القشل والفتور ما ذكرنا وذاك متعذم, 
أر يحارب من دخلت عليه الشبية من أصمابه بأهل البصائر وذلك مفاور عنده 
أمكنه أن يردم 


من فاد أهل الشام 


ارء 


شبههم من غير هذا الوجه ٠»‏ وإذا كانوا غير منابذين 4 » 
من الرضا بالتككي من وجرم 
قر فيا يقاضبه الرأى والحال هذه إلا ما ذكرناء م قإن قال : أفيسوغخ 
؛ قبل له دل يقل إنه قبيح قيصح ماذكرت ١‏ 
إن كان حستا يجب أن يحسن فىكل حال . قيل له : 


إذا 
أو بنصرف عن الفتال أصلا ٠»‏ وذلك أعظم 
7 
ها ذ كرتو الرضا نما يم 


بل هو حسن ؛ فإن قال 


() كذال الأسال 


6 


ل موس 


لامجب ما ذكرته 9 


0 


ك يمسن عند الأكراء وجوب 
الأضرة ولا بحسن فى / سائر الحالات . وقد بِرّنا أن ما القصد فيه دفم المشرة 
لا يحسن مع زواها ء وهذه طريقة ثابنة فى المقليأت والسمعيات فلا وجه 
لا سألوا عنه 


التحكير فى أمرء وأمر القوم يقتغى شك فى أن الحق وف أنه 


فلا وجه مدا التحكير و١‏ هذا داله 


بح على كل حال ؛ ويخااف ما ذكركوه من كلة لكر . 


قبل ل : لو كان ذاك مما يدل 


هه على ما قلئه لم يدل ذاك إلا إذا كانت 
حكه ؛ لأن كلة السكفر مع الاختيار تال من حال التتكام على 
اءتماد ذلك . وهم الإكراء لا تدل عليه » ودلالة هذ . 


لتر دلالة اكلام 


3 مر 
ظلير من أصصايه عليه السلام ا 
هذا لو سل ما قالوه من كوه دالا على الشاك : فكيف وقد علنا أنه لا يدل على ذلك , 
لأه قد وز أن 


بااتحكير لإزالة الشبية عن فو 


فسكيف يجوز أن ثبوتهما على أمير از 


تين عليه السلام أنه رضى بذاك الشك 


الحكم يال لمن شاهدم » ولنا من جة الخبر ضرورة بأنه كان على 


ويقين ٠‏ وقد كان يظرر نه فى ذلك الوقت ما يب 


فى دلالة التحكم ما كردم لكانت 


ذلك من حاله » فلو كان الأمر 
٠‏ الأحوال بعتزلة كلام متصل كلام 


إقير دلالته 


فو 


ا 


فإن قبل : إن التحكم يجب أن إصح لأ يتضمن الر ذا ءا 


إثيات وافى ولا بد من أن يكون /رأحدهما بطلا الرضا 


قبل له”" ؛ هذا إن كان عليه السلام ورذى” بحكبما مطلقا ٠‏ قأما 
ملكتا حر ا وقد بيك أن حم «لكتاب لا يكون إلااحقا ٠‏ ققد 
مار التحكيم لا يضمن إلا ارضا بالحق , 


باسكناب وا 
بطلان ماد كرو فإن قال: نما" حم بالكتاب فا الحاجة إلى الا كين قل له 
لأن السكناب لا ينطق بنفسه قا كم من بفلير مافيه من دلالة الح ف 
كل فيزيله , وقد كان 0 عل 

فإن قبل :أليس الحا كم قد يجوز أن ب 
بذاك ؟ قيل له . لوكان أ 
الغلط عليه ء على أله ,ة 
عنصوص ١‏ قإن عدلا عن هذه الطريقة صارالدى يأنا 
ويكون وجوده كندمه ؛ ويصير [ بئزلة" ولى أمر أفحم فى غيره ] ؛ وهذا لا عنم 
ص التحكيم »على أن ن الأصل فى التحكم ما ورد به اللكتاب فى شقاق زوجين + 
لأنه قال 0 احكا من أهله وكا من أهلبا ) فأمر تعالى بالحكين فى ذلك بم 
ن بربدا إصلاءًا أو إفساداً ؛ ولذاك قال تعالى ؛ ( إن برردا إصلات 


يز 0000 


() كناف ان (©) الأرل حقق (4) 
(1) كذاق الأمل واملد د إن » يبل ف لأقاة 
(3) لله : عزة من وى أمرا طكم .للم 


30-00-85 


بينهما ) لأن ذلك يدل على تويز خلافه . ثم لم منع ذلك من حسنه ؛ وكذلاك القول 
فها ذكر ناه , وإءا ننتمس/ بذاك قرب الإصلاح » لأن الغالب مند الدّماق أن توسط 
الحسكين من جرتهم! والرضا ا يتفقان عليه أقرب إلى زوال الثقاق وعود الصلاح 
من أن يتوليا عما بأنقسهها الخاظرة وآمر تعالى يذلاك أدقع الضرر ء وعلى هذا الوج 
0 اللؤمنين فى التحكيم على ما فصلنا ٠‏ وكا أن الحكين هن جية الزوجين 
لورضيا نسكون ١‏ 


فال : إنهما عدلا عن الوجه الذى وق اكير عليه . فكذلك الأول فيا قله 


مطافة أو زوجة لغيره لم يؤثر ذلك فى صمة التحكي ٠‏ 5-6 


أن .؛ 
المسكأن من خلع أمير المؤمنين» وهذا يان 

فإن قيل : أليس من جل حَكا فى أمر من الأءور فقد جمل حا كأ فيه وقد ينا 
أنه لا يجوز تنو به يش الحمكم إلى الفاسق وكا لا جوز تفويضه إلى الجاهل ؛ فتكبف جاز 
أن يم فى دين الله من ليس بعدل + د 1 ذلك 1 0 7 
التححكيم نذا الوجه . قيل ل ”" :15 


أن يولى الحا م ١‏ 
حصل فيه التمبير ؛ وبين فيه الوحوه ؛ ففن أبن أن ال.م قد أوجب من أن لا بد من 
كرنه عدلا مم علمنا بأن من هذا حاله جنزلة المؤدى لارمالة الخصومة أو اليم بوكالة 


ة إلى ما شا كل 
قال :ول يكبت أنه عليه الام حك 
فسقه , لأن الأمور النى كانت مله 


عا ٠‏ لأن الذى كان من قبله أبو موسى 
طم بكوتما فم قا حم إلا عدلاء 
و أ م ادي موثبت فسن ولب عله ف ذلك عيب لم برض وقد يقع الشقاق 


بين الزوجين فنكون الزوجة ذمية قترضى بذءى » ولايكون على الزوج فى ذلك عيب اه 
على أن الذى دعاه عليه اللام إلى الرضا بالتحكيي دعام بمينه إلى الرضا يم 
٠‏ وإْنا قعل الضرورة » وقد تقل عنه عليه السلام 


أنى مومى قل يفمل ذا عن ١‏ 


(0) الأول حتت 40 


كله 


2000 


يختاط بنا . واختاروا أيا عوسى عليه » لأنسكان قاع 0 
ممه وقال لهم 0 


عابه فى ذلك وأداء خوف 


لام من قريش ١‏ فأبوا 
إلى الرضا . 


قبل : فقد روى عن ججاءة ٠‏ 
٠‏ وقد روى عن عدى بن حاتم أنه قال + 


أصابه أنهم الفسوا السدول عن التكم 
أهل الباطل وإن كانوا 


عدر" إلا وق ة : وقد جزع القوم 
رايس بعد الجزع إلا ماتريد فتأخر القوم ؛ وقال الأشتر : يا أمير المؤضين + إن معاوية 
لاخاف له من رجاله ؛ فلو كان له مثل رجالك لم يتكن له مثل صيريم فاستمن بالله م 
قبل له”" :إنه ليس بواجب على الإمام أن يقلد فى الرأى غيره , وأا يلزمه أن يعمل 
على قدر اجتهاده ولا يازمه ترك اجهاده لاجتهاذ غيره » فلا بصح ما ذكر موه ٠‏ 


نهم مثله وتحن أمثل” 


وقد روى أن الأشمث بن قيس قام عند هذا الكلام من بين تابه عليه السلام 
وتكلم ءا يدل على الشك ؛ وأن القوم قتروا عن الحرب وقلت بصائرمم ٠‏ 
عليه السلام أن الأولى - وقد اثنبت أحوال القوم إلى ما اتنهت إلبه - الرضا با يذ 
إلى ترك الحرب وتأخيره ؛ لأن مناجزة الحرب لا مكن بالمدد الفليل » وقد يجوز أن 
يقال : إن رضاء عليه السلام بالتككيم ل يكن إلا ليتمكن من إزالة الشمبة عمّن لاقت ؛ 
عخالفتهم قها را 


١ 


ورأى بأن إزالة ذلك فى الوقت يتمفار ٠‏ 
عنه أصلا فضلا عن اسنماع حجاجه وكلاءه : فأجاب إلى ذلك » وغيضه ما قاناء دون 
نفس التحكيم لأن /ر ذلك بحسن فمله فى الدين . لأن أحدنا لو استدى إلى الدين 


(:) كفا فى الأمل » ولمليا( عدد) 3 


1 


0 


خالا لمسن منه الرضا جا يؤدى إلى لزومه الجلس مدة وسماع الحجاج والبيان؛ قعل 
هذا جرى التحكي من أمير للؤمنين ورف الأمل فيه إلى مدة ول يكن يظن بأد 
عومى مع صحبته ولفقهه فى الدين أن يخ عله الأ مع بوره ٠‏ ولا أن تيخدع 
فى الأ الواضح فرضى بذاك » وكان عنده أن الرضا بذك أولى فى الرضا وأقرب 
من ”' قلوب فقوم من الك 
المرب ء قوقع الأمر يخلاف ماله . قصار اليب على غيره دونه 
عليه السلام من ولآه من أخطأ وأقدم على ما لا يجوز . 


ا 


يخا أبو جف لدعلا مايدل على أن أمير ١م‏ 


7ك امال رست كا . 
اليوم ميا وقد أحبزم الإناء وليس لى أن أحلكم على ما تسكرهون 6 . 

وروى ما يدل علىأن القوم أظهروا ارضا بذلك ؛ وم يكن قصدم حم الحمكين ١‏ 
لأن قيس بن سمد فال لأعل الشام : قد دعرمرة إلى ١‏ عليه قاتقاع ول يكن ليرجع 
أهل المراق إلى عراقهم ٠‏ ولاأمل الكام إلى شاميم بأمر أجل منه 
+ أنزل الله تعالى ؛ فالأمر فى أيدينا دوتم ؛ وإلا فتحن تمن وأثم أت . 
شبمة ودوام القتال وكثرة التتل أورثتهم فشلا؛ فأثر فيهم رفع الصاحف 
وما كآن ءن النوم عند ذلك ٠‏ 
الله بن حمر أله وقف بين الصدّين فقال ؛ يا أعل العراق ٠‏ 
كانت بيننا وبيتكم أمور فإن نكن دين قند الله عذرنا؛ وإن تسكن لدنيا ففد 
أسرفنا و أسس فت ٠‏ وقد دمو نكم إلى ما دعومو تاإليه فأجينام » فاغتدموا/رهذ الغرسة 
النى اله أن عيش بيا الى وببش بها القثل ؛ ومثل هذا الكلام إذا صادف قاوي 
ال فوقم التحكي على هذا ارج - 


وفد كانت 


وقد روى عن 


غامما اديه عدر 7ر41 


و كفي لأسن بن اراز لل ) وي تقد الأسد 


ع1 


هاب 


3500-5 


ولكنى أحكم الكتاب ٠‏ مهم ء وإن ]> 
٠‏ قال: مم أنه أظر إلى أهل البصاثر . وقد حدث ما حدث؛ فإذا ثم 
قليل لا يفوز يمن خالقهم: فوادعهم لقلة الأنصار 

وروى أن سليان بن صوحاء قثل نضروبًا وجيه بالسيف عند كلام اللاس فى 
الموادءة فنظر إليه على قفال عل السلام : ( فنهم من قتى نحبه ومنهم من يننظر 
وما بدلوا نيديلا ) فأنت ممن لهم" بيدل ولم يننظر . ففال له سليان : والله لفد جلت 


أن ألفس أعوان ولأن بمردوا إلى أمرمم الأول فا وجدت إلا ليلا 
وقد روى عنه عليه الام ما بدل على أنه قد رضى بذلك . لأنه خاف لوئاجزعم 
المرب من القطاع نل رسول الله صلى الله عليه . 
وقد روى عندأنه لمارجع من صنين وقربعن التكوفة أن قال جوايا عن خطاب 
يبه فيا أقدم عليه : لقد عممث بالإقدام على القوم وكنت ان 


فى مهد بن على وعبد الله بن جعفر س قفات : هذان 
ذلك ١‏ فأشتقت على هذين 
والله على أن لا أحشر حرا وهها معى . وكل ذلك يجرى مجرى العذر فى إظباره 
الرضا بالتحكيم ٠‏ ولول بثبت إلا لواحد”" من عذه الوجوء لكفى فى حنه فتكي 
وقد أجمت أجع وهو مم ذلك يظابر الذم لأصحابه ذيا أثوه من سبب الرضا باللحكم ٠‏ 


وقد روى عنه أنه قال بومثذ : اقد قلتم فملة ضعضعت قوام الدين وأسقطت 


منه وأورنت وهنًا وذة ب فى خطبة طريلة ذمهم فيها وفى عدوم عن الماتلة 


عند رقم المصاحف . ثم إن القذين/ر حملوه على إظبار الرضا ب 


رايا لواح ) 


اذى كما فى الأسا 
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ضوا بالشبية الأولى 
قوا أبير المؤمنين . 
ويقال إنهم بلغوا اثتى عشر ألما وأنوا حروراء ونزلوا هناك وأسروا على أنقسيم 
أميراً ورأى أمير المؤمنين أن قتالهم أوجب لما يانه عنهم أنهم يستعرضون الناس 
ن الأطفال فضلا عن البالفين ولم يقدم على عار ينهم 
إلا بعد الحجاج والبيان ٠‏ وليس فيا تكلم به القوم أجود ولا أبلغ ما أوجبه عليه السلام 
عليهم وأورده ابن عباس لما أنقذء إلبيم فإ نه قال عليه الام : من زعيميم ؟ قالوا : 
اين الكواء ؛ ققال : ما أخرجم من حكنا ؟ قالوا: حكرمتم بو عفين ١‏ قال : 
شدمم بالله أنملون أنهم حين رفموا المصاحف قلت 3 وقد طبلم أن أجيب 
إلى ذلك ١‏ إفى أعل بالقوم مشكم ٠ ٠‏ إنهم ليسوا بأسصماب دين د يم 
وعىقتهم أطفالا ورجلا فامضوا على حفم وصدقتم فإنهذه خديعة ودها 
فرددتم على رأنى وقتم :لا بل تقبل منوم ؛ ففات لك : اذ كروا قولى اسم و«مصيتم 
إإياى » فنا أبيتم اشترطات على الحكين أن محييا ما أحباء القرآن؛ وعبتا ما أمائه القرآق ٠‏ 
فإن حَكا حكه فليس انا أن نخالف . وإن أبيا فنحن من حكهما برا. ٠‏ فيل قام إلى؟ 
منكم فقال: يا على" ٠‏ إن هذا الأمر أمر لله فلا تم القوم + قالوا : لا ؛ قالوا : 
أفن المدل تحسكيم الرجال فى اللدساء 5 قال + إنا لم نحتكم الرجال وما حكيا 


رجا 


الفرآن ؛ وهو خط مسطور بين لوحين لا ينطق حنى يتكلم به الرجال ؛ وأنتم حكتم 


يسا وقم : لا نرضى !! به وقال عليه السلام : أخيرى 
أبو نوسى حكاء أحين أرسل / أم .جين جم » ققال : ققد 
سارعى رهو مس" جانبه أن يحسكم بما أنزل الله ؛ قال : نمم م قال + فلا أرى الضلال 
فى إرساله أنه كان عدلا م قالوا : خبرنا عن الأقل » لم جملله بيننا وييهم ؟ قال : 
لبعم الجاعل ٠‏ وبتثبت الءلم. وامل الله يصلح فى للك المدة بين الأمة ‏ 


أبا مومى وجلتوق 
يان الكراء ء متى 


0 


وقال عليه السلام : لو أن رسول الله صلى الله عليه أرسل مؤْمنًا يدعو السكفار 
إل ىكتاب الله فارئد على عقبه كافراً . أ كان يضرء عليه السلام ؟ قالوا :لا ؛ قال 
فاذنى إذا ضل أبو «وءى ولم أرض تحكرمته ١‏ وقالوا : أفرأيت كتابك باسملك 
وامم أييك وتركك النسى إرمرة المؤمنين ؟ قال عليه السلام : دار" أمر الحديبية 


كنب النبى صلى الله عليه : هذا ما صالم عليه جد رسول الله ؛ فقا أبو سفيان وسبيل 
ابن عمرو : لو أفررنا بذاك وشبدةا به ما قاتلناك ١١‏ كتب باسك اسم أييك ؛ فقال 
عليه السلام : اكتب محمد بن عبد الله فلإن ذلك لابضر نبونى شيئا ؛ وكتبها وسول اله 
بانهم ٠‏ قالواله : صدقت وبقيت خصلة واحدة ؛ وهو أنا قد 
عانا أنك لم ترض يبحكهم حتى شسككت فتال عليه السلام : أن أولى بأن لا أغشك 
فى دينى أم البى صلى الله عليه ٠‏ وقد قال الله لنبيه : ه قل فأنوا بكتاب من عند الله 
هو أهدى منهما أتبعه إنكتم صادقين » أدل ذلك على شك البى فيا هو عليه حتى 
قال هذا م قال : فقال اين الكواء :“خصمتنا ورب الكمية وأنت أعلٍ منا صنمثت 4 
قال عليه السلام : ادخلوا ممرك - رح الله - فل تيرج حت دخارا نمه 
المديئة وقال لهم اب بن عباس وقد احتج عليهم يقول الله : د م يم بهذو عدال متم ه 

وبالحكين عند الثقاق ٠‏ فقال : لا يمدل عبرا وأبا موسى قال هم : قد قال الله 
تعالى : « فاببثوا حك من أهله وحَكاً من أهلها » أرأيت لو كانت اأرا 
اختارت حكرمة أهليا وعم غير عدول وقالواله كيف موز الموادعا وقد أزاها 
عند ظوور // الإسلام وعلوا أهله ؛ فأجاب بأن سبب زوال الموادعة القوة ١‏ فها وى 
0 السكلمة ورجع أهلالمق إلى 3 
الموادعةما جازت من الرسول عليه السلام قبلى المجرة. وقالوا له : | 
يجب أن يعضى ولا يتوقف في هكجلد اازانى وحد السارق فلاذا توقة: 


يبودية قد 


الحم الظاهن 


و كتاف الأسل 


للكت 


وعكتم الرجال . قتا هم عند ذلك : إما يجب ذا لا شبية فيه عند أ 
الشبهة فقد يجوز التوقف » وأن الباغى من الفريقين 


الشبية ؛ فإذلك صح النحكي . وهذه الجلة أبين ٠»‏ نورد على القوم . 


وقال شيخنا أبو على : إنه عليه السلام 


ما يطمن فى تحكيمه بأنيقال : حم فيدين 
الله فاسمًا . لأنه كان يمتفد فى أنى «ومى خلاف ذلك وإن كان قمدعن نصرته » 
ا ع 2 
فل ممم فاسًا على وج ؛ وبين أن التحكيم من الزو. 
الظالم فغير متام فى باب الإمامة وإن علدنا المستحق لإزالة الشبية عن الغير . 


ن إذا حدن مع علمنا بأنهما هو 


وهذه الجلة كافية فى إبطال قولالحوارج وتملقهم بالنحكيم ؛ وما قدآمنا من سمب 
النبى صل الله عليه لمم بالمروقمن اللدين وغير ذلك يدل على فساد طريقتهم ؛ وإمابنى 
الخوارج سائرمذاهسوم على هذه الشبية فبا يتصل بالإمامة ٠‏ وعلى شبية الوعيد فيا يتصل 
بالتكفير ؛ وقد يبنا فساد قوهم فى الرجرين فلا وجه بعد ذلك لتشاغل بقروعهم 
لدخول نحت ساثر ما قدمناء ؛ وبالله التوفيق فى هذا الباب . 


الكلام فى التفضيل 


عل أن الأمر الذى قدمنام يفتضى أن الكلام فى التفضيل ,الأ فضل على القطم 
لا يدخل فى باب التعبد . لأن ذللك او احتبج إليه لكان إنما يحتاج إليه للإمامة » 
وقد يبنا أن الذى عو شرط فى الإمام أن يكون أفضل أو كالأفضل فى الظاهر دون 
القطم ٠‏ ومن جبة المقل لا يجب أن نعم ذلك » يا يجب أن نهل تمبيز الثى. من 
غير لأنا قد ينا ما لأجله يجب معر فة ذلك ؛ وأنه غير موجود فى النضل والأفضل » 
وما نجيز القول فى ذلك لل اختلف فيه الاختلاف الشديد ٠‏ ونحن نبين القول فيه 
وكينية الحلاف فى ذلك ؛ ونين رجوه الفضل ؛ ونذكر كلام من يقول بفضل أمير 
المؤمنين ٠‏ وعخالفة من يقول بفضله قطما لمن يقول بفضله من جبة الأفمال الظاعرة ؛ 
لأن الذى عمل كتاب الموازنة يدل كلامه على المذهب الثانى ٠‏ وإن كان لاتنم 
أن يكون فيهم من تقد فى ذلك أنه يدل على الفضل قدا ونوجز القول 
الا يفلو منهكتابنا : وقد يتفى القول فى ذلك شيخنا أبو عبد الل ٠‏ 


فصل 

لى ذكر جملة من اخلاف فى هذا الباب. 
المشبور من الحلاف فيه قول من ينضل أمير المؤمتين عليه السلام على قيره ٠‏ 
وم على فرقنين ؛ من يفضله قطمًا لنصوص الواردة أو لظنه أن وجوه الفضل | أكثر ؛ 
ومنهم من يقول بذلك على مابقاضيه الظاهى من الأمارات والأفعال ؛ وقول من يقول + 
بكر هو الأفضل ٠‏ والغالب من حالهم أنهم يسلكون , وكونه ”© أفضل هاتين 
ن ؛ لأن أدلتهم ندل على ذلك من حيث يستدل بعضوم بالتصوص ٠‏ وبعضهم 


بذكر وجوه الفضائل . 

وقول من يقول بالتوقف ؛ وحم على فرقنين : منهم من يدل كلامه على أنه يقطم 
على نساوى فضابما وهم الأفضل » ومنهم ر من يذف وقوف من لا دلول عليه ومن 
برى أن الظاهى من فضائلها التعارف . 


فأما من يح عنه أن العباس بمد الرسول أفضل لخلافه شاذ ذ كره ابن أنى الثلج 
عن سميد بن المسيب وحكاه أبو عمّان الجاحظ عنه أيضا ؛ وهو مذهب الدويدية . 

وأما قول من يقول : إن أفضلهم بعد رسول الله مر بن الخطاب فهو أيضا شاف » 
قد حكاء شيخنا أبو عمان فى رسالته الخطابية . وذكر عن فرقة أنه الأفضل بعد الرسول 


مل الله عليه . 
وح ابن ألى الثلج عن ضبة بن #صن أنه قال ؛ بينا تمن جلوس فى المسجد 
فتذكر أب بكر وعمر ففضل يعضيم عمر على أبى بكر وشيخنا أيو على ادعى 


الإجاع بخلاف ؛ وأن أحدا لم يقدم ممر على أى بكر ولا قدم غير الأرببة 


من الحلقاء علييم . 


(ذ)كقاق الأمل وامله فى ( كول ) 


كذاب 


لله 


هذا جلة الحلاف فى الأفضل بمد الرسول عليه السلام ٠»‏ ثم اختاف من بعد من 
قال إن أ 0 )ثم بده 
عنان ١‏ ثم على" ؛ ومنهم من قال : مم مر + ثم على ؛ ثم مان على ما حسكى عن واصل 


الى ظعو 


وششيخنا أبو على يقول : لم يناف قول هؤلاء فى أن الأفضل بعد أبى بكر عمر + 
ثم اختلذوا فنهم من قدم عثيان ٠‏ ومنهم من قدم أمير المؤمتين ٠‏ فسن كان يقدم علمان 
فيا روى عنه المسن البعصرى وتمرو بن عبيد وكثير من المرجثة وأ كر أصماب 
الحديث : وروى ذلك عن هدير: ومن فضل علئًا على عمان واصل بن عطاء ٠‏ 
ولذلك كان ينسب إلى النشيّم ٠‏ لأن الشيبى فى ذلك الزمان من كان يقدم علي على 
عمان ؛ وفيهم من يقدم أبا بكر ثم ينف فيمن بعده + ذكره الإسكاق غير مشاف 
إلى أحد و ومنهم من يقول : الأفضل /ر بعد أبى بكر ممر ثم عنان نم يعسلك ء وإلينه 
تذهب طبقة من الحدو وأصحاب المديث وقد حك عن ابن عمر وأبى هريرة 
على عليه السلام فى سائرشم » ومنهم من قدمهم على 


ونم من وقف مع قوله ب: 
الثرتيب الذى ذكرناء ٠‏ 


وفى جلة من وقف فى أبى بكر وعلى من فضّل علبًا على مر وقطم بذلك ٠‏ حكا 
الإسكافى من غير ذكر أحد . 


فأما بمد الأرببة و 


بو على يح أن بفية المشرة أفضل من غيرمم بالإجماع 
تنق من أبل الفتح وقاتل أفضل من أنفق وقاتل بعد . وى أسماب 
0 1 من مخالف ذلك , 


وقد ذكر هو وشيخنا أ بو ها. اشم أن أن الصحابة أفضل من بمدمم على ما يقتضبه قوله 
علب السلام : « خب الئاس قرفى ثم القبين يارتهم » م 


سولات 


فأما تفشيل أنى بكر فشهور عن عمر ومّان + وعن عر وأى حريرة وجماعة 
بى ٠‏ وهر مدعب أكثر الإصريين #النظام والجاحظ 


بل أمير المؤمنين عليه السلام فروى عن الزبير وحذيفة بن المان وجابر 
ابن عبد الله وتمار وسانان وأبى ذر والمقداد وعن طبقة من التابعين ومن بنددم 
كبامد وعطاء وساهة ب نكيل الحم . وفى ججلة ما فركناه من المذاهب قول شبخنا 
أب المذيل لأنه يقف فى أبى يكر وعمر وأمير المؤمنين ٠‏ ويخطلم بعشهم على علمان ٠‏ 
«جلة لحلاف فى هذا الباب . وإْما نذكر الخلاف عبن يقول بنضليم لأن على 
هذا الوجه يترتب فشل بمضهم على بعض . فأما من لا يقول بذلك من ييدعى النص 
والمسمة فلا مدخل افوهم فى هذا الباب . 


(0) كتاق الأسل 


فصل 
فيما به يصير الفاضل فاضلا واففل هن غيره وما يتصل بذلك 


/ قد ثبت فى ال 


التقدمة الوجوه الثى تقع فبما ويستحق بها المدح ؛ وبينا 
أن من ذلك مالا يتماق بفمله وقدرته كالنسب والفنى والعقل وغير ذلك فلا وجه 
لتنصيله الآن » لأن الغرض ببان ما يدور بين من ذكرنا اختلافهم فى هذا الباب» 


والمعلوم أنهم لايريدون بالتفضيل ما قدمناه وما عنوا فى باب الدين الذى يرجع 
إكثرة الثواب ومزيّته على ثواب غيره؛ فإذا قلنا : زيد فاضل فالمراد به أنه 
من الثواب قدراً كثيراً ٠‏ لأن من يستحق القلبل من ذلك بأته مؤمن سل ولا يقال 


فاضل ويوصف بأنه أفضل من غيره إذا ناويا فى استحقاق الثواب ؛ ولأحدها مزية 


فى قدر الثواب . وهنا هو المراد بالاختلاف الذى قدمناه وهو عتزلة اختلافهم 


فى أن الأ نبياء أفضل من الملانكة فى أن المراد هذه الطريقة .وقد يكنا فى باب الأسماء 


والأحكام اختلاف الناس فى قولنا ه فاضل » + وهل هو من الأسعاء الدينية ٠‏ أويجرى 
على حد اللفة ؟ وبينا الخلاف 


جب اللغة » وفمهم من عنمه ممما فلا وجه لإعادة ذا + وإذا ما 


١‏ فإن فيهم من هنع من إجرائه على الله سبحانه من 
فى الفمل إنه قال 
على هذا الحد فامراد به أنه يمستحق به ثوا ب كثيرء وإذا قنا هو أفضل من غيره 


وهو عنزلة وصفنا الفمل بأنه إعان » وقد بينا ذلك مشرومًا . 


فصل 
فى بيان مابه بعلم الفاضل فاضلا والأفضل أفضل وما ييتصل بذلاك 

من قول شبوخنا أنه لا طريق إلى معرفة ذلك إلا من جبة السمع/ر فا لم يرد 
السمع عن لله تعالى وروله لا يلم ذلك ؛ ويتتمدون فى ذلك على أن أحداً من جرة 
العفل لا بعلم أنه يستحق الثواب على مله الظاهر ؛ لنا لأمور مثها : أن الوجه الذى عليه 
يحسن أو يجب قد يفدض وقد يتمقر معرفته ؛ ومنمها : أن الوجه الذى يجب أن يقمله 
عليه ويستحق به الثواب قد يتمذر معرفته ؛ وملها : أن يخلصه مما يحبط ثوابه من 
قبيح يأنيه فى الباطن أو إخلال بواجب يتعذر علينا ممرفته ؛ ومنها : أن اتفراده عن 
معاص يؤثر فى ثوابه من جبة نقص أو مساواة يتعذر”" ؛ وقد ينا من قبل أن الفمل 
لايدل على كون المصية كفرا ٠‏ أ كيرا ؛ أو صخيرا ٠‏ فارذا | ل ذلك بالقمل اكتف 
أن لايس فضل الفاشل قملما من جية العقل ٠‏ فا لم تعلم البواطن جوّزنافى الفاعل أن 
ممتقداً 1 بمخرجه من أن يسكون طاعة ٠‏ وكذالك القول فى تويز الدواعى 
والتواصد ٠‏ وفى تويز إبطانه ما يحبله ؛ فالقذى قدمناء من الوجوه بمجموعما ٠‏ أو 
بل يقنضى أن لا يدانه 
نا من قبل مقارقته الثواب لامقاب فن هذا الباب لأف إن 
علمنا بالءقل انفر اد ما بستحق به العقاب من غيره علدنا أنه إستحقه ٠‏ وذلك يتعذار فى 
اللاعات.فأما بعد ورود السمع ببيان اللكفر والكثير”" فد يل المكلف كافراً وقاسقً 
عن جبة العقل بأن يعرف وقوع ذلك منه ٠‏ ولا نعرف مستا للثواب إلا بمخبر يتناوله 
بمينه للا قدمنا ذكرء . والخبر اقدى يدل على أنهفاضل أو أفضل هو اقدى يرد بهذا 
اللنظا أو عقتشى متام , 

وعلى هذا الوجه قال شبخنا أبو على : إن خبر الطلير يدل على أن أمير لز 


أحب الاق إلى الله لايكون إلا من جبة/الددين ٠‏ وذاك يفنى 


أفشل إن صح 


)كدق اتأمل 20 كما الأمل وتيا أسم) لعو كما ق الم 


1 والنسق ) 


ىد 


واه 


ع1 


شوراك- 


عن كونه أفشل . وقد قال : لاتع أن يحم أن زيداً فاضلا”" أو أفضل من غير فى 
باب الدرين «ن جبة الظاهر بعا يور من أفماله الثى وجب الم له بذاك عند اختيارها. 
وعند اختبار حال غيره ؛ لأن لذلك طريقًً من جبة الأمارات . قال : وذلك عئزلة 
حدكنا ان لبر منه خصال الإيمان أنه مؤمن ٠‏ وخصال الصلاح والزهد أنه مالم زاهد 
إن لم يقطعم”" على اأغيب ء ولا فرق بين جواز الحم بذاك فيء, 
يتواتر علينا خبره» فلاخط٠‏ ٠ن‏ يقول: إن زيدا أفضل من عرو عخبراً بذاك عن ظنه: 
ولا معتير فى هذا لباب بكثرة رواية الفضل إذا جوز فيمن لم يفمل فمله أن 4ه من 
الفضائل مالم يرو لبعض الدواعى ؛ ولابب أبضا ذاك إذا نقل عنبدض قضائله! عم 
تويز فضائل كثيرة لم تتقل » وإنا يجب الحم إذا تقلكل ذلك حت صارت الممرفة 
بالخبر كالمشاهدة أو مقارة له . 

قال : وقد ورد الخير بأن من أنفق قبل الفتح وقائل أفضل ممن أن 
وقاتل ب وريا قال : إن الآية إنما ندل على فضل الفمل لا فضل الفاعل . 

وقد ذكر شيخنا أبو هاشم مثل ذلك من البغداديات وبين أن فى جلنهم من قد 
أحدث ما أحبط ثوابه ٠‏ فدل ذلك على أن الآية دالة على فضل العمل ؛ والا 9" قد 
ورد الإجماع فى السلف على أن الأمة الأريمة أفضل الصحابة . وأنه ليس فى الصحابة 
أفضل من على وأبى بكر قال أبو على : نعل بالأخبار المسافة عن رسول الله صلى الله 
عليه نحو خبر البشارة وغيرء أن الأنمة الأربمة مرتيون فطماً وقال : إجماعهم على أتهم 
أفضل الأمة تمول على أنهمكذ لك عندم ولا يدل على القطع . وأجممث الصحابة على أن 
أبا بكر أفضل من عمر وعّان . وأن عمر أفضل من/رعثان ٠‏ ومن قوطما : إلا دليل 
من جبة السمع على أن علي أفضل وأبو") بكر فالراجب التوقف فذاك لفقد الدايل. 

قال أب على : ولايتم لأحدم أنه أفضل فى الظاهر أيضا , لأن المشاهدة ل تحط 
بنضابما حتى يعرف مزية أحدهها ولا دفع التقل بنضائلهما على وجه يمكن ذلك 


و4 
هاأو 


)كفا فى الأسل واميا ( فاشل) ع كناق الأسل » وامها ( الاجلاي ). 
لم كقال الأما . ())كذاى الأمل واءليا ( من أبن بكر ) 


وروت 


فيه * فإن فضل عض من شاهدم أحدم على الآخر بالظاهر ٠‏ وحم بالظطن 
مشاهدة أنمالهم لم تنم وكذلك فى أحدنا قد يجوز له ذلك إذا أحاط عليه 
بتقل فضائلوم . 


فأما شيخنا أبو هاشم فارنه حم فى خير الطائر أنه لوصح لوجب أن يقطم على 
فضل أمير المؤمنين وح اه عن أبى على » لسكنه 11 ا 
لأن الأعمال لاتبنى على فضل الإنان إذالم امم المذيب من حاله » فإذا نقد ةا 
الدلالة وجب التوقف . وليس لأحد أن ,قول : إذا كان على عليه السلام ل يكن 
مقصراً عن أنى بكر فى زهد عاذ طرق وتم فى النصرة والكناية فى 
الحرب ء فبلا قم إه أفضل ٠‏ وذلك لأن تفرده بإحدى هذه الحصال 
نا كان يدل 5 ذلك لوعابنا أنهما استويا فى ساثر الخصال , لأمايقا ليس ذك 
فنير جا 


أن يفضله عليه ٠‏ ألا ترى أن ممه عبن وغيره ممه عين ٠‏ وفرق لاوز 
أن يقغى بأن صاحب الأمرين. أفضل من صاحب العين إلا بأن ب أن المين التى 
ممهما مثيائلة » وبين أن ذلك يتمفر ‏ لأنا نعم لأ بكر فشائل كثيرة ومقامات عليدة 
عظم فيا النفع ؛ وليس القضل بمتصور على الثقة؛ وكذاك كان قترده عليه السلام 
دجانة الحرب . وذكر أشياء من فضائل أى بكر 
57 ة نخركرنه ممه علي السلام فى العريش ٠‏ وتحو ما كان منه يوم المديبية 1 أفطر 
الناس وما كان, منه من الصحبة / ومن تصديقه عليه الام حين كلبه الناس ا 


وماكان. منه يوم موه من الخطبة وإزالة الشبهة عن الافوس ٠‏ وما كان منه من 
الاستدعاء إلى الإسلام يمكة وأعاد المسجد . وما كان منه من كثرة المستجيبين اه 
ونا عن > عن حار إن الردة إلى غير ذلك ؛ وين أن تملّق من قدام 
أبا بكر بأمر التقدم فى الصلاة وبأمر الإمامة وغيد ذلك لايصح ؛ وتسكلم 
على الأدلة الى استدل با من أضل أمير المؤمنين كخير غدير 0 وخر 
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المؤاخاة ٠‏ وقوله :أنت عنى عنزلة هارون من مومى وغير ذاك ءلا يدل على 
أنه أفضل وأوجب لأجل ذلك فى فضل أحدهما على الآخر وقال 
كان التوةف إنما يجب لأجل فتد الدايل وجوزنا تفارب أحواطما فوجب النوقف بين 
أبى بكر وبينه , وكذلك بين عمر وعمان ويينه ؛ وإن طامنا على أن أبا بكر كان أفضل 
يكون نضله عليه بقدر يسير ٠‏ لما كان اعمر ءن المقامات 


ويكن كثيراً من أفتائه 


من الانثاق وغييره . وهذا جملة ما قاله ‏ 


فأما 2 البغداديين من 0 


» وم فى يان المزية 
0 
اد ببرووما فى هذا الباب «كخير الطائر وغيره , 


الاعتماد فى ذاك على أ. 


قأما شيخنا أبو عبد الله نه يقطم على أن عليًا عليه السلام أفضل لأخبار يقعام 


إصحتها ,ثم يذكر 3 موازنة الأعمال ؛ وبين أن لفضائل أمير المؤمئين 
على قضائل أبى يكر /رباك لتكثرة وبالوجوء الى يعفلم عايها. 

واعلر أنه لاوجه لذكر موازنة الأعمال مع ثبوت الخبر الدكال على فضل أمير 
المؤمنين ٠‏ لأن موازئة الأعمال مو طريق غالب الظن ٠‏ وليس طاريق قعل على 
ما قدمنا ذكره » وإذا حصل طريق الل م يكن بذلك ممتير لسكنه لامع ذكر 
: أنه لولا طرق العم اوجب أ عم بذلك كا أنه قد يدل على الحكم 
بنص" الكتاب ؛ ونذكر معه طريقة القياس وخير الواحد على هذا الوجه . 
الدليل إذا دل فى أمير المؤمنين أنه ممن يجب توليه باطنا وظاعر؟ فى 
كل زفت على ما .بينام من دلالة خير غدير خم عليه فليس يجوز أن يقملع على أله 


)كفا ى الأسل » وموانا ( طريين ) 


ليده 


أفضل من جبة موازنة الأعمال وزيادة الفضائل بأن 
*" , قإذا كانت أفضل من مل ذ المكم بأ أفشل ء وذلك أنه 
يجوز عليها الصفائر وظا تأثيد فى التفاص ثوابه ويحوز فى أبى بكر أن يكرن حال كذلك 
إذا لم يدل الدابل عليه , لأن فقد الدليل ما يوجب الشك ويقكرن به النجويز ؛ فأما 
الاعماد من غير هذا الوجدعلى هذا الخر فمكن وسنذكره من بعد وقد ينا أن لا يمكن 
املق بالتندم فى الإسامة على التقدم فى الفضل ٠‏ وشرحنا اقول فيه فلا وجه لإعادته ء 
أن ذلك إماكان يجوز لوكانت الإمامة جزاء على 0 أو من 
تسرطبا كون الإمام أفضل ؛ ومتى بطل ذاك خرج هن أن يكون دالا" على ذلك . 

واعلم أن أخبار الآحاد المروية فى هذا الإب لا يمكن الاعناد عليها ٠:‏ لأن 
القعطم يسستها إذا لم يمكن فسكذاك التملم بعدلولها ٠‏ ولأن القول بالتنضيل من باب 
الدين لامن باب العمل . وإنما يجوز قبول ذلك فى باب العمل وفيا يجرى مجراه تحر 
الحم والخبر إذا كان عن غالب الظن فلا بد من أن يتعلق بذك ضرب من العمل 
نحو قبولنا خبر الثقة فى التوبة ر والصلاح فيمدج عند ذلك ١‏ ويزول عن القم على 
ما قدينا ذكرء من ثبل » وعلى أن أخبار الآحاد متمارضة » ذا ماهو كالتص 
المصرح فى أن أمير المؤمنين أفضل ‏ وفها كلا المصرح فى أن أبا بكر أقضل ٠‏ 
فلا وجه لانشاغل بذلك إلا إذا قمد به دقع أحد الآخرين الآخر ٠‏ ويان نخطة 
التماق بذالك إذا أريد 
اد م 5 
لأنا قد أن ظاهر الفضل لا بعلم به لك > اراي وإنا تلمك فى القطل 
من جبة غالب الظن ء فلا بمتنع فى خبر أثقة أن يحل هذا الحل وإن كان دونه فيا 
يقتضبه من غالب القن . ونحن ف الآن كلا الطريقين ونذذكر ما اعتمد عليه شيخنا 
ل تقدم كأبى جمفر الإسكاق وغيرء فالممش.د فى ذلك على ما أوردره . 


قد عابنا أن قضه 


و 


١ 0‏ كفاق لاملا 


فصل 


فيما يدل قطما عل أن آعير اللؤهنين عليه السلام أفضل 


قد استدل شيخنا أبو عبد الله على ذقك بأمور واستدل بها الإسكاق 
فى قصراته يلغ ما ل افه ؛ فن ذلاك قوله عليه السلام وقد أهدى إليه طيد مشوى . 
« اللهم أدخل إلى" أحب أهل الأرض إليك ليأ كل ممى » فدخل على" عليه السلام . 
+ « الهم اثثنى بأحب خلقك إإيك ٠‏ فإذا على عليه السلام قد جار . 
:ه اليم إن كان أحب خلفك إليك فبو أحب خلقك إلى » ثلاث . 


قال : روى ذلك أنس وسمد ين أنى وقاص وأبو رافع مولى الى وصفيه 
واب عباى ١‏ #استبل مق عمة ذلك لزيطية 7+ 


أحدها : أن هذه الأخبار كانت مشهورة كر فى الصحابة لم مختلذوا فى قبوطا. مع 
وقرع اكلام بيهم فى التتضيل ؛ 5 يقع من أحدم الردة والنكير ولم يجروه محرى 
أخبار الآحاد , 

واثانى : أن أمير الؤمنين أنشد ذلك أهل رى مع ساثر التضائل وق 


١‏ بذاك ؛ فكا ظبر أيهم ظبر فى غيرم فل 
الخبر فأما دلالة منبه”"' علىأ نه أفضل فوولأن الحبة إذا 
تاف إلى من 


ما روى عن الى علي السلام وقد سثل عن أحب الناس 


رس لاك 


رك 
إلى الله أمالى لم يحتمل إلا الفضل فى ياب الددين 
يجوز خلاف ذلك عليه ؛ 
إليه فقال ٠‏ حائشة ٠‏ ققيل له : من الرجال فقال : 
اسئلت : من كان أحب الناس إلى رسول اللهفقالت : فاطمة وزوجبا + لأن الحبة إذا 
أضيفت إلى الرسول وقمت عحتملة » لأث يجوز عليه من الحبة وجوه لا تجوز على الله 


قهو مالف للحبة التى 


بوها . وفى بمض الأخبار أن عاثثة 


0) كقاق الأمل 
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م 


تعالى » قصار إضاقتم! إليه تعالى فى حسم نص لا يحتمل ٠‏ وإضافتها إلى الرسول 
عليه السلام تفع متملة ؛ فيجب أن تقع على ما ينتضيه دلول أو 


وقد علمنا أنه تعالى إما تحبعباده إذا فملوا ما كانهم وقاموا بحق عبادته :ولأحب 
إلبه منهم هو الأفضل ؛ وليس لأحد أن يفول : فيجب أن بكون أفضل من النى 
واللائكة ؛ وذلك لأن هذا الخطاب لابتناول النى عليه السلام ‏ فإذا قال : الوم 
الثنى ٠‏ كان هو خارجا هنه , ولملانكة لايدخلون فيا يتصل بأم الأ كل وغيرهء» 
فيجب أن يكون محولا على ماقدمناء ؛ وعلى أن ذلك ما اسثثناه الدليل وتان 
غيده » وليس لأحد أن يقول قد رويت عنه أخبار تدل على أن أبا بكر هو أفشل 
تو ماروى عن جابر قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وآل أبا الدرداء يمشى قدّام 
أبى بكر فقال له : أتمثى قداام رجل لم تطلع الشمس على أحد متم أفضل منه؟ وق 
ببض الأخبار : أتمثى أمام من هو خير منك فى الدنيا ير والآخرة ؛ ماطلمت شمس 
على رجل بعد اليين والرسل أفضل من أبى كر ! 


وددى عن على وال بير عن البى عليه السلام : ه خير أستى أبو بكر نم عر » 


روابات مشهورة : إن خير الثاس بمد رسول الله أبو بسكر ثم حمرء ولو 

كاك لذت اظناان مكرن هذ الأعار جار 
قبل له”" : أجاب الشيخ أبو عبد الله بأنها أخبار حاد ٠‏ ولامجرز أن ننكون ممترطة 
فيا ذكر ناه من الخبر المشهور » ولايمكن أن يقال : يجوز أن يفص" به ا مخ القرآن 
مخبر الواحد ‏ لأن ذلك ليس من باب الممل ؛ لأأنه إلى التنافى أقرب ٠‏ 


00 


واعل أن أفوى مأ يفال فى ذلك أشياء و مها : أنه قد جوز أن يحب غيرء إذا 
أرا الناقم السكثيرة » لأن الأفضل فى الحبة هو ذلك . وإءا يستعمل فى الدين 
تعبا بهء فإذا كان تمالى قد أراد في تكليف بعضهم ماتعظم فيه المشئة ققد 


)4( لاعل ار عار:‎ 0١ 


كقزر 


وماس 


أراد من منافمه مالم برد من غيره ؛ وإذا كان قد عرض شرم لأغراض 
تكثل ء قن أبن أن المراد بذاك الحبة فى باب الدين ؟ والجواب عن ذلك 
أن أحداً لم يحل الخبر على هذا الوجه , ولأن حمله على هذا الوجه مع عنا بقيام الدئبل 
على مأكاف يقتضى كونه أفضل ١‏ وأحدها أن يقال : إِا يدل على أنه أحب الخاق 
إلبه فى وقت الخدر » فن أين أنه بعد الردول هو الأفضل مع أن فل الفاطل قد 
مختاف فى الأوقات ويمكن أن ن اب على ذلك بأن يقال إنأحدا لم يقل إنه يدل 
على أنه أفشل فى كل حال . وأحدها ماد كره شيخنا أبو عبد الله م, من أن لقاثل أن بقولة 
إذالم ينسكروا الخبر لأتهم لم يعرفوا ححته لم يعرفوا فساده ١‏ فشكهم فيه ما توقفوا كم 
يتوقف الإنسان فيا بسممه من الأخبار الجارية هذا اللجرى ؛ فلا يدل ماك ناء 
على صمة الخير . وأجاب عن ذلك بأن /رتركهم النكير لم يكن على وجه الشلك ؛ بل 
كان على طريق التقل ؛ وأنه لو جاز أن يقال ذلك لجاز أن يقال فى سائر مالم يتكر 
بعضهم على بعض أنهم لو توقنوا هذا الوجه نحو اكلام ق النباس وغيره + ولنائل 
أن يفول : إن تركيم اكير فا لابد من دخوله تحت التككليف يدل على 
مة الأمر عندمم ء فأما ما لا بدخل نحث النكايف فلا يجب ذلك فيه ومن 
الأفشل ل يدخل نحت تسكايفهم وعدره من باب الأمارات فلذلك لم بد 
لكن الذى ذكره أولى من أن تركهم التكيد كان على وج التقبل او 
به يمنع من اهذء الشببة » وذكر بأ هذا الخبر طريق ممرقته فبا بيهم يجب 
ضروريًا: لأنه لا يجوز أن يقع لهم العمل ا جرى مجرى هذه الطريقة ٠‏ والمتقددون 
ل يعرفوه بالتواتر. 


ومأل نفسه عند ذلك عمن شك فى كوه أفضل أنه يجب أن يكون عخطت ‏ ففال: 
كذاك نقول ؛ لكنه من باب الاستدلال لا من باب الضرورة ١‏ لأن الاستدلال به 
على كره أفضل ما تدخل الشبية : 


هت 


وقال : لا يجب فى هذا المأ أن يكو ن كبيراً وفضل ينه وبين من أنك ركون 
الابى أفضل بأن قال : هذا المنتكر راد" للا. ناع المصرح لتاق ظمء ول سكذلك 
من أنكر فضل أمير المؤمنين وعدل عن هذا الاستدلال , ولأن التسكليف لابتعاق 
به على وجه يكون نكيره عظيا” . وألزم شيخنا أبا على على قوله : إن المروى من 
خبر الميراث صحبج ءن حيث رواء أو بكر محضرة الجاعة فم ينسكر عليه أن يقول 
بصحة هذا الخبر في هذا الوجه أ5وى » ومن ذلك الاستدلال بذوله عليه السلام : من 
كنت مولا فل مولاه * اليم وال من والاء وعاد من عاداه . قال : وثبوته مثل 
ثبوت الخبر التقدم بل أولى . قال : وقد ثيت أنه عليه السلام/ر جع اناس لإظبار 
هذا الأمس فلا بد من أن يفيد فائدة تليق بالحال ؛ ولابد من أن يعرف بم مالم يكن 
.قال ؛ وقد ثبت أنه لاجوز أن براد به الإمامة على ماقاله بعضهم » 
د + استحقاق الولاء على ما روى من أن منافرة وقمت 


معروقًاً من 
وثبت أ 
على وزيد بن حارثة فى ذلك وأنه فال : أنت مولاى ؛ ققال زيد : أنا مولى النبى 
ولست بول لى ؛ فذمه النبى عليه السلام : لجمع الناس وقال هذا القول » وذلك أنه 
م يكن لأميدالمؤمنين فى ذلك من الاختصاص ما لم يكن العباس ولغهره من بنى عمومته ؛ 
فلا يجوز حل على هذا الوجه فكيف يحمل عليه وقد قال له عمر : أصبحت مولاى 
وقول" كل مؤمن ٠‏ وفى بض الأخبار هناك أصبحت مولى كل مؤءن ومؤءنة حي 
روى عن جماعة من الأأنصاركأى أموت ”" وغيرم أنهم عند ذلك سلموا عليه وقالوا له : 
يامولانا ٠‏ وبطل أن يراد بذاك النص والموالاة ؛ لأن ذل ككان معروفا لأمير 
الؤنين من قبل » فيجب حله على أن المراد به أنه يليه فى الفضل رأتشلهم 
عنده . لآن ذلك مما يجوز يمع لله الناس لما فيه من النشريف اسم 

خنا أبوعلى يقول : من له على هذا الرجه 


د 


الذى بين به من غيره ٠‏ 


(كذاق الأمل ».راط ( ومو )2 (9)كذا ف الأصلء ولله : (مكأيى يوب ) 
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قند حمل على ما لا يدل ظاهره عليه البتة . لأن الكلام لا يحتل طلريقة الفضل وليس 
الأمر كذلك ؛ وذلك إذادل على الموالاة باطنا وظاهراً ؛ وكان للموالاة وقت ل 
يمتنع أن يدل على أعلى رتهها لوقوعه على الوجه الذى ذكرناء ٠‏ وأظن بعضهم 
إن مله على الننضيل هو قول حادث لأن من تقدم إما أن يكون حمله على الإمامة 
أو على الموالاة والنصرة أو على طريقة الولاء . وهذا غير معلوم /على ما قد ذ كره ٠‏ 
واستدل بقوله عليه السلام : أنت مى 
الامامة » وقد علمنا خلافه » أو فى باب أنه خلفه على قومه على ما روى فى 8 
عند كلام المافقين فيه » وأنه أراد أن يزيل الشبية فى أن ييين أنه خلفه على أمر هو 
أعظم أثر؟ً اجه ممه فى الجواد ء أو يراد بذلك فى باب المؤازرة والمماوئة على 
ما كلف وحمل ؛ أو يراد بذاك أن با يه فى الفضل ٠‏ وإذا بطل باب الإمامة وجب فيا 
عداء أن يكون الكل مراداً بالكلام إذا 8 محتمله ؛ لأن جبع ذلك يدخل 
تحت المنازل وشبخنا أبو على منع من ذلك بأ 
مومى فى النضل لا يجوز أن نسل لأمير 01 لذن نبل لاع 
لا بد من أن يزيد على فضل غيرم ؛ فلايجوز أن يسكون مراداً بالخير وجله 
على طريقة الاستخلاف ؛ وقد تقدم القول فى ذلك . 
ومن أقوى مااستدلوا به حديث المؤاخاة . لأنه عليه السلام آنتى بين أصابه على 
ماروى فى الخبر وجمع الناس لذلاك وقصد إليه على وجه مخصوص فلا يجوز أن إبراد 
بذلك المؤاخاة فى الدين ؛ لأن ذلك كان معروقاً من قبل ولأنه لايقع فيه اختصاص ٠‏ 
فلو أراد ذلك لم يكن بأن يؤاخنى بين أبى بسكر وعبر بأولى 
وبين غيره من المؤمنين ٠‏ فلابد من أن يقتضى أمسا زائدا . 
واختلفوا فى ذلك » فنهم من قال : دل به على الإمامة وقد بطل ذلك ؛ ومنهم 
على ما جب من مموئة البمضلبءض- والمواساة من حيث كان المهاجر بن ”© عند 


لة هارون هن موسى ١‏ إما أريد به فى باب 


: إن منزلة هارون من 


زاغ بين أحدها 


) كذا فى الأسل وسوابها ( الباجرون‎ )١( 
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1 


تك 


ممتاجين ١‏ وعلى هذا الوجه روى عن بعشهم أ قال س وقد 

زوجنان أثرك *" للك عن أحدهما وأشاطرك مالى: 
وذلك باطل ؛ لأنه عليه السلام كا آخى بين الماجرين والأنصار ققد آخى بين 
المباجرين كأى بكر ور ؛ فبجب بطلان ذلك ؛ وليس فى القسمة إلا الدلالة على 
على أنه يليه فى الفضل » وشيخنا أبو على // يفوا 
على مايقتضى الممونة والنصرة » ولم بؤاخ بين ماجرين إلا وحاطما فها يمسكن ممه 
المعونة والؤاساة يتفاضل ٠‏ لأن كل المهاجرين لم يكونوا 
أحواله فى الفسكن مما يصل به إلى المعونة . وذكر أنه عليه السلام قد وصف أبا بكر 
يذلك ووصفه فى غير خبر ققال : ادعوا لى ألجى رصا 
المؤاخاة ف التى يوجبها الدين فقطءوفى تلاك زيادة قالد: 
أنه لابد من أن يكون لأبى "" فى قوله عليه السلام : ادعوالى أخى مزية على 
مالكثير من المؤمنين ٠‏ كا يجب مثله فى حديث المؤاخاة » فإن صح حمل ذاك على 
الأخرة فى الدين فكذلك الحديث الآخراء تقد صح أنه آخى بين نقين 
متقارب الفضل . 


إنه أفاد يذلك زبادة اختصاص 


ولبس بأن يقال * إن عذه 


ا ع فو اك 


وقد روى أنه عليه السلام؟ خى بين على عليه السلام وبين سهل بن حتيف مع 
إن )م يله فى 
إنه متى وأنا منه » 


"بد ماييتهما ؛ فا الذى يمنع من أن يؤاخى يينه وبين أمير المزمنين 
الفضل ؟ وإذا جاز أن يقول عله السلام لمن لايليه فى الفضل 
على ماروى فى بر المباس ٠‏ وذلاك أقوى من المؤاخاة ‏ فا اذى بمنع من مثله فى باب 
المؤاخاة ؟ فهذء الأدلة أقوى مااستدلوا بها على أن أمير المؤمنين أفشل > لأن ماعداها 
لم يشته ركشبرئها ؛ وإن كان فيا عداها ماهو أقوى فى الدلالة ٠‏ ل كنها الخبار حا 


() كقاق الأمل , والله : لال (؟) كذاق الام (©) كذال الأسل وله الآثى 


ع 


0 


مام 


ويعارضا الأخبار المروية فى فضل أبى بكرء لأنه قد روى فيه ماقدمناء فى خير أبى 
الدرداء أنه عليه السلام منعه من المثى بين يديه وقال : هيا أيا الدردات؛ أتمشى أمام 
من هو خير نك ؟ ماطلمت الشمس ولا غربت على وجل بعد النبيين أفضل من 


أ بكر 


وروى عن ابن عباس أن أبا بكر ذكر عند رسول الله فقال : « وأين مثل 
أبى بكر اكذبى الناس وصدقى أبو بكر وآمن فى وجيزئى يعاله وزوجنى ابنته 
وواسافى بنفه » فوضع الاستدلال من قوله : وأين مثل أبى بكر ؟ 


وروى عن أمير المؤمنين أنه قال : ألا أخيرك/ عخير هذه الأمة بمد نيه ؟ قالواء 
إلى : قال : أبو بكر . 


وروى عن ابن سمود أن النى عليه السلام قال : « ومن أفضل من أبى بكر ؟ 
زوجى ابنته وجيزنى عاله وجاهد «مى فى ماعة الخوف » وماروى من قوله عليه 
السلام : « يا على هذان سيدا كبول أهل الجنة من الأولين والآخرين » وقد أقبل 
أبو بكر وعمر ١‏ ولابجوز أن يقول عليه السلام : ه خير هذه الاأ“مة وخير من طلمت 
عليه الشمس » إلا ويريد طريقة الفضل فى الدين ؛ وكذاك الذول إذ 
كبول أهل الجنة . 
فى جلة الكبول ؛ فيجب بكر سيد الكبول ولا يكون كذ لك إلا وهو 
الأفضل . ويفارق ذلك قوله فى الحسن والحسين : « إِنْهما سيدا شباب أهل الجنة » 
لأن أراد بذاك أنهما أفضل نكل من بعد شاي فى الوقت . فذلك صحيح لا بعترض 
ما ذكرناه ٠‏ لكن كل ذلك يمترض فيه من تقدم بأنه أخبار آتعاد فهى عخالفة لناك 
الأخبار التى تقدم ذكرها » وفى أخبار الآحاد المروية فى أمير المؤمنين ما يمارض ذلك 
نحو ما روى من قوله عليه السلام فى ذى الئدية : « ,فته خير الحاق والليقة » وما روى 
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حير هذه الأمة» وتو ما روى أنه عليه السلام قال 
يا فاططمة إن اله تمالى اطلم إلى أهل الأرض فاختار متهم أباك فامخق. 


ثم اطلع ثانيا فاختار منهم بملاك » وماروى عن عائثة قالت : كنت عند النى عليه 
السلام إذ أقيل على ققال: «هذا سيد العرب » فا!. 
العرب ؟ فنا 


قلت : بأبى وأى . ألست سيد 


« أناسيد العالمين وهذا سيد المرب» - 
وعن أنس؛ قال: قال التبى سلى الله عليه : « إن أخى ووزيرى وخير من أخلف 


إعدى يتفى دينى وينجز موعدى على بن أنى طالب © . 


وردى أن رجلا سأل عائثة عن مسيرها /ر ققالت : كان قدراً من الله : فأها 
عن على نقالت : لقد ساللتى عن أحب الناس إلى رسول الله وزوج أحب الناس إليه . 


وقد روى عن أب رافع؛ قال: قال رسول الله لفاطمة ؛ « أما ترضين ألى زو. 


خير أمتى ؟» . وعن سلدان الغارسى أنه قال صلى الله عليه : خير من أثرك بعدى على 
ابن أبى طالب ,. 


وعن ابن مسعود ١‏ قال: قال رول الله عليه السلام : « على خير البشر فن أبى 
1 الخدرى ؛ فال : قال رسول الله صلى الله عليه ؛ « أفضل 
علىبن أبى طالب ىء فلا يمكن من فضل أبا بكر أن يمنج بتاك الأخبار . وهذه 
الأخبار أجم نمارشها » وما يحب أن 'رجم فى ذلك إلى ما ثبت فى النثل - 
فى جلة ماروى قى فضل أبى بكر أشبر فى النقل مما روى عن أمير المؤمئين أنه 
خطب به لأن ”فى رواية”" كثيرة ؛ ولأنه مالم ينسكره أحد من رواة الأخبار ووقم 


على وج تعن ٠‏ ولا متنع أن يريد به فيد نقسه كاروى عن الى عليه الا 


: 
ما يجرى هذا الهرى ء فأراد به غير نفه لكن ذلك يضعف من جية ما روى من 


قرله : أن أذكر اثالث لذكرته ٠‏ ومن جبة ما روى عن مد بن على أنه 


رقي لام 58 


4ه 


سوعوت 


قال : وكرهت أن أأله عن الثالك اشلا يذكر ننسه ١‏ كن هذه الزيادة ليست 
فى الشهرة كالأول ء على أنه قد روى عنه عليه السلام فى المباس ما شا كل فى دلالة 
الفضل ما قدمناء . 

وقد روى عن ابن مر أن الى على الله عليه قال : م المباس أسمد الناس يوم 
القيامة » .وهذا فى الدلالهعلى أنه أفضل أقوى من لظ الأل ” ولفظ المي . 

ورى أنه عليه السلام صمد انبر ققال : ه أى أهل الأرض أ كرم على الل 5 » 
قالوا :أنث .قال 1 
أولى بالإمامة . و بأخبار أخ ركثيرة فى هذا الباب ؛ نحو ما روى أنه عليه السلام خفض 
من صوته عند دول المباس وتو ماروى /ر أنه كان يشاورء لا افتتح مكة واعتزل 
ممه ٠‏ وكان يقول له فى خطابه : بأبى أنت ؛ويث: 


فى كل من يشفم فيه ؛ وقال 


فى عاطه :دعو بع عى ؛ وأخرج غيد ٠‏ وتولى وضع ميراث اباس يده حتى 
روى عن حمر أنه قلع ذلك الميراث ١‏ فأ ب المباس أنه عليه السلام. وضعة بيده 
قتطاطأ للمباس حتى صمد على ظيره قرده إلى مو ضمه 


وروىعنابن عباس أفقال بكي 


مع الى صل الله عليه فرالعباس فقال ل . ياعم 
اتبعتى ينيك .خاء ومما الفضل وقمم ومعبد وعبد الرحمن وأنا ممهم ؛ قال + لأدخلهم 
عليه السلام ودشل 


وغطانا بشملة سوداء مخططة حيرة وقال : الليم عؤلاء أهل 
ينتى وعترق فاسترمم من النار . وقرله تمالى : د قل لا أسأنكم عليه أجراً إلا المردة 
فى القربى » يقتضى أن لامباس فى ذلك ماليس لفيره؛ إلى أخبار كثيرة . فلم صار 
أن يبمل الأفضل بمد رسول اله عليه السلام أبو بكر تلاك الأخبار أرلى من العباس 
لهذم الأخبار ؛ لأنه لا يمكن أن يم ل كثر. 


اخ الأخبار مرجحا لأن من جرى هذا الجرى 


أبو سلسو النتسزلي 


لل 5 


إذا أن ارح التعلق بذاك وأعتمد 


التقدأم فيه لا يعرف إلا بالسمع * 
وقد قرى شبخنا أبو عبد الله الأخبار المروية فى أمير الؤمنين بأن قال + قد صحبيا 
ب وبلوغم فى كتان فائك التراية + فلولا قوتما 
6 فى الأصل لمق فى تقلبا هذء البقية , 


ار المروية ما يقوأى تقلبا ء فلو كانت فى الأعمل من باب التواتر 
على نلك القوة» وجمل ذلك مقويا لما نقل فى أمير المؤمئين من هذا الباب سكن 
ذلك لا بيلق مغ الور وملا يقطع إصحته , 


وأما م فى القولين من قضائل أمير المؤمنين فليس يدل إلا على فضله وتقدمه نحو 

0 قوله : « إا بريد الله لبذهب عنم الرجن أهل البيت ويطررم تطييرا » / وأنه وم 
عليه السلام عند زول هذه الآآبة ججم علهم السلام وجايم 
بكاء وقال : الليم حؤلاء أهل بي وآية المباهلة وقوله :« ويعامدون الطمام على حه » 
وقوله : « وإن تظاع! عليه » إلى غير ذلك فإنما يدل على تقدمه فى الفضل + ولا بدل 
على أنه لا أحد أفضل منه ؛ وذلك ممالا خلاف فيه ٠‏ و بإزاله الآيات التى يتماق بها 


الحسن واله_ب 


٠‏ من يقول بتقديم أبى بكرء نحو قوله تعالى : ه إلا تتصروه ققد تصرء الله ف أخرجه 


الذين كفر وا ثالى اثنين إذ هما فى الغار 


إذ يول اصاحبه لا نحزن إن الله ممنا » وقوله + 


« ولا يأتل أولرا الفضل منكم » ولأنه نزلت فى أبى عبيدة مأ كن منه فى سطح لما 


الاك 


وماس 


التوائر وهو ما روى أنه عليه السلام قدمه فى الصلا: 
فى بابالإمامة ألفاظ نمو قوله + فإن 


وا فأئيتهم ملاحا ٠.‏ وو قوله : ويؤتم 
قراذكم وخبارم . فالوا : ولا يجوز أن يكون قصداً لأمر على أنه قدمه 
ذلك من الأحوال المعلومة من قبل ٠‏ وكيف يصح ذلك وقد قال : يأب الله ورسوله 
والمدون إلا أبا بكر ؛ ولوكان غيره ياويه ل جاز أن يقول ذلك فى الحال 
التى ينبه فيها على فضل من يجوز تقديعه وهب + ورا فلوا ذا صح تقديه على وجه 
الا بد من أن يكون دلالة على أمر لم يكن مملوما من قبل ؛ ولم يبز أن يدل على الإمامة. 
ولا على السن وغيره» لم ببق إلا أنه قصد بذاك دلاة الفضل + وأنه يليه فى هذا 
الباب ؛ فإذا كان عليه السلام لو كان متمكنًا كان هو الإمام لنقسه فمند امرض 
أقامه فى. أعظم شرائع الدين مقام نفه لبه على هذه الخال + ولا يثبه ذلك 
تقدعه عبد الرحمن ٠‏ لأن شيخنا / أباعلى يقول : لم يقدم عبد الرحمن بل يقدم 
فى حال العذر ٠‏ فلا جاء صلى الله عليه صلى خلفه فهو مفارق ل قدمناء ٠‏ ولم مجمل وجه 
الدلالة صلائه خلفه , وإنها جملنا الوجه فيه فى القديم على الوجه المروى . وقوله : 
ورسوله إلا أبا بكر ولا بمكن أن يقال : إما لم بقدم علا عليه السلام لأنه كان 
مشغولا به عليه الام لأن قدر وقت الصلاة فد كان يجوز أن ينوب عنه غيرمكا قد 
كر 


مق 


بأ 


غيب عنه فى بض الأوقات ؛ وكا قد كأن يصلى ولا فرق بين صلاته وحده 


فى أن مشفول بها عنه وبين صلائه بالثاس 


قالوا ١‏ ويفارق تقديم حمر مبييا فى الصلاة ؛ لأنه لما جمل الأمن شورى لما يصلح 


جل 
كارشيه النبى عليه السلام لديننا 


أنيقدم الواحدمتهم فمزله عنهم تمذر . وعلى هذا الوجه روى عن بعض الصحا 


ذلك عذّة فيتقدمه فى الإمامة وقال : الرضاء لدا 


وشيخنا أبو عبد الله طمن فى ذآك ,أنه لا تنم أن يقدمه التنى صلى الله عليه : لأنه كان 


أقدميم عجرة ١‏ ولأنه قد ثبت أنه هاجر مع النى عليه السلام وميه ١و‏ قد كان أم 


أولى أن يدل على الفضل من 


يل“ 


8 أن يقيم بمكة على رد" الودائع وغيرها ء وإذا كان عليه السلام قد بين أ 


1 أن هذا 
أحد الاصال الأذى من 


ندم الإمام فى الصلاة ؛ فيجب أن لا يمتنع أن يقدمه لأجله 
وقال : إن الذى روى ف أن الإمام من شرطه أن يكون أشمهر صسلاحا وأن يكون 
خيرم من أخبار الآحاد فلا يجوز أن يعتمد عليه ٠‏ وإمما أراد عليه السلام بتقدعه 


وقد عارضوا /ر ذلك باستخلافه أمير المؤءنين على المديئة فى غراة تبوك ؛ وأن ذلك كقام 
يم فى الصلاة ؛ لأن ذلك ينمر ذ 


أنه لا يدل عليه بوجوه قدمناها 
يعظمه ورفع من يجلله ويكرمه كرام 
التملق به الأنه قد يسظم الراحد 


ما يتمققون به من أنه عليه السلام كان 


من غيره ويفضه فيه على غيره فلا يمح 


املو نه وافير ذقك من أحواله وقد 


وأعظم تأثيراً فى باب الإاقاى وغسيره ٠١‏ وهذا ما يتصل بالسكلام 6 


أن ذلك لا 


إلا على الفاهىاء وأنه إنما يدل بشروط ذ كرناها 
فى هذ! الباب . وتحن نبين جملة من ذلك ليوقف على الطر.ة : 


فصل 


فيا ذئره الفريفان ف باب الموازئة وما يتصل بالك 


تحن نقدم فى ذلك متدمة نبنى عليها ما ذكره القوم ليسول بما طريق الممرفة 
نا أن الفاضل يتفديم غيره يمزيّة الثواب علٍ, ما تقدم القول فيه. والثواب من حقه 
أن يستحق على طريقتين ب إحداهما : الإقدام على فمل ؛ والآخر : التحرى”" من قعل . 
وقد ينا القول فى كلا الوجبين مشمروحا . وقد علنا أن زيادة الثواب فى القمل يكون 
الوجوه عظيمة » ووجوه عظيمة ب إما أن يكون موقم فى نفسهاء رإما لما يحصل فيه من 
التفع ٠‏ وإما لكار يجرى هذا الجرى مما تقصينا القول فيه فى الوعبد ؛ 
و ينا هناك أنه يبمد أن إعرف ذلك فى فمل مفضل ١‏ أو فى فاعل معسين إلا بدايل 
يقترن به ؛ وم قتدنا الدلبل فالواجب أن نرجم إلى طاريقة غالب الظن هما عليه دلبل 
يجب أن // عم صعنه ».وما لا دليل علبه يهب أن نسلاك فيه طريقة الأمارات م 


اع أن ما 4 مدخل فى هذا الباب ليس إلا خصال الفضل» وعى على ضر بين + 


أحدعا ٍِ والآخر عمل ؛ ويتبع ااعلى التحرز مما يضاده وينافيه ؛ أو مهرى هذا 
المجرى لجل والشبه وما شاكاها ؟ وينبع العءل التحرز من التقييح والأعمال النى ها 
مدخل فى هذا البإب فد يكون من أفمال القلوب والمزم وتو طين النفس وما شا كلها . 
ييكون من أقمال الجوارح ؛ وهى على ضر بين * 

أحدعما تلاق الممء وذاك كالتمليم ب افدماء إليه واستدعاء امبطلين وما شا كل ذلك 
والآخر : أقمال الجوارح ؛ وذلك كالجباد وما بتصل به وكالسادات على اختلافر! ؛ 
و لسع رار بلقي ررق 


وقد 


و كلزهد والووخ و 


كنا و الائن 


وماك 


ويدخل نحت الود الإنفاق على الرسول ١‏ ك يدخل تحت الجباد الرأى والسيامة 
شع ماري 3 


الاك وجوه يقم عليبا نحو السبق إليه والتقدم ؛ وامتداد 


يود على الدرن » وفيا ,: 
والاقتداء ؛ فعلى هذه الرجوه يينى السكلام فى الموازنة ٠.‏ 


واعم أن بع ما ذكروء فى الموازنة لا يخرج عن أقسام منها ما فيه اختلاف 
5 نه ثم فلحقه ياب الموازئة ؛ وذلاك نحو ما ذكروء من النقدم فى الإسلام ٠‏ 
الأن من يقول بفضل أمير المؤمنين يقول : كان أقدمهم إسلاما .ومن يقول يفضل أبى كر 
عخالف فى ذقك ؛ ومنما ما لا خالاف فى يات * وإما بقع السكلام فى مقا بلة غيره به 
لافى إبرائه ؛ ومنها ما حصل فيه طريقة الشركة قنذكر أى الوجرين أولى فى هذا الباب 
من طريق الموازنة + ومنها ما بان أنه داخل في باب القضل والثواب وليس 
فإن ذ كر فإما بذكر على طريق التقريب ٠‏ أو على الناط ممن يذكره /ر وإنها تريد 
بذاك من يسترف إفضل رجلين دون من لا يقول بقضل أحدهما أصلا ؛ قلبس لأحد 
ينسكر ما ذكرناء من الأقسام فلاف الموارج ومخلاف الام ب 
من أحد رجلين فلا وجه لكرم فى هذا الباب . وهذه الجلة لا 
لأنه إها يقال أحدها أقض لمن الآخر إذا صح فطلهما تقد مهما . 


/ 3 
نهم يدرون 


باب الاقضيل 


مع عذبين الذ 
9" ©( في غيره إمساهو معرفة كوته مؤمًا فى الظاع 
فاضل : لأن ا يلزمه من المدح ومن 1 9" الايجب إلا بذك ء. 


واعم أن الذى كنف 


فى الظاه ليفصل بونهمأ فى قدر المدح والتعظم ٠‏ 


من بشاهده فى هذه الاضبة وبين من ببأننا خبره فى أن ذلك من باب 


. وأما العم قطما أن أحدهما أقضل من الآخر ٠‏ أو أنه فاضل 


(يكناق الأسل 2 (5)بباض كنال الأمل ٠.‏ (ع) باش كناف لأسن 


اكاب 


سملت 


فإنما ثليه صلاحاً إذا ثيث بالسيع ٠‏ وق 
التكليف ليس إلا ما قدمناء . وقد يننا أن المل بكون أحدهها أفضل لا يكون 
شرعا فى شىء من التسكليف , لأن ل كان رطا لم يكن إل فيا ذكرناء بن المدح 
والتمظم ؛ أرق ياب الإمامة , إذا بطل كلا الوجبين ل يبق إلا مأ قدمناء ٠‏ وطريقة 
هذا الباب فى طريقة الملم لأنه الأصل 
فى كين عل باتننا فترل يد رر مد قز رما تلت أ زانن ,اسار عن 


له فالذى يقتفى 


بدتبر فى باب التنضيل الموازثة أفوى قولا من الوجه الذى قد. 


واعر أن أحد ما يظم به القعل ويعقل بة اارسول ؛ لأن ما قرى عاله 
كان مؤثراً فى قوة الدين ؛ ولذاك ذ كروا فى هذا الباب أول من أسلٍِ » لأ 
أن السا بق إلى الإسلام يكو نرتأثير فعله فيا بعود على الرسول أقوى من تأر 
والتائب ٠‏ فلذلك جملنا الوجه فى فضل الإنفاق من قبل الفتح والقتال كذلاك 

الأن التعالم أن تأثيره فى تقوية الدبن أعظم ٠‏ وعلى هذا الوجه ذكر من قضال 
أبى بكر إتفاقه على الرسول واكاذه المسجد وإظباره وكثرة 
عظيمة فى باب الدين ٠‏ وعلى هذا الوجه تمقام مواق 


الأن ذلك تن 


فى الجاد وقتله لتكفار ٠‏ لأن ذاك عل للدين وثقوية للإسلام وإذلال الكفر : 


وهذا مما يبين لك طريقة التكلام فى هذا الباب . 


ونحن فصل بءض ذلك فقول : إن أمير المؤمنين اختص فى باب الس بها اليس 
لأبى بكر ؛ وذلك لأنه ءا يملم فل 58 بظور منه فى الأوقات الختلئة عند الحاجة 
تقاعرات السألة وعند التعليم وعلى احد الابتداء , 


وقد علنا أن الذى بر فى ذلك مرء 


يدعو إلى إظبارء قله فى باه 


فده 


عتزلة ماايدعو إلى الخير . ولهذه الجلة ل انظل بن العالم وبين غيره وبين التقدام 
فى العم ٠‏ وإلا فقد كان يجوز أن يقال : إن وكيم بن الجراح أفضل فى الثقه من أبى 
ذل أعر الشافى ؛ وذلك يؤدى إلى الجبالات » وإن انضاف 
إلى ذلك أن عامه ننم لتكثرة الاقنداء والأنباع ؛ ولا حصل فيه من التكيرة وفضل 
البيان فهو أولى » وقد يت كل هذه الخصال فى فضل أمير المؤمنين ؛ لأن اذى 
أخذ عنه ءن العلل لابساويه غيره فيه ٠‏ لأن أصول التوحيد والمدل إليه تضاف 
/روعنه أخذ على ما نبت عن واصل بن عطاء أخذه عن محد بن على وأبى هاشم + 
دلا ينى بهذا الوجه ثىء من عل غيرء ؛ لأن الذى يروى أن أب بكر دعا إلى الدين 
5-5 أسر بدعائه الجاعة المذكر, فى هذا الباب » هو بخصهم ويخص الوقت » ولس 
كذاك اننع الذى ذكر 
الدين نحو إتكاره الرؤية ؛ وتحو تأديبه على تجويز الحجاب على ا؛ 
المكان عن الله ؛ وتو إضافة المدل إليه ؛ ونمو ما روى فى المنزلة ب«, 


حنيفة ٠‏ وأن ال 


ام ثم قد ثبت عنه عليه الام من 


روى عنه فى باب العوض ٠١‏ يننى عليه ذلك ؛ فال ارجل قد ,سه المرض : جمل 
الله ما كان من شكواك حا لسينا نلك ١‏ فإن المرض لا آخر فيه , وإنا الآخر فى القول 
بالاسان والعمل اليد والرجل ؛ ولو أردنا ذكر ما روى عنه فى ذلك لطال؛ وفيا ذكر نام 
وقدمناه من قبل من مواقنته الحوارج يدل على ذلاك ٠‏ 


وما نبينه رجوعهم عند المشكلات إليه . فإنه لم منج إلى غيره إلا على طريق 


الرواية : لأن الرواية لا ندرك بالقياس ؛ فهذا 


صحة ما قدمناه . وأقوى ما يذكر. 


من يفضل أبا بكر أن يقول : إنه بمد الرسول ل عند ازءان هه ولا دقع إلا مادقم 
عامة فى باب أهل الردة وغيرم؛ لكن 
آلك الأيام كان يشاور أمير المؤمئين ٠,‏ وهو اذى أشار عليه 


به أمير المؤءتين ؛ وفى الندر الذى عرض يبع 


ذلك لا 


يم لأن ف 


فى الردة عا أشار, ولأن أبا بكر قد ابر عنه فى قدر أيامهما يدل على قصوره عن 


لقاب 


قزر 


مرك 


أمير اللؤمنين ؛ ولو كان اطول الدة يوجب اتوقف لأدى إلى أن مووز فى بءض من 


تقداءه فى زمانه ٠‏ و بطلان ذلك يبين هذه الطريفة 
على غالب الظان ١‏ فليس لأحد أن يعترض على ذلك 
بطرق العم ويقول ؛ لم يثبت عندك أن هذه الأقوال الصحيحة // والأجوية المستقيمة 
و إيراد الأدلة على وجبها دالة على عل الإنسان لأن مع اللن قد يجوز ذلك فيه ؛ 
الأن الذى ينام قد أسقط ذلك + فأما ما روى عنه عليه السلام ما يدل على أنه أعدهم 


قر قوله عليه الام لقاطمة عليا الللام + ه زواجتك أ كترم هلا » : وفى يعض 
الأخبار : أعلدوم علا . ويبين ذلك ما روى عنه من أنه كان يدع أن عنده من 
الل مالا يد له جلةء إلى غير ذلك من الألفاظ ا مسكبة فى هذا الباب من غير إنكار 
يجرى ؛ بل كانت التجر بة تكشف ما 00006 . وقد عابنا 


سائر ما يجتاج ! 


له فى الدين كان مستمر! فى أصول الددين وأصول الشرع وفروعه 


وإن غير حدوث الأمور المشتببة كان يبن فضله وتقدامه + فا كان بينه سيره عليه 


عن كأ الا جف فى حرا اك - وقدامنت أينا فى ع زقت ا يقوية :واموأت. 
كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه لا يك أضل القطنة 
والمرفة , قتد كان عليه السلام شديد الإقبال على تمليمه » وطذا الوجه صارت عانثة 
متقدمة فى الل لسائر النساء » لأئها كانت الملازمة » وكان صلوات الله عليه ليله إليها 


مع ما أختص به من 


يعر فها الأمور ؛ وكل ذلك يبن سعة ما قدمناه فى هذا الباب ٠‏ 


وتتزان عن ناه كيأر ا باك ره وإسلاما . وقد 
؛ فنهم من يقول : إنه أقدميم إسلاما ؛ ومنهم من يقول ذلك 
فى أى بكر ٠.‏ ومن يذهب هذا المذهب يقول : إن إسلامه عليه السلام وإن تقدام 


ليكن ات اكد 0 ويقول : إن إسلام أبى بكر أشق 
ة تمكنة ومن هذا حاله يكون إسلانه 


الناس فيه قديما وديا 


الأنه عدول به عن عادة وطريقة وإزالة 


١‏ علد 


بالد وغل عل كي 
وخدعة علييا السلام يصلبان تقال : ما هذا يا مد ؛ قال : م هذا دين الله » ودعاه 
إلى الإسلام فاسننظرء وقال له : دعتى ألقى أي طالب وأشاوره . قالوا : وذلك يدل 
على أنه كان صخيرً : لأن ذلك ليس بكلام من يعرف أن الواجب عليه النظر . 


أبو عمان الماحظ فى ذلك : لا فرق بين أن يمير الراوى بأن إسلامه 
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بصح ممه" «قال : ومتى قبل * إنه يختص بكال العقل مع صدر سنه فذلك إما تقض 
عادة كالممجز » و إما أعس ادر وإن لم يلغ المعجز » وكلا الوجمين كان يحب أن يتفل 
ويظير » والذى قدمناء نع من ذلك » لأنه إذا ثبت أنه عله السلام أنه قال : 
« على" أول من آمن بى » وجب مله على الإعان الصحيح * و كذلك إذا قال القاطمة : 
أقدمهم إسلاماً » والروايات فى ذلك كثيرة ٠‏ ولأن من حق الإسلام أن 
يحمل على الصحة إلا بأن عنع منه ماقع ٠‏ ولا رواية وى قول من يقول : إن من 
ك5 أسزأبو بكر أو زيد بن حارثة أو خباب بن الأرت مثلما ذكرناء من الروايات 


فى هذا الاب ٠.‏ 


وقال 


وقد روى عن ابن عباس أنه قال : أول أسل من الرجال على بن أبى طالب + 
ومن النساء خديجة » ولا يدخل الرسول عليه اسلام فى ذلك ؛ لأن الغرض 
الإسلام بن 


وقد روى عن أمير المؤينين فى خطبته المشبورة أنه قال : وها أنا قد نت 
٠‏ وذلك إذا بحث يوجب أنه قد أسلٍ وسته سن من يوز أن يكون 


(0) لزكة ما ء زاتدة ‏ (؟) امل الصواب «لرا1ا» ‏ (م)كذافالامل 


لكاب 


نا ./ر وبسد ١‏ فن زاد فى سنه أولى أن يقبل خيره 


5-0-0 


فجب أن يكون أولى من 


قال شيخنا أبو عبد الله : أقوى ما يعترض به فى هذا لزاب 3 
دعاء الرسول عليه السلام من وجوين : إما أن يكون غي ركامل العقل فبو الذى قاله 
يخلو من أن بكون قد وجب عليه النظر والممرقة : 
ولا بد من القول بوجوبه فيجب أن لا يجوز للرسول أن يدعوه إلى شبادة أن لا كه 
إلا الله ولا تقددث الممرفة منه» فكذلك القول فى الصلاة وغيرها . قال : وجواب 
أقر ناك على مأ يطابق 


الخالف ء أو كامل الدققل قل 


ذلك بين » لأن الأول أنه قد تقدمت مله المعرقة ١‏ فابا ه 
علهه ؛ ويجوز أن يكون عليه السلام كآن قد نبيه على الدلبل وإن ل ينقل » وليس بعد 
لى بكر أقدم كان عرف إسلامه , لأنكان 


أن يقال : إن من ذهب إكى أن إسلام 
.يدعو إلى الل تعالمى وه 


أمر أمير المؤمنين ء الأنه 


عرفهم وبرجع إلى رأبه ؛ فظير من أمره فى ذلك مالم يظبر من 
1 و صغير ملازم ارسول الله صلى الله عليه لم نظير مته 
هذه الأحوال اغيره تيكون أحد التقلين لا عنم أن يان كل راح دراه فل 
وف بعض الأخبار ما يدل على أن أيا بكر أوطم إسلاما. وفى الصحابة من كان يقول 4 


قد روى فى ذلك عن حسان الشعر المعروف وهو قوله : 
الثانى التالى الحدود شيمته 2 وأول الناس منهم صدق الرسلا 

إلى غير ذلك ؛ ولأنه واقسم الأخبار على هذا الوجه ويستقير ما كرناء وإن لان 

الترجيح للوجه الأول لا يناه من الرواية فى هذا الباب , 


بن فى علمه بأصول اللدين 


مره ؛ ولا عرف من هذا الياب 
ة الاظر عنده ٠‏ وليس 


ألم »الأنه لم يكن نهد له // لريقة قر كا مد ل 


إلبه ٠‏ وقد كان أبو بكر عرف ذاك 
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اله عن المادة والااف وإزالة الك 


لكوت 


ترجع إلى نفس المفارقة حتى 
لو فارقه بلا عل لكان كارقته بالل فلا مدخل فى هذا الباب ٠‏ فأما طريقة الشيبة 
فتد كان حابأ على أبى بكر أسبل التقدم 
المؤمنين فلا وجه لإعادته ويينا ما يدل على أن عامه أكثر . فأما المجرة 


لأن المثقة مقارقة الإلف لا ترجع إلى قد الم و!: 


فته بالأمور . وقد ينا عظم النئع بأمير 
أبا بكر 
نيابة عن الرسول عليه 


أبام مقامه وخائقا عند 


وإن تقدم فبها فلأمير المؤمنين السبق فى ذلك ؛ لأنه تآخر 


السلام فى رد الودائع وقضاء الديون وغيرها ٠‏ وكآن خائمة 
خروجه وهجرته منفرداً بالأمر لاأأئيس ل ولي سكذاك أبو بكرء لأنه كان مع الرسول 
صلىالله عليه . فأما مايتصل بالزهد والورع فهما وإن كأنا قد اشثركا فيه فلأميرالأؤمنين 
التقدام والسبق من جمات منها مع انساع الأحوال فيا بخص ويدم من الأموال ٠‏ كان 
عليه السلام يليس أدون الثياب ؛ ويأكل اخثن الطمام حنى كان يلم من أطراف كه 
مالا تقع الحاجة إليه ويرقع سسراويله ؛ وبتحرز التحرز الشديد فى هذا الباب . وروىا 
عن أم كتوم بنت على عليه السلام أنم! قالت - وقد قدامت طءاماً وعوتيت فى ذلك به 
كيف لو رأيتم طعام أمير المؤمنين ؟ فأنى بأترج فأخذ الحسين أترجة فانتزعيا من يده 
وردها ”*" فى القسمة ٠‏ وكان القليل والكثير من ذلك يرده فى قسمة / المسامين» 
وسيرثه فى ذلك معروفة يطول ذكرها إن شرحناها . وتصدق مع ذلك بأملا كه 
أجع وم يخلف إلا ثلاماثة درم على مايذّكر؛ أو سبعاثة درم أراد أن يشترى بها 
ماوكا ليكفيه بعض المبن ٠‏ 


نأما أمر الجباد فهو كالمفرد بذاك دون غيره ٠‏ لأن مواة 
وحنين وخيير وما كان من قتلاه » ومأكان من اعتّاد النى صل الله عليه حالا بمد 


حال ؛ وماكان من أخذء الراية من أبى تبكر وعمر ودفمبا إلبه يجرى محرى القت 


(1) ف الأصل مذ كورة م 


اب 


0 


على يديه يوم خيير ٠‏ وما كان من اتنسكاله عليه فى كل أمر شديد أظاور 
إلىذ كره فى هذا الباب ٠‏ وقد كآن عليه السلام يأمره 
الغير وامتتاعه . 


متاج 


أن يتقدم للمشاورة عند خوف 


له وشجاعته وإقدامه ما لامكن أحد إنكاره . 
فأما ما قال بعضهم : إن قمود أب تبكر فى العريش يوم بدر ممه عليه السلام يساوى 
أميد المؤمنين » يا أن رأى النى ربيانه ينضل قتال أمير المزمنين : وهذا 
ب أو كان مقويا الرسول فى رأى ومشورة : ولم يكن له إلاما يتصل 
بالصحبة والأنس به ؛ وكا أن له المزية فى الجباد والتفرد به فله السيق إليه ؛ وله فيه 
المشقة العظيءة ثم 4ه عليه السلام من قتال أهل الصلاة ماقدمنا ذكره حتى كان يقول : 
قاتلهم على تعزيل الفرآن وأنا أقاتل الآن أولادم على تأويلالقرآن ؛ وكل ذلك بين . 
وأما طريقته فى الرأى والسياسة ققد يبنا من ذلك طرقناء وهو أنه عليه السلام ا سممهم 
يقولون : لا رأىله: أجاب بنهاية ما يجب الأن الرأى ينتاج إلى الآن”؟ فإ ذا لم يتتكامل 
نقيدت وإلا فن نظر فى سيرته ومواقفه يهل أنه كان فى إقدامه وإحجامه لا يندى دين 
الله ويدع الأمر / المظبم فيا بوجب الظفر بالعدو . وننين ذلك أن المتقول فى 
الأخبار أن أبا بكر وعمر كان يرجمان إلى رأيه ومشورته فى الحروب وغيرها ٠‏ وكان 
الذى بشير النهايةنى الصواب » وذللك ظاهر قبا أشار به ع ىأب بكر فى قتال أهلالردة» 
وفيا أشار يععلى مرف قنال فارس؛ وقد عنرم على 
ذلك إلى إنفاذ غيرء . فأءا ما بتملقون به فى اختصا ص أبى بكر بالإنفاق دونه ققد علدنا 
أن المواساة بالنفس نزيد على المواساة بالمال . ونحن إذا قارنا بين مواساته عليه السلام 
بنفسه مع الرسول أولى وأحرى رأينا أرجح من مواساة ألى بكر بنفسه وماله جيم 


وض بنفسه فأشار بالعدولعن 


)كنال الأمن 


لل 5 


وإعاكان يوجب ذاك التقدم لو كان أمير اللؤمنين غ: 
من حاله أنه كان فيا يجده رتقدم غيره . والذى تقل عنه و 
متاجائه على الله عليه وفى أعماله الجند فىكثير من الأوقات فى تحصل ما كان أطميه 


على الله عليه ؛ فقد روى عنه أنه جر نفسه من يوودى عند علمه محاجة الرسول . وقوله 
ملكا ننمنا مال أى بكر لا يدخل تحته إلا من كار إنفاقه على 
البى عليه السلام نحو عّان وغيده فلا نم ذلك من سعة ما ذ كرناه » وقد اختس 
5 المؤمنين بالتصير على النقر والقلة والغم الذى ينضاف إلى الخيرة فأما ماكان منه 
عليه السلام فى الحم فظاهر » لأندكان لا يقدم مع التمسكن على العقوبات وذلك يبين 
سيره فى الحروب ٠‏ وقد روى عنه عليه السلام أنه قال لفاطمة : م زوجتك أحللوم 
حك » . وأما صيره وكظمه الفيظظ وعذوه عن الجناة 


عله انلام 


فى سيره , 


/روقد بينا بعالان قول من طمن على رأيه بذ كرماكان مندفى النككي . فأما قوهمة 
إن أبا بكر قد اختص بأن سمى صديقا ؛ وأنه صداق الرسول ا أسرى بهء كان ذلك 
مئزلة عظيمة ‏ لأنه صدقه فيا كذ يه فيه الناس ع وقد جمل بارزائه صب على" مع الى 
علبهماالسلام فى حصار الشعب على الجوع والخوف » وما كان منه من إلقاء الأ 
كانت فوق الييت فى جوف اللبل» وقد أمرء عليه السلام أن يقف على متك 
به وهو ذلك . ومأكان منه فى هجرة الرسول عليه السلام حين طلبه المشركون 
وطلبه بيت فى مضجعه ليفلن المشر كون أنه عليه السلام م يخرج ٠‏ وهذا أعظم من 


وأما وصنه الصدايق ققد روى عن أمير المؤمنين عليه السلام فى كلام له ظاهر فى 
الرواية أنه قال أنا الصدديق الأ كبر . وقد علمنا أن أيا بكر ل يسم بذلك لاختصامه 
فى التصديق با ليس اغيره . سكن اشتهر به عند أمر حادث ؛ كا وصف إبراهم بأنه 


خليل الله وإنكان الرسول قد شاركه فى ذلك ٠‏ 


داع أن اكلام بمد ذلك اميل 
طال السكلام . وقد ننبنا على طربقة التول فيه ٠‏ دإن من نظر عل أن أمارات القضائل 
فى أمير الؤمنين أكثر وأشير ٠‏ رذلك طريق لغالب الظن ؛ ولأن لمكم بأله 
1 نبع ذلك إذا أمكن فهو عازة 


إين ٠‏ وبحم من أحدهما مزية فى الفضل 


وهذه جلة كانية فى هذا الباب ٠‏ 


 لمآلا كناف‎ )١( 


قصل 

3 ذكر اعاه؛ المسمن والحسين وغيرهها عن العترة وغير العثرة 

اعم أن الذى : 
الذى به تثبت إمامته يدل على ما ثريد ذ كر 
يدع أنه إنام #صول ذلك فيه ؛ وقد صمح حصول ذلك فى اسن والحسين 69 عليه 
الملام بد موت أمير امؤمنين ؛ لأنه قد ثبت مملاحه للإمامة ا اختص به من الم والفضل 
مع أبيه علييا السلام » وقد صح 
بق من الناس بعد موته فيجب أن يكون ماما , 
أن سر الأموال مماوية مع علمه بأنه لا يصلح للإمامة ! وكيف 
عله أن ذلك لا يوز فى الامام ! وكيف يجوز طول أيامه أ 
حتى لا ينمل فيه ما يلزم الإمام ! وكيف يجوز أن يظبر موالاة 
3 انه ! أولي سكل ذاك يطمن فى صلاحه للإمامة ٠‏ أوليس قد ثبث بعد يمته 
ونسليمه الأمس أن كثيراً من أصصاب أمير المؤمنين كان يقول ما يدل على أنه بهذا 
النمل قد أذل الؤمنين وأذل اللدين . وكيف >وزأن يكون !. 
أنضل منه ؛ لأنه كان فى أيامه بعض العشرة الذبن شد لهم بالجنة ٠‏ ولا حلاف أنهم 
أضل من غيرمم . بسكون إماما ذلك الخلم » 
لأنه فل ذلك عند الاشطرار والحوف + وبين ذاك أنه عليه السلام لو زال 
الخوف الما فمل . ولو ترك مماوية البنى والتوئب على الأعى لكان هو أحق من 
وقد بنا أنه ليس اللإمام أن مطلم نفسه؛ ولالغيره أن مخامه من غير حدث؛ ولم يكن 

قد حدث من الحسن عليه ااسلام <.دث كر موز ذاك فيه وتغلب غسيره على الأ 


امأ وفى الزعان من هو 


فنا 
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لايكون دنا وكيف يصح ذلك أن يقال : إنه واس جا ين أن يرن 
إماما . وقد صح با سنذكره أن الواجب على الامام !< أحدث حدثاً أن لا يخلم نفله 


وأن يتوب ؛ فسكيف وز أن يفلم من غير حدث ٠‏ 


وقل شبخنا أبو على فيا روى عن أبى بكر أنه قال : أقيلوتى . إن ذلك يجوز 
أن ذلك لا يجوز فى الإمام ؛ الكنه 
بريد به إظرار الزهد فى هذا الأعس رمحبة كون غيره تاثا عنه لبكون تكلينه أخف ٠‏ 


أن يقوله الإمام ولا يريد به الإقالة فى الحتيقة , 


أو يريد بذاث تجرية الرعية إذا خاف من بعضهم الخديمة فبُورد هذا القول تجرية لهم 
واستكتاتً لما فى نفوسيم ؛ وعلى هذا ل ما روى عن ألى بكر . 


قأما أن يجوز من الإإمام أن بتر 
ما قدمنا القول فيه . وبين أن ١‏ بن يتعلقون بذلك من الإمامبة متى صدقوا بابر 
يلزءهم القول بإمامة أبى بكر ء لأن من روى ذلك روى أن علي عليه السلام قال 
عنسد ذلك : والله لانفيلك ولا ننفيلك . قدمك رسول الله فن الذى يؤخرك ؟ رواء 
أبو الجحاف عنه عليه التلام . 


أ 
38 


فى المتبقة نلك رم عليه على 


وزو أبؤ همير أن أب! بكر 1-ا فرغ من قنال ال الردة قام فى الناس خطيا 
ثلالة أيام يذول : أقبلونى . فقام إليه على عليه السلام قال : يا أبا بكرء لا نقيلك 


ولا نتقيلك.قدمك رسول الله فن الذى ببؤخرك ؛ فوالله ما منلك بدل ولا عنلك حول , 


فإن صدقوا بالخير ازمهم التصديق بنهامه على ما ذكرناه ٠‏ فإذا صح ذلك لميجز أن 
يقال: إنه بيع مماوية فى الحقيقه . لأن ذلك ينافى ما قدمناه م نكر نه باقياً على الإمامة 
/ ولا معتبر بجا يطلق من القول فى الروايات وفى كتب الأخبار . 


وقد قال شيننا أبو على : إن ينه وقدت غل عد الا كراء لطبو أهل الشام 


وقبرمم وخوف القتل لو وقع الامتناع من البيمة . والبيمة إذا وقمت على هذا الحد 


لل 


ل 


حلت محل إظبار كاة التكذر فى أن وجودعا كندم! . لأن البيءة كول فتحتمل أن 
لا يقصد به ظاهرء كا تقول ىكذ التكفر , قال : ولا إكرا. بد إلهم 
الميش العظيم الأذى لا قبل هم به ويتقدم بقث لكل من امتنع عليه ٠‏ ولم ير الحسسن من 
أصحابه ما يقُوى عنده على المدافعة » أو يتمكن من الامتناع ؛ وعلى هذا الوجه بايمه 
سائر الفضلاءكسمد وسعيد وابن عمر وغيرثم ؛ واستمرت الال على ذلك إلى أن مات 
الحسن علبه السلام ٠‏ ليس لأحد أن يفول : إن الإكراه إذا زال قند كان يجب لمن 


ياتصب للإمامة , 


فإن قبل : أليس الحكى عن المروانية على ما حكاء أبو عثان عن جرير بن ءنان 
والأوزاعى وغيرم أن الببعة لمماوية قد وقمت وأن الإكراء غير ثابث ؛ فتكيف يجوز 
أن يدعى أنه ليس بإمام؛ ولأن جاز ذلك لبجوزن ف بيعة أمير المؤمنين عند اداعا. طلحة 
والزهد ذلك ؛ وليجئزن فى بيمة أبى بكر مثله ؛ ولا يجرز إزالة الأمور النى لها ظاهر 
صحيح بالدعاوى» بل قالوا : إن معاوية بويع لهولم يبايع ل 
غيده ٠‏ وقالوا ؛ إذا جاز الوقوف فى طلحة والزبير فهلاً جاز عثله فى مماوية ؟ قيل له : 
إن البيمة على ما قدمنا ذكرها إنها تؤثر فيا يصلح للإمامة ولم يظبر منه أنواع الفدق 
فأما مع ظبور ذلك فلا يجوز أن يكون ل 


وإمامته أسلم من إمامة 


أثير فى هذا لباب . 


ل وقد شرحنا حاله قبل ذلك ء بل بعل 


/ وقد صح فى أمر 
من حال معاوية بالاضطرار أنه كان عال بأن غير بالأمر منه ؛ وأنه كان يسللك 
عطلريقة امثالبة وامخادعة : وقد بينا طرق من ذلك + وأنه كان بسيداً عن الدين :1 
فى طريقة التغاب واللاك ؛ وظلبور ذلك من حاله يخنى عن الإأكثار فيه ٠‏ وإ: 


هذه الجلة ل يصح ما ادعاه ؛ وكان يجب بهذه المندم 
بذاك الحوف فكي 
فيا بأنيه الخائف إيبام ٠‏ فيجوز له أن 


من بعلم دينه وسيره على أن هناك خوقا لو 


وإذاكانت الأحوال لا 


: فى ذلك لي 


36 


يظير الكلام الذى ظاهرء. 


الوجه الذى لله يمخاف داءا مستمرا . وهذا واجب علبنا إذا خذنا ‏ 


يب على ماقمله الحسن عليه السلام . 
2 ا الول 0 تمكن من نزعه وإزالة 
فلوجرب قاتم . 


يده عنه للأمةء فارذا 


قيل : إنهكان يأخذه 


فه. قبل ل: قد » قه فى حقه وهو أحد 


حته فلايجوز أن يمل 


ا يد بده من تنأول حقوق الملمين من جبته : فله أن ينمل ذلك 


إن لم يكن مكرما 
عليه . فاون قبل : أفليس قد كان فى أصابه من ينكر صنيمه فى ذاك حتنى ظبر عن 


الكلنة وإن قبل مم أصابه ‏ وكان اجتهادء/ر بخلاف ذلك ٠‏ وكذلك كأن اجتهاد 
الحسين عليه السلام الكله كان يقول :لا سبل إلى عخالئة الحسن فها أناه ويقول ؛ 
عادام مماوية ل سبيل إلى الأروج ؛ وعكذا عمل ء لأنه أظير ا 
ييا أن ه! طريقه الاجتهاد لاه 
خصوصا مايتصل بالاكراء . لأن 0 0 المتلاء فيه 00 
ره النفس وضعها اك امتشار اموز فى العاقية . ولمل الحسن عليه السلام 
قوى فى ننه اتقطاع نال رسول الله صلى الله عليه لولم يظلبر ما أظير ء وذلك مما 
يقوى اعخوف والإأكراه . وكل ذلك يبين سقوط ما سألوا عنه . 


قأما طمنهم فى إماءته بكون من هو أفضل منفى الزمان ؛ فقد قال 


17 
على تسليم ذلك إن سمداً وسميدا لم يكونا يرنان بهذا الأمر ولا ثقوى أنقسيما على 


قلات 


ذلك ؛ ولا على قتال أعل السلاة ؛ وذاك علّة تقمد الأفضل وتسوغ إمامة المتشول ٠‏ 
فأما من لا بل كونهم أغشل فلا كلام عليه فى هذا لباب : وكذلك لا كلام على من 

يد أن عل عليه السام فض إيهالأم لسكتًا قد يام يدلة على أن ف ل يال 

أحدا وثرك الأمر على ما نركه رسول الله صلى علبه على ما تفل فى هذا الباب 

ينا عنه عليه السلام أنه خثر أنهما سيدا شباب أهل الجنة » وذلك بيين تقديميما 

وفشلهما وصلاحهما للإمامة ؛ وأنه لم يظير منبما كبيرة تؤثر فيا يقتضيه الخير 2 


وأما إمامة الحسين 3 بنة عند نا لأنه قد صح أنه يصلح اذيك كا تداعا وقد 
بويع له ٠‏ لأن الأ ظاهر فى أن الما بايموه وقد كان فى جماتهم أهل العم والأمانة ؛ 
وثبت أنه أنقذ مم بن عقبل قبله إلى أهل التكونة وأنه أخذ البيمة على كير نهم 
وصح رضى ن كأن فى الزمان من الأفاضل كحمد بن على وغيره بإمامته . 


وإماروى علهم منعه // عن الخروج إشفاقاً عليه وأمروه بمزوم كانه ليسكون 
إلى السلامة وإلى التوصل إلى الإماءة , لأنهم كانوا جربوا أمر مماوية وعرفرا 
منعهم له من ذلك لا يبدل على 


ا له دخول الكرءة لم تم اليمة فر ف تم الإمامة اء لأن اقدى قلامناه قد 
أسقط ذلك . 


قدمناه » لأنه إذا كان 


مالحا للإمامة لما أوتيه من الصلاح والمل والنشل وصح أنه قد يابمه فريق من أهل 


الملل قيجب 


وإبراهيي علبيءا الام لأله قد نيث فى جلهم 


مام » وعلى هذا الوج تثبث إمامة محمد بن عبد الله 


خصوما إراهي ١‏ لفن عامة أصعابه كان من للءثة » وعلق هذء الطريقة 


520006 


البيت وغيرم ؛ وقد قال شيوخنا بارمامة يزيد 
ابن الوايد الماقب بااناتص» لأته كان يصفه من كان بصلح للإمامة وبايمهطبقة من أهل 
الفضل ؛ وذلك ظاهر فيا يقال من الأخبار قيجب أن يقال به . وكلام شيخنا ألى على" 
بدل على أن مر بن عبد العزيز كان إماما لا بالنفو يض المتقدام لكن بالرضا التجدد 
«ن أعل الفضل حتى مكن فى أخذ أقسام الإمامة ماضرب به اأثلل ٠‏ 


وعذه الجلة معنية عن القول فى الأعيان والآحاد» فيجب أن يجرى الباب عليه . 
ولا حاجة بنا إلى السكلام فى إيطال إمامة معاوية ومن جاء بعده من المروا نية وغيرثم ٠‏ 
لأن الأمر فى ذلك أظهر من أن بتكاف الفول فيه وإنما يتماق يامامة 
عن ع هاس عار ]ناما وغار لمق بالا » 


الحشو الذذين يعتقدون أن القاه, 


بطلان ذلك بها يفتى عن/إعادته أو الإ كار فيه » و بالله الثو 


فصل 
فى ذكر جملة ما يخنص به الاغام السكونه اماما ومفارقته لغره وما يتصل بلك 


اع أن الإمام بقبوله البيعة على الشرط الذى كر ناه بازمه من التكليف ما نولا 
ذاك كان لا يلزمه , وبتمين عليه من الفروض عند ذلك مالا يتمين على غيره» 
وقد صح فى العقل أن لامتتع فى أءور من قبل الله تعالى ومن قبل العباد أن يكون 
سبي التكليف ؛ وإذا صح ذلك لم تنع فى السبب الواحد أن يكون سيا لتكلي ف كثير » 
كا يوز كونه سيا لتكليف يسير . وعلى هذا الوجه قنا أن تحمل الرسالة وقبوها 
يلزم من التكليف ما لولاذل كان لا يلزم ٠‏ وكذ لك القول فى ولاية الأمير والحكم 
وتفويض الأعر إلى الرسى والركيل » لسكن هذه الأنسباب على ضر بين ؛ أحدهما 
ما ذكرناه ويلزم الاستمرار ولاج الزوال عنه . 


ومنها ما يكون غير لازم؛ واختلافهما فى هذا الوجدلا بنع من اتفاقيما فها ذكر نام. 
وقد بينا من قبل أن إقامة الإمام واجب ٠‏ وأن ذلك من قروض الكفايات؛ 
ولا يجوز أن يكون ذلك واجبا إلا الخرض لا ينم إلا به ؛ الأنه وتم الغيرء لم لوجوبه ”9 
5 الطريقة مسنمرة فى سائر فروض الكفايات إذاكان المتصد بها أمر؟ 
مملوما » لأنه إما يجب لأمر لغرض بينة 7" النوصل إليه بذاك الوجه ويصير ذلك الوجه 


فيه عنزلة دف الضرة الذى قد عرقا أنه لابتم إلا إذالم يقم غيرم مقابه م 
وهذا يبين أن الإمام لا بد من أن يختص ا لين اثيره ٠‏ وهةء ال 
لاخلاف فيها . وإنا يتم الدلاف فى | 


كر فى التفضيل إلى أ, هذه ال , أو يكاد ب 


وفههم من يؤديه الخلاف 


.  ليضقتلا وفيهم من يرتب‎ ٠ 


0ح كقاق الأسل ., وامايا © ل كن لوجوية » (0) كقاق الأمل 


م1 


على الجلة ء كا يقتضيه الدليل ٠‏ وفبهم من يفلو فى ذلك ؛ فيجمل الإمام أمووا ليب. 
له على ما حكناه ؛ من قول من يقول ١‏ إنه يختص > 
عن المكر دوهذا علزلة اختلافهم فى صفة الإمام . نهم من يغلو فيه 0 
وملهم من يجوز كونه فاسما . وقد بينا أن الصواب ما ذكر 


بين عذين المذعبين ٠‏ 


بن الأمر المعروف ؛ والنهى 


من عام لقو 


واعل أن ما منع العقل من فعله بالخير * واستعانة عليه » لا يحل له الاقدام عليه 
إلا بدليل سمى » و إن كان من الباب الذى طريقه الم فبدليل يوجب العلم والأصلح 
التوصل إليه بغالب الظن» وقد ,صح أن فيا بتوا 
الأن إيلام الشير على طريقى الحد ١‏ والتمز ير ؛ لا يحل 


الا" فيه من دليل قاطع ١‏ وإذا صمح 


بالإجماع » ققد وجب صعة ذلك ؛ ولا دايل يدل على أن يتولى ذلك ٠١‏ 
فيجب أن يكون باقيا على حم المقل » وليس لأحد أن يقول : إذا كان ذلك عقوية + 
لكل أحد أن يفمله «لأنا قد ييناء فى باب الوعيد » أن المقوبة يستحتر1 القسديم 


نءالى . فلا يجرز لأحد أن ينمابا إلا بأمره » وإن كان الحد الذى يقام عتوبة؛ 
فالواجب أن يقوم من فوض إليه ذلك ء دون غيره بدليل قاطع ؛ وإن كان على 
وجه الامتحان ١‏ فذلك اطف ولا ميلا بدليل قاطع 5 
إن قبل : إذا كان ذلك لطفا أن يكون لطفا من فمل أى فاعل كان . 
قيل له : لا جتنع أن يكون املفا ء إذاكان فى عضو دون عضو ؛ و إذا كان من اعل 
؟ب / من فمل فاعل مخصوص »؛ ولا يكون كذالك من فمل فلا بد من دليل يصمح 
هله ؛ و إذا جاز فى امرض أن 4 
من فاعل دون 


رن اطفا إذا كان فى عضو دون عضوء وإذا كان 


(١)كقاق‏ الأمل رايا م لا يليه 


0 


كان فال ,وجب أن ومن ناد أن تيم أو يقبموا المد عل تشبه": 
المذه الملة . وفساد ذلك أسقط ما قاله 

وقد بنا أن لوالد أن يؤدب ولاه على وج لا بشركه غيره فيه 
٠‏ فلك لا >: 


بعش ب 


تند ير والسياسة . 

والتتكنل تدبهر الجبع » ويلا جاز أن يكون له من ذاك مأ ليس 
من يالف فى هذا البأب من وجبين + 
إما أن بقدح فيا ذكر ناه من الإجاع . وفاد كلا الأمرين ظاهر ء لأه لا شببة 
أنهم اتفقوا على أن ذلا من حق الإمام ونا اختلفوا فى على لديره 
يجب اطراح الحلاف ؛ إذا ل يقترن به الدليل ؛ وإثبات ما اقتضاه من الإجاع , 


عن انكر والّجرعنه وإقاءة الحدود فى هذا اليإب ؛ فإجب أن يكون 
: إن التتبى عن الماسكر هو ما يجرى مجرىالمنع منه . فأ 
الحد لخر مجرى الجزاء على السكر » وأحد الأمرين يخااف الآخر . ولذلك يحب على 


المر.» أن بتع من المسكر بأوكد من وجوب منمه على غيرء :ولا > 


ز أن يقي الحد 


وذلك سم . قيل له 5 هه 
فلا يجوز الم على ذاك ؛ ولو صح 


ولوجب فى الحروب الا 


يدب ولده 
ذلك فيا قدمناء » د إن كنا قد 


اكنال الأ 


اوور 


إلى جلدها أن يحلا إلى الإنام عا يقال فى الى 
الأمر بذك . 


بل 


فإن قيل : إنا تقبس غير الإمام على الإمام فى هذا الباب - 

قيل له”*©: لا يجوز استمال الفباس فى أصول الشريمة . وهذا نزلتها» فلو جاز 
أن يقاس غير الإمام على الإمام فى هذا الباب + جاز أن يقاس حد على حد ١‏ ف 
فى التذف ؛ بالكفر ؛ مثل حد التأديب والقذف بالزنا ؛ إلى ما شاكل ذلك . ولأنه 
لاقياس يصحفى ذلك ؛ لأن 
بده أن يقيم المد . ولو استعمل القراس فى هذا الباب» اوجب أن يكون الح 
واحداء ولا نرق بين الحدود ومن كثير من الأحكام , لأنه كا قدمنا أن المقل 
عنم من إيلام القير م تسكذاك هنع من أخذ مال زيد ودف إلى مرو » وكل أبر حل 
هذا الحل ١‏ قالطر يقة التى ذكر ناها تدل على أنه لا يقوم به إلا الأمام بحصول الإجاع 
فيه دون غيره ؛ وكذاك الذول فى 
قول واحد دون آخر 
حصل فى الإمام ء الإجاع ؛ نا جار ددن علبينا لا 
وحاطا فى كونهم! طريقا تانظرفى الأمور ؛ الى ترجع فيهاء إلى غالب الظن لا بختاف ‏ 
وقد صح فى الثبادة والتبيان ٠أن‏ للإمام ومن بلى من قبله » أن محم بشرادة 
5 فا قدمتا.. وهذا باب لا سل !ا 
دب أن يخس بذاك . فإن قبل 


عليه . لأن ذاك من موجبات العقل . 


الا يقول - والإمام حاضر والعلة مزاحة 


(ذ) الأول ستف (١.40‏ تعر ف الأسل من ل ولك اسئرك ) لل ( الاجلم )مين 


- مما 


/ر لاعالة ‏ فهو كالبيئة فها ذكرناء » وإن كان لاعتنع أن يفصل بينهما بأن 
باإقراره قد النزم ذلك . فيضير عتزلة أن بعلم لزومه له فى أن الكل أحد القيام 
ل طمن فيا ذكرناه . وكل أص يتعاق جوازه وصعنته باجتهاد الم 


م الإنسان على غيره باجتهاده ؛ خصوما إذا كان 
ذلك القير يثل حاله فى كرته عالاء وقد ثب الحا م أن يلزم غيرء المتوق 
باجتهاده » وإن كان ذلك الذير فى المسلم والعثل عنزلته سواء وافق اجتهاده اجتهادنا 
وخالك 00 


بو على بأنه لاخلاف أن سائر الناس لايجوز لهم إقامة 


> يختص يها الإمام 


وقد استرز أ 


الحدود ؛ وجمل ذلك عمدة 


وقد حكى عن بدض الثغراء من أهل المدينة أن لسكل أحسد أن يقوم بالحدرد » 
وما قال بذلك بث بشرط أعوان الإمام وتمدرء . 


وتمكنه فلا أحد يقول بذلك ؛ خصوصا فى المدود التى عى من 
نا أبو على ذلك بأن قال : لا خلاف أ 
الحد قال : ولا يكن أ 


قأما مع وج 


حق الله أعالى . وقد قواى ث 
على إثبات الزنى لايحل هم أن 


»موا فى غير الشهادة .وهذا على قوله 


ا ار 
يتهمهم لان قامته » فوكان ينوم 7 لوجب 1 


:اما ل يجب لهمء لأله يؤدى 


أوغاءة. ‏ (2)كذان الأسل ‏ (م)كتانى الأمل 


روات 


: أليس عند أن قال المرئد حد وعتوية ٠‏ وقد از اخبر الإمام /ر أن 


يفمله » وَكذلك قثل الحاريين ومقاتاتهم » 


وقد جاز أبضالار جل ؛ إذا أريد ماله وففسه ‏ أن يقائل ويقتل . وقد جاز عند كثير 
من أهل المإفى ولى الدم أن يتولى ذ الفود ؛ وكل ذلك يطعن فها ذأكرتم ٠‏ 

قبل له”؟: لا يؤلو ما سألت عنه من أن بكون فيه إجاع ؛ أو قد اختلفوا فيه . 
فإن كان ما عليه . فلبذا الدليل قننا به . ولا بصح الآن أن يقول : لحلاف مازلة 
الإجماع قباط يقه القطع ه وإن كان فيه خلاف ما ذكرلام ٠,‏ 


والذىيجيب بدعن ذلك ؛ أن الإمام «والذى تولى ثتل المرته ؛ إن كأنق الزمان . 
فأما إن لم يكن فاغيره أن يقول ذلك ؛ وهذا مما لا يطمن فى أن الإمام يختص بذاك . 
وشبخنا أبو على قد من أن يجوز لغير الإءام ذلك ؛ وإن كان إذا قتله فلائى. عليه 
الأنه مباح لدم يعمنى أنه لاادية على قائله ولا قود . وإن كان الفمل قد يكون 
عظورا لأن الإمام و 'اشتغال بالصلاة ؛ لسكاز 


هذا القبل عمنا 


٠‏ اوأقام هذا الحد ويلز 


٠.‏ ول يخرج الام من أن يكون مياعا ء على الممنى الذى قد مناه 


لأما الانسان إذا قتل من يريد نفسه وماله » فذلك عقلى لأ بثزة دقع 
الضرر؛ وكذلك لا يحل له قتله ء إذا أمكنه امتعيما دونه فلامدغل له فى هذا 
قل الحم فيه مشروحا . 


وأما أخذ التود ؛ فليس إلا للإمام :وإن كان اولى الدم حق الطالب - 


البإب .وقد ينا من 


لأن القود بجبع أمرين . أحدهما :ما ثبت عنده من مطالبة ولى الدم فذلك 


-نه . وكذلك جوز له أن بسفو . والآخر اسنيفاءالقود » وذلك حق للاء 


وعب فلاجوز اغيرء أن يطمله ٠‏ وكا قال بعضهم : نه إذا فمله فلا شىء عليه ٠‏ 


وليس ذاك بقادح فيا قدمناء /, 


(0) الأول حتف 42 
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وأما إذا قيل : ليس له ذاك؛ وإذا قله سد مسد الإمام » وذلك لاعتع , 
كالايتتع فى القبج فى بمض الأحوال ٠١‏ إن سد مسد الواجب فى الأقراوا» 
وقد تقدم القول فى هذا الباب 


ويمد ؛ فلى كان لاثر اناس القيام بذاك ؛ لحل عمل سائر حتوكهم المشتركة ا 
ولحل عل النهى عن السكر . تكان يحب على عذا ٠‏ أن يجوز الفاسق . 
لايذمن على هذه الأبور ؛ ولاجاهل الذى م 
فإذا بطل ذلك ٠‏ لأنه منى ارتسكبه مر تكب » لم يمسكته أن يبت أن المدالة شر بطة 
فيدن يقوم ببذه الأمور دلالة على صمة ما ذكرة. فى هذا الاب . 

ولولا ىة ماذكرناه ؛ لم يكن التفرقة بين الماع والكم عل “كاوه 
إن للحكين قبل الرضا بهما . أن يقوما بالأمس ٠‏ وأن لزم قونا . 


ولوجب مله فى المأ قبل أن بنصب حاك : وبطلان ذلك ببين صة ما قدمناه. 


أن الإمام قد نصب لتدببر خاص وعام فى التفوس والأموال وما يقبعب.ا 
يتصل بذلك من الددين أو الداي! فى أن له مدخلا فيه . 

وقد بينا أن الماقل المميز هو أماك بتدبير نفسه وماله فى اجتلاب المناقع إاجنا 
ودفع اللشار عنها . فلا مدخل للإمام فى هذا الباب م 


مدل فبالا يشتفل بند بير ففسه . ومن هذا حاله عضر 


أحدمما لا يشتغل بذك 
كالصى واللجذون ومن لاتمييز له أصلا . 


فللإمام مدخل فى حذظ كلا المالين ؛ وله مدخل فى حقظ النفوس 


بنفسه فالإمام يفف ٠‏ ويا يجب ذلك على الإمام إذالم يكن هناك أل عه 


١١‏ /لأن ولاية الإنسا 


لتووو سه 


انفىهذا الباب رو إنه_:صام ٠‏ لمفظ ماله أقوى من ولاي: 
بز ؛ إذا أمكن » وفى الحفظ متا 
2 ذلك إماول ء وَإنها تذكر الجلة فى هذا الباب 


وجب فى حفظ المال أمر زاك 
منياط ٠‏ وطرقه عانا 
يوجد تفصيله فى كتب 


واعم أن للاءمام مدخلا فى مال أهل ايز والعقل من وجبيت + 

أحدعما فى الفلك . والآخر ف الإزالة , 

نأما القناك فيدخل فيه النائم وقسمتها ٠‏ وصرف الس إلى أهله » وصرف 
الى من خراج وغيره إلى أهله ؛ وصرف الزكوات قى مصالهه ؛ ويدخل فى ذاك 
الكلام فباله أن يقطمه ويليجه”" وفى إحياء الموات وغير ذلك ما 


افأما الإزالة فيدخل فيه أخد 1 
والجزية . ونخس النىء * والفنبمة ؛ والركاز إلى غير ذاك ٠‏ 

وم يختافوا فى أن للإمام حقا فى ذلك : وإا اختلفوا فى الأموال الباطلة ٠‏ لهم . 
من بقول : يجرى مجرى الأموال الظاعرة - 


اللازمة لاغير ١‏ كاز 


دفههم من يقول : قد جمل الاك مرلنا 4 + 


اختلفوا بمد ذلك ١‏ فنهم من يقول :الحق للإمام » كن وكل ماحب الما( 


بدقنه ؛. فهو وكل اللإمام "م اختلفوا» فنهم من يقول دصار وككل الإمام يمد إ. 
1 0 : 


متقدم لا يجوز فسخه » كالا يجوز نفييرا من الخراج ومنهم من يقول : للإمام أن 
يدزل رب المال ويصير عند ذلاك هو أحق ؛ لأن عثيان هو الذى جوز ذلك فى أرياب 


الأ.وال فليس فمله بقضية واجبة على كل الحكام 


أوى بذاك ؛ من حيث للا بد 


فللامام قباءن الحكج 


و كفاق الأسلى 


2 


الأن الفقباء عتتلقون ١‏ فنهم 99 من يقول : المق فى ذلك للإمام ققط ء / ويغرقه 


رب المال » لايجزى ١‏ إذا تمذر الإمام 


ومنهم من يقول :هو عخير» اسكنه بختص الإإمام عا ليس لفيده من 
طليه : أنه لاخبار له ؛ و ها يجوز الخيار قبل الطلب , ومن حيث يقول إن للإمام أن 
يتأول ؛ وإذا استتع من دفمه إليه لا يكون مفرطا . وليس كذلك الما كين , الأنه 
الاايجمله مميزا إلا عند حاجتهم . 


أخذ الما كين لا يجيه » 


ويقول : لو امتتع لكان أخذ الإمام يجزى. عنه » 
بل يكون كالغصب ٠‏ 

فلا بد من مزية للإمام على كل حال . 

وفد بينا من قبل ؛ أن الخراج ج عنذلة الأموال الظاهرة ؛ فى أنه حق للإمام فهو 
يتولى أخذه من حقه ووضمه فى حذه وكذلك ماعداء من الأموال فلا وجه لإعادت ,. 

لأنا قد هنا بها قدمناه على الطريقة قبه , ولا حق يتصل بالمال إلا و 
قفد الإمام ووضعه فى حقه ؛ وأولى من يؤتن على ذللكمن المال ماله . لأن | 
فى المال ؛ لا يزول بالشببة وما يجرى مجراها , ولا بأن يكون المستحق غير ممين ؛ 
إذ الصفة كالمين فى هذا الباب ؛ وكا أنه يلزم من عليه الدرين رده إلى مستحته ء فإن 
بماد . والكلام فى سار الأموال 


مات فإلى وارثه ٠‏ وإن ازمه فيه ضرب من 
كالسكلام فها ذ كرتا . 

والكلام فى الغنيمة وما للإمام فيه الاختصاص والاختيار وماليس له ؛ والتكلام 
فى المس ونعلق الماك بالاختيار من الإإمام وخلاف ذلك أو إحياء الموات مبين فى 
ات ل و3 طرفا من ذلك فى باب المهى عن انكر ؛ وبينا ما يجوز 


انك)١(‎ 


وار غرا» رب الال لاجزى إلا إذا, ٠‏ . لله 


| ك/ريدل على ذلك أته شوب 


وما إذا قام يهلم يسقط وما إذا 


أن بوم ,»لبا ونا لا » 


الذول ى ذلك ؛ أن البانغى يه يجب أن لا يجوز لله أن يتصرف فبا إلى الإمام 


بشي وإطال ما عو عليه ٠‏ فكيف يضح مم ذلك 
أنه يجوز ل القيام بأمور يمل 
وإنما اكلام فيا قمله ول يجز له أن يقمله : هل يجزى أو لا يجزى ؛ أو يجب فيه 
الإءادة أو لا يجب . 


ما وهذه الجلة لا إشكال قا ؛ 


أكثر أحواقه أن يكون وكيلة 
ارب المال فى أخذه باختبار رب المال ٠‏ لالبستائر به؛ لكن ايفرقه فى حقه بل 
تفرقنه . أو قوى فى القان بأمارة صحيحة فذلك يجوز ؛ وإذا ل يكن كذاك 
فلا يجزى” وبجب على صاحب المال ديه ؛ وإن كان الاحتباط له على كل حال ٠‏ 
ذالم يم وصوا إلى أرياما ٠‏ فارذا أكرء على الأخذ فهو فى <؟ 
تأثر به فكثل ؛ وإذا أخذ الارجى ذلك استحلالا ملل 


وأما إثامة الحدود فوجوده كيدمه . لكن من حق الحد؛ إذا تعلق يعدو 
وفمله الباغى ‏ أن بقط . لالأن الباغى فمل حداً صحيءالم يكن ”') يقوى «وضم لد 


كان ذلك المد من باب الضرب كالجاد وغيره . قند اختافوأ «قنهم 


لأن أحداً 
لد ا 

وملم من يقول ؛ إن ذلك الطشرب منه بمنزلة ضرب سائر الناس فى أ 
كدمه . وهذا أقيى على النظر : وألفاظ شيوخنا را دلت على كلا الوجبين ٠‏ 


الانحكام فايس لاباغى أن يقوم به . لسكن لصا حبه أن ب 


بن بهم فى وجه دون وجه 


(و) كان الأمل 


اكلت 


فأما إذا كان <ق 
مع نتكول ؛ قله أن يستمين بوم فى ذلك وججلة”" ؛ أن 4 أن يستمين بهم فيال 
منه ١‏ لكان له أن يتناوله بنئسه مما لا مدخل للاتهاد فيه /ر وله أ, 
بهم فيا ثبت بالانفاق , لأنه لا يمنا 


عأ أو البينة لاغبهة فى عدالتها » أو هناك إقرار أو خلاف 


إلى الاجتراد . فأما فباعداه فايس له ذلك هذا 


ب على 
وج . وكذلك فصل شيخنا أبو على بين المبس الجارى مجرى اللازمة » فإن له 


إذالم بجر مجرى الهدود والمقوبة فأما إذا حل هذا لحل فلبى له أ 


أن بستعين بهم بين الجارى محرى العقوبة . وقد تقدم شمرح ذلاك من قبل . 


ونعود إلى الكلام فيا يختص علق به . فن ذلك الأحكام عند 
النتازع والاختلاف لأن هذا التصل والقج على كل حال ليس إلا للإنام . 
وقد بينا الملة فى ذلك ١‏ وأنه إكراء للذير » وجبر له على أخذ ماله ؛ ودفمه إلى غيره » 
وتعديل الشبود إلى غير ذلك مسا يتعلق باجتباده فلا يجوز أن يتولاها غيره م 
ومن ذلك إقامة الحدود » وقد بينا الفول فى ذلك ؛ وكذاك القول فى التعزير . 

فأما الحبس فمل ضر بين + 

أحدهما يحل محل المتع من المنكر ولذيره أن يممله على ما ف 
وفيه ما يجرى مجرى الملازمة . 

وكد” ,لأن الصماحب الحمق ذلك على بعض الوجوه؛ ومنه ما يحل محل العقوبة . 
فليس ذلك إلا للإمام ٠»‏ ويدخل فى هذا الباب تولبة الإمام غيرم الإمارة أوالقضاىء 
ونا يجرى مجراها . 


الإمام مما بد 


اه فى ابه » 


فمند شيخينا أبى على وأبى هاشم ٠‏ أن ذلك لبس إلا للإمام وما يقمله يزه 
لا ييؤثر . ولذلك لم يبز لبائى ؛ أن يولى الإمارة والقضاء : ولا يجوز للمتولى من قبله؛ 


(١)كفاق‏ الام ()كتان الأمل 


وإ نكان يصلح للأمر ١‏ أن بتعرف فى ذلك ١‏ إلا على عدب ما يتصرف للم 
برضا المتازعين , واعتّلا فى ذلك بأن توليه من قبل الباغى لا يحل لأنه بوهم أن له 
أن يولى ٠‏ وأن له أن يفوم يذلاك ١‏ لأن التولبة فرع على جواز الفيام ٠‏ وكذلك 
لا حوزن يولى الحسكم من لا يجوز أن محم . فإذا لم يكن له القيام به ل يز للمتولى 
من قبله ذلك ؛ وهما علثان : 


أحداها تقتهى أن التهسة إذا كانت زائدة فله ذلك , لأن الانيام ٠‏ إما 
ايكون 4 حكم ٠‏ إذا لم يكن فى المال ما شبد مخلاقه . 

والملة الأخرى تقنضى أن لا مجوز أن يحم على كل حال » إذاجمل حكه فى 
الجواز تبما محم من ولام . 

فأما /ر التقباء فكثير منهم عنم من ذلك ومجمل التولى من قبلهم كلا نول + 
وأنه ايس له أن يقوم بشىء مما يختص به الإمام 


: إذاكان اللتولى عادلا مالحا للأمر + أو ولاه 


00 
اسيم 


ومنهم من يقول 


إذا ولاه الباغى ١‏ أ أن يقوم بذاك . واختافوا ؛ مهم من بجمل الملة ى أنه 
فى نفسه مستصلح للأمر وقد جعل التولى من 
ببذه العلة يلزمه أن يقول إذ! تمكن من ذى قبل ؛ فله أ 
وجرد الإمام . دهم من يقول بذلك ويستمر على القياس . 


لى الباعى وصلة وطربقاً . ومن يقول 
يقوم بالأحكام ٠»‏ 


د فند حل محل نصرف 
العادل . ويستدل على ذلك بها روى عن الشمبى والزهرى فى باب الدما. والأءوال 
الى تلفت فى الثئنة ألم كانوا يقولون ١‏ وأشار بذلك إلى كل من فى الزمان ٠‏ أنه 
لاقرد فيه ولا تبعة . قالوا : لجمل الوائع من البإغى فى أنه لا باز الك بعئزلة الواقم 
من المادل فكذلك القول فى الولابة ؛ وهذا التعايل ير جب عليه أن يكون قباغى 


والملة الثالية : أن يقال إن الباغى »وين كان تعر فه فاء. 


0 


2-6 


]أ بيه . 


٠‏ قبل له : ولا تصلح التولية أ 
وأماشيخنا أبوعلى ؛ فنع من ذلك » وبقول : يجب القودوالتقيع فيا بقع من الباهى؛ 
وفى حربه إذا عرف وميز وثبت بالبينة ٠‏ وإما ل ينبموا ذلك فى فتنة بنى أميةء 


لأن إثياته تعذر عليهم واطرحوا أمره 


وم الوا : إنه بطاح ذلك لب 


والكلام فى ذلك يطول ٠‏ وإما يكون للباغى هذا المكم متى كان هناك منمة 
وظهور وقهر وترتب الأمر على طريى المشاقة للإمام والمفالبة له أو على هذا الوجه ء 
ركان هناك إمام . 


وأما إذا لم تكن المال هذه فلا معتبر بهم ء لأن الخارجى الواحد ؛ إذا كان 
فى البلد وقتل فالقود يجب بلا خلاف ولا بعد باغيا و وقد تفدم شرح ذلك من قبل .. 
وأما :ا جد الإمام فيا يعم فهوكاطياد ٠‏ وفتح البلاد؛ والحاماة علير! لدف عنها 
وعن أهلبا وما يازمه الفرد فى ذلك من قتل . 

وفصلنا بين ما يتعلق فرضه بالجيع /روبين ما يتعلق فرضه بالإإمام واستوفينا القول 
فى ذلك فتكرهنا إعادته ؛ ومن جملة ما يدغل فى الإمامة ٠‏ أنه يلزم ساثر الا 
طاعته فيا ليبن فيه معصية » ولا إقدام على حظور ورم . 


لأ الذى للارمام به ”© رعيته مملوم ٠‏ فبجب أن يطاع فى ذلك الباب وهذا 
مما مختص به دون غيره ٠‏ 

لأن الطاعة ؛ لا نمب على هذا الوجه إلاّه ٠‏ وعلى هذا الوجه قال شيوخنا فيمن لل 
يطعه ء أنه عخطء ٠‏ وإنكان ماقا له فهو ناسق دوذلك بين . لأنه قد لزنه 
للأمة أمورا 7 ء لاككنة القيام بها إلا بغيره ٠‏ قلولم نقل إن طاعة غير له 
لازمة ٠‏ لم يتمكن ماذكرناء 


(١)كذاق‏ الأسل (١)كذاق‏ الأمل وسوابها + أمور » 


كلاب 


م( 


8 


قائما وجب عنالء 


. ومن الأمر يه‎ ١ لأنه قد ءئم منه‎ ٠. 


إذا كان فى المعميا 3 


فيجب الْخالفة لا عالة , وقد بينا شرح ذلك من قبل . 

داعم أن حم من بلى من قبل الإمام حم الإمام » إذا كانت ولايته مطلفة ؛ 
لأنه يحل محله ٠‏ وإن كانت عتصرصة لسك حكه فى ذلك الأمر الذى مختص به 
فنكذلك يجب طاعة الحسكام فيا مختص بالأحكام . فأما ما يطمله الإمام , فأتكامه 
ثافذة فى بيع البلاد عند شيخنا . فلو 
لكان له أن بده إذا تمكن 


إنانا زنى فى بلاد الحرب ١‏ أو بلاد البناقء 


قأما الثتهاء فهم فى ذلاك بعختلفون , ويقول كثير ا حكه بنذ فى بلاده 
دون بلاد الحرب . والتكلام فى ذلك موضع سواه . 
٠‏ إذالم يكن لا ولى 


اف الناس فى قبام الإمام ٠:‏ 


انهم من بخص بذلك الإمام ٠‏ ومن يمجمل لها إذا 
فاإذا لم يكن ها مين ولادلى فلا شبية فى أن الإمام 
جملة ما يقوم ب» على ضروب ثلاثة . منها مالايقوم به إلا هوه 
ولا يقوم فمل غيره مقام قمله 


يقوم بذلك . وقد 


أمر مزية . 


ومنها ما يقوم به غيره ؛ السكن لق 

ومنها ما حاله فيه /ركحال غيره . قن كان له حق التقدم كالنهى عن المشكر 
وما شأكله و يجب هذا الكلام ؛ إذا وجد الإمام , 

فأما إذا تعذرء فينبغى أن ينظر فبا لا يجوز أن ينمله إلا الإمام . لا”" بد من أن 
يسقط عند ذلك فرضه ؛ وما يجوز أن يغمله غيره ٠‏ لا ,سقط الفرض فيه . وقد بنا 
القول فى ذلك من قبل ؛ وأا اقتصرنا على هذه الجلة لأنا قد يبنا فى باب النهبى 
عن المنكر القول ى ذلك وبسطاء» لأن أكثر النكلام فى ذلك متصل بأدب 
القضاة وبالئقه ؛ وهو مبين فى 


0 كذاق الأسل . 


فصل 


» فى أن منع الامام دما يختص به » لا يخرجه من كونه اماما وما يتتصل بدلك + 


قد نبت فى العقل والسمع ٠‏ أن سبب الوجوب قد صل ويعرض فى الواجب 
منع : فلا بكون المانع من فعله ماما من وجود بيه وحصوله ؛ وكذلاك صح فى الواجب 
أن يجب اشرائط كثيرة . وقد عانا أن قند الواحد مها ٠‏ لايخرج باقببا من أن 
تسكن حاصلة ولا تأي فى الواجب ١‏ ولم يكن النع . 
فإذا صح ذلك ٠‏ وثبت أن كون الإمام إماما إذا ثبت بالوجه الذى يبت هثله على 
ما تفدم القول فيه ٠‏ فهو سبب لوجوب أمور يقوم بها فلا يجب : إذا حصل المنع مما 
0 أن مخرج من كرنه إماما. بين ذلك أنه كان متى حصل المنع من كل ذلك 
لخرج من كونه إماما ٠‏ فكذلك او امتنم ذلك عليه فى كل مكان ١‏ أن تغلبه البفاة 
والخوارج ؛ أو بحيس اتذق عليه أو بأمس . 

إن قبل : فيجب وإن كان ضير أو تأويل القييز إلى غير ذلك ؛ أن لا مرج 
من كونه إمام) » اثل العسلة التى ذكرهوها . 

قيل له '" : إن وجوب مايخل بشر وط كونه إماما لا بد م, 
لارتفاع الشرط الذى معه بكو, 

فأما إذالم ييؤثر فى الشرط فهو بمنزلة ما قدمناء . لأنه يجرى بحرى المارض 


من الواجب 


أن يؤثر فى إمامته» 


المائع له من التمرف + 

وقد بينا أن العارض المانع من أداء الشرع لا بؤثر فى ثيوتهم ٠‏ وإن كنا 
لاتجيز /ر ذلك علييم إلا فى الأوقات التى يجوز فيها تأخير الأداء » فتكذلك 
القول فى الإمام . 


ذن كقاق الأسن 


ين 


> 


وقد بينا من قبل أن الإماءة فى باب التصر ف كالامارة . فإذا صح فى الأمير 
نكذلك القول فى الاإمام . 


ما عنعه من التصسرف ١‏ ولا يخرج من كر 


وى قبل فى الأمير ء إنه يستند إلى الإمام ٠‏ فالإمام أيضا يستتد إلى جماعة 
المسلمين الفدين لهم إفامته » وقد تقدم القول فى ذلك من قبل ٠‏ 

وإما يلزم بمثل ذلك أن بخرج منكرنه إماما على طريقة الإمام ٠‏ ل 
ويعرفه فى كل وقث ؛ وكونه ممن يصح الرجوع إليه ليزيل السبو والخطأ والحلاف ٠‏ 
الطف فى الددين » واللطف لا يجوز زواله واتتكلف قاتم . 


الأن ”3 يله 


أما على طريفتنا فكذلك غير واجب . لأن عند أنه يقوم بصالم الانيا على 

ما بيناه من قبل ٠‏ 

فإذا حصل المنع حل ذلك محل اتقاض يحصل فى مصالم الدنياء وذلك لا يؤر 
فى التكليف . ويبين سمة ما قدمناء ‏ أنه لاشمبة فى أن هذا المنع » لو زال قبل إقامة 
غيرهء لكان هذا الإمام إماماً من غير تجديد عقد 

فلو لم يكن للإمامةفيه باقية لم ييز ذلك » و إذ ثبت ما ذكر ناء وكان المنع لايختص, 
بلرمام دون إمام فلا وجه لإقامة الإمام . 
امنع قائم فلا فائدة فيه ؛ وإن أقناء والخع زائل أدى إلى يإثبات 
إمامين ؛ فيجب فى الإءام أن يكون إماما على حالته . 

فإن قيل + هذا يصيح إذا كان الثم يعامه البغاة » فخبرو نا لوكان 
أو أسر ‏ أليس إقامة إمام ثان يفيد قيامه بالأءور 58 


أنه لامخرج منكونه إماما ٠‏ وها لم مشر جه 


المنع بحيس 


قيل 4”" ؛ إذا صح فيا 
من ذلك 


()كقدق الأسل. 0) الأول ملف (ل) 


وات 


فى صفاته وشر وطه ٠١‏ فكذلك ما سألك عن . . . 29 
فكذاك يقول . لو سأل عن بناة/قيل له : هذا 
نه يذل على وج يعرف غيبه ٠‏ ويصح تعراف الشمرع منه ٠‏ ولو ثبت أن 
غير لويخ 


فرن قيل : فإذا امتنع بتفيذ الأحكام عليه , فا الذى يلزم عندم 5 
قيل ل4*": الامتناع على ضر بين: أحدهها لأس مخصه ١‏ فلا يمتتع على غيره م 
والآخر لأعس يعم الكل . فإذا كان إسم الكل فلا وجه لإقاءة مر 


كان الأم خاصه حرس أو أسر أويقصد عدوله ؛ عدرانه 7 يخصه , فالواجب إقامة غير 


ينوب عنه ٠‏ وإن 


برل أوكتابة فهو أحق بذاك ٠‏ وإن ل عكنه وتمذر ذلك 
عليه وقوى فى الظن ,آآخر أعىه ١‏ فالواجب على المسادين أن يقر 
لا أنه يكون إماما بنغسه ثم نيابته عنه فى كل شىء أو فى بمض الأشياء ؛ والقول 


فيهعلى ما قدمناء 


إن أمكنه أن يت 


غره لينو عند + 


وعلى هذاالوجه قال ب 


: إن الزمان إذا صار ميث 


3 


0 تفى الخوارج ؛ وتمكن شديد منهم أو لتعذر من مختص بأوصاف الإنام ؛ 
فلامسامين أن يقيمو! والحال هذه حا كا أو أميراً ممن ,صلحاذالك ٠‏ للأن هذا الخال سحال 
عذر وضرورة على ما تقدم القول فيه . 

وقال يسوم : إذا 


بها ويطلب رطا اانا فى 


كن المسهون من ذلك فن يصايح هذه الأمور له أن يقوم 


لك ويصير لأجل هذا الرضا عنزلة من أقاموه ابتدا 


ولد وت أن +ل الطر والسرورة 


إقامة الإمام عم وجود الإمام لما ذكرناء من وجوه الثم ٠‏ ريون تمر 


الوجوه الى ذكر يها 


10ل الأ 0000 ري تقال لايل 


مدت 


فإذا وجب عند ذلك إقاءة من ينوب عنه» فكذ الكعند مذر نصبه .فإذا وجب 
نصبه عند القكن ؛ لكلا تضيع الحدود والأحكام ؛ فكذلك يجرى مثله . إذا 
المذر تصيها, 

وعلى هذا الوجه بينا الذول فى تجويز نصب إمام من غيد قريش ٠‏ وبينا أن هذا 


٠٠ب‏ //الشرط يفارق الشروط التى عند قتدها لا نمل أن يكون إماما أصلا » وشرحنا 
القول فيه » وهذه جل كافية فى هذا الاب . 


فصل 
فيما بخرج به الامام عن أن يكون اماما » وما يتصل بدلك 
قد ينا أن كل أمر يحل محل موته فلاغبية فى أنه يخرج به من كرنه إماما » 
كالجنون و بطلان الأعضاء والحواس والحرف والسكير إلى غير ذلك . 
با يختص الإمام ؛ قتصير حياته 
فيه إلى مع ٠,‏ 


لأن فى مثل هذه الأحوال ٠‏ يتمذر عليه القيام 
أكوته فى وجوب الاستبدال به ؛ وذلك والجب من 


امت إذا كان مايبطل ويزول بهذه الأمور ؛ فلا بد من أن خوج 


فأما إذا كان عقله ثابتا و" 
فا يخرج به من كو نه إماما يجب أن يكون موقوفا على السمع 
كان مذاحاله. 

لأن الضرير والأمم قد يصح مهما الأعس بالأحكام ومراشرة القيام بيعضهااء 
وَإنما متع السمع من كوته إماما ٠‏ ولو وجب خروجه بذلك من كوت إماما . 
لأن أكثر مايتصل .بالاجتهاد ببطل ببطلان هذه الماسةه فاعتد”" الغلية فى 


هذا اباب ٠‏ 


زه قائها والفضل والمل. الذى يمنا 


فأما الأمراض والملل ٠‏ فإنها لانقدح فى إمامته ٠‏ وإن اشتدت الم بياغ حد 
الزمائة وبطلان الأعضاء والحواس . 
لأن الغرض ف الإمام التد بير والسياسة » ولا تماق بالمقل والمشاهدة ؛ والمرض 


إذا اغتد 


قادح فى ذلك , 


() كقال الأمن, 


حكن 
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فأما الأحداث التى يخرج بها عن كرته ل 
أو لم ياغ ؛لأن ذلك يقدح فى عدالته ٠‏ 


الفسق بالتأويل ؛ وبين الفسق بأفمال الجوارح فى هذا 


القول فيه . وهذا ما لا خلاف فيه ,لأ 


الاب عند مشايخنا وك 
/ر بالنجور وغيره ؛ أن لا ببق على إمامته . 
فإذا وجب فى الأمير والحاك إذا ظبر ذلك مهما السرف 


به أجموا أنه 
م أجصمو 


فى الإمام أولى , 
فإن قيل : أيقولون إنه خرج بذلك من كونه إماما ؟ 
0 
قله الم 


لأن الى + الو أقروه على الإمامة وحالاهذه » لكان الخطأ قد عمهم . ولوكان 
إما يخرج من كوه إمانا بإخراجيم ٠‏ لكان 
الأحكام ؛ وقام به من الحدود + و بطلان ذلك ظاه م وقد دنا على ذلك , قل 

واعل أن الذىبخرج به من كونه إماما تابور الفسق دون نفس الفسق؛ لأ لو وق 
الفسق منه من غير ظهور ؛ لكان إماما . 


تي عن ذاك يصح 


قله من 


وقد ينا أن إمامته جميحة ٠‏ «إن جوزنا فى الباطن 


فاسقا ؛ رذاك غير 
متنع فى الأصول * 

الأنه قد ثبت فى المافق أن توريئه والتوريث منه بصح ء وإن كان لوظور 
ثقاقه لا صحء. 

قل يكن للأمر الباطن من الحسكم ما يكون له إذا لير فسكذالك حال الإمام . 
وهذء الجلة قلا :إن الواجب عليه أن ينوب ولا يكف عن القبام بالأمور , لأن شرا 


١1‏ )الأول حتف مرف 


سورت 


برفه من تقس ٠١‏ وإن لزمه عنسده من التوبة 
إماءته ٠‏ فكذلك إذا 


كونه إنانا قد حصل ولا 
ما ذكرنا . فليس لأحد أن يقول إذا كان لو ظلهر لاقة 
عررفه من لمن جبة ظبوره لأنا قد بينا أن 
زائل وفى الوجه الآخر الأمر مخلافه , 


أحد الوجبين الشرط 
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وقد بينا عن قبل أن حالنا فى إقامة الإمام تفارق ما يجب أن يقال لو كان يقال 


وبينا أنه إذا كان هو المقيم له ؛ فلا بدمن اعتبار الباطن . 


امته على الثمرائط التى ذكر تاها فلا مشير إلا بالظااهر » ومئلنا 


ذلك بالشبود وغيرم ٠‏ 
قن افق ظبور فق من الإمام واستمر / على القيام بأذلك ء ثم ثاب 
وصلحت طريقته قبل إقامة آخر ١‏ ففى الناس من يقول إنه أولى بالا 


تحديد عند منإمام يجوز عقده ا تقدم من الأحوا| 
ديد عقد منإمام يجو ع تن الاو 


رمنهم من يقول ؛ لامجوز له ذلك ١‏ وقد صار عئزلة غيره فى أ لا بد من أجديد 
لأن عنده قد خرج ءنكونه إمام ٠‏ فلا يعود يمام إلا عثل ما 
فى الأول , غاله ذا كحال غيره ٠‏ لكنه يقسم القسق ل إنه على ضر بين : 


عقدء وهو الذى ذهب إ! 


أحدعها ممتاج فيه إلى مغى رمضان عليه ٠‏ ليعرف سداده وصلاح طريت قيمحو 
عنه تأثير الفسق الذى وقع منه ‏ فالأحرى يزول تأثيره فى الخال والوقت توا مذاهب 
الباطلة ‏ وأخذ الأعوال 


فأما من عرف بالكذب والفجور رما شاكله ٠‏ فالتوبة فى الوقث لا نؤثر فى ذلك 


دون صجرة بل فيه على الأبام والأوقات 


1م 


حنيات 


هذا الاعتبار . 


أما إن كان هذا الإمام قد ظير من فضله فى العم والقيام بالسياسة والتدبير 


الزمان 


وغيرهما ما فاوته أهل عصره ففير #تنع ؛ إذا وقع منه حدث لا بعتير ف 


الطويل: أن يعود إمام) . 


هذا حاله إذا وجب ف الابتداء أن يقدم على غيره, فتكذاك يمد 


وقد بيذا من قبل أنه لا يجوز + فسه م نكرنه إماماً من غير حدث؛ 
وأنه مالف للإمام فى هذا الباب » فلا وجه لذكره الآن . وهذه الل كافية 3 
الباب إن شاء الله تعالى . 


فى ذكر جملة من مذاهب الغلاة 
اعم أنا قد ذكرنا مذاهب من خالفنا وما بطل به فى هذا لباب /روإن أظير 719 


رمم عخبرون ينبأ بعد شمد صلى الله عليه وآلله » وكيم 
٠ 0‏ بسجائب ١‏ وكذلاك يقولون فى الشرائع . 


وحكى عن إسحاق بن مد الأحمرى ١‏ أنه تمالى يحتجب بالكل ول وكانوا أل 
الصاروا واعدا . 

وح ما يتهوسون به من باطن القرآن والشرائع ؛ حى فالوا فى صلاة الور 
إن باطنها محمد لإظبارء الدعوة» وباق الصلوات باطنها على والمسن والحسين » 
وصلاة النجر هو محسن . وذكر عنهم أنهم استدلوا بظبور المعجزات الذى هو فمل 
لله نمالى » على أن من غلبرت منه هو الخالق . 


وقد تكامنا على ذلك عند الرد على النصارى ؛ وبينا أن ذلك ؛ إن دل على 
أنه ابنه فيجب أن يكون تمالى حتجباً بكلى شخص لأنه لايخلو من الفمل الإلحى ؛ 
كالحياة والقدرة وغيرها » بل يجب كونه محتجبا فى الجادات - 

ولعددنا فى ذلك مالا وجه لإعادته , 


ويينا أنه لبس بأن نجمل هو الله لذلك أولى من أن يجمل عدم عخلوةا من جية 
ما يظهر من أفمال الشر منه ٠‏ 


لم عل من دلالة الحدث أي 


الاب 


فإن جاز والمال هذه . أن يكون قدءا ؛ فن أين أن فى الأجسام"" محد ثيدل 
على صانع ؟ 

ومن حماقاتهم التعلق بتوله تعالى : « وما رميت إذ رميت » ولسكنالله رمى »+ 
قالواء وذلك يدل على أنه الثهتمالى . وقد بينا أنه لا فى اكلام . 

والمراد به باغ الرمى + وزال مالم يرمه رسول الله فسكيف يصح مع هذا المذهب 
الاحتجاج ب رَآن وهو بشكلك فى التوحيد , 

الأءه فى اه" نسالى ء أن يكون بصورة الحدث ء أو يحل فى المحهدث . 


أن مدا رسول الله فى غير إله وذلك يقتضى كرنه /ر غير الله ٠‏ 
قال الله نعالى :« وما مد إلا" رسُول فد خملت من" قبله اسل > . 
وذلك يقتغى حدوثه بد غهره . وقال : 
ةي سرل يأل من تتدى انب ادق 
وذلك يدل على حدوثه 
قال تمالى + 


فكيف يقال مم ذلك إنه هو الله ؟ 


قن عدلوا إلى أن لسكل ذلك باطنا ٠‏ ققديينا من قبل أن ذلك يبعال كونه دلالة. 
دلا يكون بين كونه بلسان العرب وبينكرنه بلسان النبط فر 
فالكلام علييم كال كلام على النصارى: الاتحاد رغيره ٠‏ فلا وجه لذذكر ذاك 


لأنا قديينا أنه لا يد لقوطم :احتجب ٠‏ واتحد؛ وتدرع من فائد: تضى تملقه يهاه 


ولا يخلو ذلك التعلق من ججاورة أو حلول . لأن الانفلاب لا يصح حت يصير القديم 


(1أكذاق الأمل وااسواب ٠‏ عبلا » 0 كذاى الأسل 


_ ل 


عدا والحدث قدءا ٠‏ فإذا فد كل ذلك عليه تعالى ققد بطل ماذهبوا إليه. 

وتمقهم بقرله : ه هو الأوّل؛ والآخر . والتظاهر”. واليا 
هذا القول يقنذى أنه يستحق سكل ذلك كل حال ١‏ وعلى قوظم مرة يكون فلاعر؟ً 
ومرة يكرن باطا حتى تختلف أحواله » وهذه العلة مى علة الجسمةوما يبطل به قوهم 
من دلا المقل بيين بطلان ذلك . 

وروىعن جمفر بن مد عليء السلام ٠‏ وعن أسعا يه هذه المذاهب بألفاظ عختلفة ‏ 
وقد نزه الله تعالى عن هذا الجنس ؛ لكوم لا وجدو ا فىكثير من أصحابه تخليط » 
ترا على مثل هذه الروايات ٠‏ 
إن أعالى فوض إلى محد وعلى" وغيرهما يخلتون 
فالذى ييطل ذلك .1 دلنا يه على أ. ضمل جسما ١‏ دا 
الألوان والحياة والندر: وغيرما ما فنص القديم تمالى بالقدرة عليه ؛ وقد تقسبنا ذلك 
من قبل ودلنا على أن أحكام الأجام فيا يصح أن يقدروا عليه و يقملو. لاه 
وذلك يدقط تملتهم بهذا الجن أثهم يدون عليه . ورا /ر غيررا المبارات قتالواد 
إذا جاز أنيقدر تمالى على ذلك جاز أن يقدر بسش خلته عليه ويثلوته بال ؛ واقدى 


ن » لا بصح ؛ لإن 


م لايجدذ 


قدمناء ينط ذلك 
وقد بينا أن من يتعلق بهذه الطر يقةلا مسكنه إثبات المبادة لله تعالى وحده 
وألزمنام فى ذلك مالا رجه لإعادته . 


فأما تملقهم بأخبار يوون عن الصادقعليهالسلام وعن غيره فلاوجه ل » لأن هذه 
المذامب لايجوز أن يملق فيها بأخبار الآحاه . 


وأما نملذيم بالتناسخ ٠‏ فلأنهم إنها ”© جوزوا الاحتجابوقالوا بالتفويتر 
ذلك يقوىمع القول بالتنا 


تماثوابه او 


(ل )تلق لأس ناحلم 


فصل 
:فى ذكر اذاهب الاهامية وسائر من يعين الاغذ ل اختلاف أفاويلهم » 
حك شيخنا أبو القاسم البلخى ٠‏ أن الإمامية تختص بأن تزعم أنه صل الله عليه 
نص على على عليه السلام باسعه وأظير ذلك أملنه . وأن أ كر الصحاية بكلا ارئدوا 
إلاستة أنفس ؛ وتزعم أن الإمامة قرابة ٠‏ وأن الإمامة م ما تحتاج إليه الأمة 
من ديئها ٠‏ ولو حاف بلله أو الطلاق أو بالمتاق إنه ليس يمام “كان له فى حال 
الثقية ولكان مع ذلك مفروض الطاعة ٠»‏ وليس يرى الحروج مع أنمة الجور إلا 


وقت مخصوص ؛ وتبطل الاجتهاد فى الأستكام 


وتمنع أن يكون الإمام إلا الأفذل ١‏ وإلا ينص الرسول ؛ أو بن 0 الأول 
أخطأ فى ثى. إلا الكاملية » 


عن الثانى ؛ ونتتى عن أمير !/ 
أبىكاءل , 

لأنه يدعى أن الأمة 
الطلب » ثم افتركوا؛ 


أمير اللأمئين عن الإمامة ‏ وكفر هو بتركه 


فنهم من يزعم أن الإمامة بمد على لاحسن ثم الحسين ثم على بن الحسين 
نم محد بن على نم جعفر بن مد تم موسى بن جعفر ثم على بن مومى ثم ممد بن على 
نم الحسن بن على «قال : ومات الحسن بن على فى زمائنا ولا ولد له ٠‏ فاختاط عليوم 
أمرع . /ر وعؤلاء وجوه الإمامبة وأ كترم عددا ويسمون القطمية . لأنهم قطعوا على 
وفاة مومى بن جعفر ١‏ ومنهم الكدبائية إزمون أن ممد بن على كأن الإمام بعده 
عليه السلام لأنه دقع الراية إله . وقرقة تتزعم أن الإمام بسد الحسن,الحسينء 


)كفا فى الأسل » واه + الإمام 


2 


وكيسان هو الختار بن ألى عبيد ٠‏ بقال إن علبا عليه اللام سام بذلك فنسب 
الفوم إليه . وقال غيره : إن كيسان مولى لأمير المؤمئين وعنه أخذ الختار وإليه 
ينسب القوم ٠‏ 

وقرقة من الكيسائية اك د 


محمد بن على لم بمث ؛ وهو مقيم بجبال رضوى بين أسد و' 


وفرقة من السكرية 


عم أن علة كرنه فى هذا الجبل 
أخرى نزعم أن ذلك عقوبة له ؛ لركرنه إلى عيد الملك بن مروان * 


دفر 


ومن الكيسائة من بيعم أن مدا قداءات ثم افترقوا ٠‏ فقال بمضيم 
على بن الحسين بعده . وقال بعضوم إرمامة أبى هاشم ابنه يمد 


ش افترق أصحاب أبى هاشم بعده على خم فرق : 


و 
أومى إليه ؛ ثم أوسى محد إلى ابتهحتى 
تين للا مات الهدى ١‏ بن أبى جعقر 


عت أن الإمام بعده محمد بن على بن عبد الله بن المباس ٠‏ أن أباعاهم 


ءت الخلافة إلى أى العباس . وافترقت هذه 


فرقة تدع المريرية ٠‏ أصحماب أبى عريرة الراوندى ٠‏ رجعت عن هذه المثالة 
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وفرقة أقامت على القول الأول وافترقوا فرقتين + 
فرقة ندعى الرزامية أصحاب رزام ٠‏ تكرت 
بأنه قتل وبنت على المذهب الأول 


إن أبو سل حيا ١‏ وأقرت 


() كتاف الأسل , رامل ؛ بإماية ء 
(؟)كقاى الأسل » وامله : الراوئدية. 


قدا 


وروت 


يقال لها أبو ملية .© زعمت أ 


وفرة ا عسل حى وعندنا يلغ قوم ملم 
يحى عنهم استحلال الحارم ؛ وبدض الئاس متهم المرم ”" دينه » وزعمت القرقة 
الثانية من أصماب أبى هاشم أن الإمام بمده ابن أخيه/ر المسن بن محد» وأن 
أبا هاشم أوصى إليه نم أوصى إلى ابنه على . وهلك على ولم يعقب » فهم يننظرون رجمة 
عمد ء وأن علك الدنيا ؛ ويزحمون أنه لا إمام للم حتى يرجم ٠‏ 

والفرقة الثالثة زعت 
الإمامة بيجواب”" إيه » ويجواب© روح أبى هاشم فيه » ويسمون الحرية » 
نم عرف كذ به » فانصرف أصصابه بلنمسون إماما آخر فاستجابوا لمبد الله بن معاوية 


أبا هاشم أومى إلى عبد الله بن مرو بن حرب وأن 


ابن جعفر بن أب طالب وادعوا له الوصية . 


ويقال إن ابن حرب كان يتول بأمته” ؛ وهلك عبد الله هذا فاقترق أصا به 


ثلاث فرق : 


فرقة زعمت أن عبد الله بن مماوية بجبال إصبهان لم بعت ولا موت حتى تعود 
نواسى الخبل إلى رجل من بى هاشم » وزحت فر 
إلى الفرقة الأولى . وزعمت الفرقة الرابعة أصعاب أى هاشم أنه أومى 
سممان ٠‏ وأنه م يكن لبيان أن بومى به إلى عقبه » ولسكنها رجع إلى الأصل . وزعت 
الثرقة الخامسة من أصسماب أى هاشم أن أبا هام لم يكن له عقب أن الإمام بمده على 
ابن الحسين » ثم اجتمعت هذه الفرقه مع القطيية على أن الإمام بعد على بن الحسين 
مد بن على . ثم اختلفوا بعد ذلك فصاروا ثلاث فرق + 


انه مات فبقوا مذ بذ بين » عدنا 


(١)كقاق‏ الأسل (:) كذاق الأمل 
(©) كناف الأسل وامله اله 
(») كذا فى الأسل , وامله : بإء )كنال الأمل واه : يان. 


سوروت 


يقال لها الجمفرية قالت بإمامة جعفر بن محمد بعد ابنه» ”2 وفرقة بقال لها 
المغيرية وثم أصحاب المنيرة بن سميد . 


وزعت أ 


أبا جعفر أوصى إلبهم فهم بأنمون به إلى أن مخرج المجدى #وزعموا 
أن البدى هو عبد الله بن الحسن المسن”" ٠‏ وأنه حى لل يمت وم يقتل ؛ وهو مقيم 
٠‏ يبال يقال ها يخصب فلا يزال مقها إلى أوان خروجه . 
وقرقة من المنيرية قالت : الإمام بمد أبى جطر بن عبد الله الخارج بالمدينة ٠‏ 
وزعموا أنه المبدى : وكان هذا القول قبل خروجه عليه السلام . 


نت منه الجمفرية وسماهم هر الرافضة لشرى عليهم 
يقال ها المنصورية زعم تأن أيا جمفر محمد بن على 


يقال ها المسينية أصماب السين بن ألى 


هذا الاسم إلى يومنا هذا ٠‏ /رو 
٠‏ أوصى إلى أبى منصور ؛ ثم اختلقوا 
منصور زعيت أنه الإمام 


أ متصور » 
وقرقة يقال”" الحزومية مالث إلى بيت أمس محمد بن عبد الله بن الحسن 

الحسن”؟ وإلى القول بإمامته : وأن أبا جمفر إإما أوصى إلى أبى متصور دون واده ؟ 

كا أومى مومى إلى يوشع دون ولده . ثم إن الأمر بمد أبى منصور رجع إلى ولد 

٠‏ أمير المؤمنين بك رجع بعد يوشم إلى ولد هارون؛ فصار الإمام عندمم مد بن عبد الله. 
وذكر بعش الناس أن المتصورية مدذ 

المغيرة ويصدقه وأقام بعده على تلقيب الجعفر بة بالرافضة . 


ية ٠‏ وأن أيا منصر ركان يثول 


قال : واختلقت الجفرية بمد «ضى جعفر بن محمد عليه اللام فصارت قر . 
منهم من زعم أنه حى لم يمت ولا يموت وهو القائم الدى ء وثم الباروسية 


زج )كقان لأسن ء رامة أيه () كذافى الأسل ولمل التاسخ سسها فسكررها 
ر؟)كفاف الأمن , والياة بال يها (4)كقان الأسن 


هه - 


لقبوا برئيس يقال له فلان بن ياوس . ”9 


زعت أن الإمام بمده إماعيل وأنكروا 


لاعوث <نى كلك ٠.‏ 

وفرقة زعت أن الامام بمده اب 
لابنه إسماعيل فلا مات فى حياتةصار الأمى لابنه محد » وأسماب هذا القول يدعون 
لباركية برئيس *" طم يقال له المبارك ؛ وقد صار إلى هذا القول جماعة من أصماب 
أى الخطاب أ 
: ت هذه الفرقة من أسهاب مد بن إسماعيل : 
<تى علك الأرض وهو المبدى . 


بنه مد بن 


زعت أنه حى لاكوت 


واحتجوا بأخبار فيها أن سابع الأمة هو قائهم » قال : وتمد هو السابع . وقرقة 
انزعم أن عمد بن إسماعيل مات وأئها فى ولده بعده + 
قال : وزعت الرا بمة من الجمفر ية أن الإمام بمده مد بن جعفر و بسدء ولده؛ رهم 


نسبوا إلى يبي + 


وزعت الفرقة الحاءسة أن الإمام بعد جعفر ابنه عبد الله بن جمفر وهو أ كير 


ن خلف من وللده ٠‏ ويمسمون / العمارية نسبوا إلى عمار رئيس من رؤساتهم ؛ وقال 
ة بن أعين ومم عليها الآن . 
انفسه قإن ججاعة من العارية تتدعى أنها” على مقالتها لم ترجع ٠‏ 
وزعم بمضهم أنه رجع حين سأل عبد اللهبن جمفر عن مسائل فز يجد عنده جوابها 
فتركه وقال بإمامة موسى بن جفر . وقال بدضوم : ل يقل بإمامته ولكنه أشار إلى 
المصحف وقال : هذا إمانى . وزرارة أ كبر رجال الشيمة فقها وحديثً وممر فة بالكلام . 


(0) كقاق الأ لاكشا الام 
(؟) كذافى الأسلوامايا م أنه عل مقائيه م 


سورت 


بة تدع الثماسية أيضا » لأن عبد الله بن جمفر كان أفطح الئاس ؛ وأهل 
هذه المثالة هى أعظم فرق المعفرية وأأكثرع عدوا . 


وزعت الثرقة السادسة من الجفرية أن الإمام بعده مومى بن جمفر ؛ وندمى 
النضلية ندبت إلى المفضل بن عمرو. ثم إن امار له قالت بإرمامة أخيه 


تدع القطعية على ما كرناه , 


بمد وثاة عبد 


٠‏ مومى ين ثرا وعدم1ا 
وفرقة ثانبة زممت أن مومى حى لم بت ؛ ولا يموت حنى علا الأرض عدلا 

ويملكها وهو الجدى؛ وتدعىهدء. 
عخالتيها يقبيا ه الممطورة 6 وقر 
مقيمون على إمامته حتى يتكشف أمرء أو أمر ابنه , 


« الواققة » لأنها وقفت على موسىء و بعض 


قالوا : لا ندرى أماث موسى أم لم يمت ه 


0 ويقال إن فيهم فرقة رابعة فطموا على وفاة موسى ودانوا من ده بإمامة 
أجد بن مومى بن حعقر رطم عدد كير . 
واختاف من قال بإرمامة على بن مومى على ثلاث فرق + 
منهم من قال + الإمام بعده عمد بن على . 
وفرقة رجموا على ”" إماته وقالرا بإمامة أحجد بن مومى دونه . وفرقة رجموا 
إلى الوقف على مومى ب 


واختاف من قال إإمامة محدين على بن مومى لتقارب سلنه» ة. 


حفر 


من الاختلاف1 
الأن أباء توفى وعو صغير . 


وزعم بضوم أن له أريم سنين ١‏ وبمضهم: 
فى اك الحال يل ما تممه الأنمة وإن كان صغيراً . وزعم بسطهم أنه كان /ر فى تلك .+0 


فى سنين ٠‏ وزعم بعضهم أنه كان إمانم 


لس ١(‏ )كدان الأمل؛ وامليا (عن) 


سعورت 


المال إماماً على مسنى أن الأمر فيه دون ساثر الثاس ؛ وأنه لا يصلح لذلك سواه 


تأما أنبكون حاله كحال الأئمة فلاء وزعموا أن غيره فى ذلك الوقت يتولىالصلاة 
والأحكام إلى أن يبلغ مبلغ من يصلح هذا فيه , 

وقال بعضهم فيه غير هانين الفالاين . 

وحكى بعد ذلك عن أرباب هذه المذاهي شناءات عظيمة لاوجه لذذكرها . 

وذكر الحسن بن مومى أن الفرقة الى زعمت أن ممد بن إبماعبل بن جمفر 
عات : وأن الإمامة فى ولدء ثم الفرامطة فى عصرنا هذا ؛ وكانوا من قبل بون 
الميمونية ارئيس”" لمم يقال له عبد الله , 

وذكروا أن الممطور: الك ؛ لأنهم خرجوا بعد خروج غيرهم بسنسقون 
النيث فطرراء فسموا لذلك ممطورة . وذكر أنهم اختلفوا بعد على بن مد بن مومى 
فقال بعضهم : عو حى ؛ وقال الأ كاء بوبه" . ثم اختلنوا فكان فارس وأصحا به 
بقولون إإمامة أبى جعفر هد بن على بعده » وأبو جمفر هذا مات فى حياة أبيه ؛ لكن 
فارس ”" قبل موت أبى الحسن وبوت أبى جمفر . 


ميمون القداح , 


فزعم أصحابه من بعد ء أن جمفر بن على هر الإمام بعد محمد أخيه.وأ كثر الشيءة 
يقولون إإمامة الحسن بن على بمد أبيه ٠‏ وليس لحمد بن على ولا لبعفر بن على 
فى الإمامة حق » ثم بعد الحسن ند اختافوا فى المننظر الاختلاف الشديد الذى لايمكن 
أن يجمل مذهيا ٠‏ 

فبذه ججلة ما يتحصل من كلام الإمامية » وإن كان الذين يتسكل.ون الآن مم 
القطمية دون غيرمم . على تخليط من المتأخرين منهم فى المننظر . ولسنا نحتاج إلى إبطال 
هذه الأقاويل «لأنها مبنية على القول بالنص ١‏ فإذا أبطلئاه بطل ما يتبعه 
من الفروع - 


(1)كثاق الأصل » واملها د قبية لرئيس 6 0.0 6 


(5)كذاق الأمل (٠.‏ كفا الأسل وليل منا سنا اتبيرى وملك ...لخ 


عورد 


وقد كدوا فى اليية بكلام كثيرء وبين لهم أن هذا الغانب ٠‏ إذالم يمرف 
«ولدء ثم م يعرف مكاته ؛ قكيف يصح / ادعاء إماته ٠‏ وين لهم أنه لوكن لما 
استمرت حالته فى الثقية لأن فى كثير من الأحوال والأوقات؛ قد ظبر من أمرء مايمجوز 
جواز أماته على ننه بأن يبون 
أمر الإصابة على طر بق النقبة ويلقاء أسحابه , وين طم أن فى ججلة أئمتهم من لا جوز 
أن يكون إمانا بمد موت الأول لصغر سنه تحو ما ذكرناء فى محمد بن على بن موسى ١‏ 
وتو ماثبث فى على بن الحسين زين المابدين بعد قثل الحسين علييما السلام؛ وين لهم 
ز أن يسكون بصفة الإمام» وبين هم أنه لا يمكلهم نصرة ذلك 
إلا بادعاء الأخبار اذى تارب فى عيدى عليه السلام .وقد ثبت بطلان ذلك؛ وين 
هم يبور أمر زيد بن علىعليسا السلام أنه الإمام دون من ادعوء إماما فى الزمان , 
وما علييم من هذا الجنس كثيره واقذى ذكرناء يكنى إن شاء الله 


أن من هذا سته لا 


1 


اب 


فصل 


+ لى ذكر قاويل الزيدية + ومن نحا نحوهم » 


قال شبخنا أبو القاسم القدى يجمع لازيد يةوالإمامية تفضيل أمير المؤمئين عليه السلام 
على كل أصابه فر نه أولام بالإماءة؛ وأن الإمامة لا تجوز أن مخرج عن راده 6 


فتهم الجارودية ل 


قترقواد 


فالذى اختصوا به أ علبه السلام نص على أمير المؤمنين بالوصف لا بالنسمية؛ 
فسكان هو الإمام بعده ثم الحسن ثم المسين ثم الإمام بعدم ليس يعنصوص عليه ٠‏ 
ولكن من خرج من هذين البطنين ولد الأسن والحسين شاهرا سيفه بدعو إلى سبيل 
ربه وكان عالما فاضلا فبو الإمام . ثم افترقوا فراتين 

ففرقة زعت أنه عليه الام نص على الحسن ثم على الحسين ثم على القر تيب * 

وفرقة زيمت أن البى نص على على علييما السلام ٠:‏ واس على الحسن والحسين 

ن. / وانتدقت الجارودي فى نوع آلغ رثلاث فرق : فرقة زعت 
الحسن لم بعت وأنه يخرج ويغلب . 


وفرقة زعمت فى عمد بن للقاسم صاحب الطالقان مثله .فر قةقالت فى يحجى بنعر 


ومختص سلبان بأن الإمامة عنده 
خبار المسلمين » قإنها نصح فى الماضول وهو يثبت 


ن وبقدم”" على عثان بالسكطم . 


شورى » فإنما تصح بعقد رجلين 
إمانة الث 


ويقرل : إن علبا لأفشل ولا تقوم عليه شرادة عادلة بشلا ولا يوجب هذا الم 


على العامة . لأنه صح عنده من طريق الرواية .ومن (( يدية اليه ”" الحسن بن ساء 
ل ص 


زح تكناق الأمل ورعاكات « وتتك ٠‏ زا ادال / 


٠‏ ولارا ( البرثية) 


7 


)ف الأسل ننس 


1 
ابن حجى وأصعابه وقوله يقارب قول مليان ولا أعل بونهما كير حلاف إلا أنهم يقفون 
فى عمان ب وسليان يكفرء . 


وح أن الحسن وأصابه كانوا 


الهان وأصحابه ٠‏ وثم يقر بون من التبرئية الكنهم بزعمون أن 


هن عمان بعد إحداثه. ومن ال يديةابن 


:من عمّان واجبة , 


دعق عض بن 1 خلافهم أن أبا الجارود كان يرى م ذلك الرجمة ٠‏ و إن كان 
فى أصحابه من لا يرى ذلك ٠‏ قذدكر أن منهم طائفة يتنسبون إلى الصباح بن القاسم 
المرى يواتقون أبا الجإرود ولتكلهم يكثرون أبا بكر وعمر ؛ والجارودية يفسقوئهما. 
ولا يكف ولينا . 
وحكى عن المقبية أسحاب عبد الله بن عهسد العفى أنهم يبقولون إن الإماءة تصلح 
فى ولد على عليه السلام ٠‏ وإن لم يكن من وف الحسن والحسين علييما السلام . 

وحكى عن المسن بنمومى ٠‏ 
بمد الثبى عليه الام على وأنه ات 
فأس”" يفتله » وذاكر هذا الماك أن سبل بن تويئخت /ركان يذهب إلى هذا القول 


عل السلام » بدلالة الأخبار امنقولة ٠‏ وقد ثبت القول قيبا ٠‏ ويمخالفونفى طريق تثبيت 
الإمام . فنهم من يزعم أنه بصي إماماً بالخروج والاءاء إذا كان عالما؛ وقد ثبت 
القول فى ذلك وثم الأ كثر » ومنهم من بقول : يصير إمام) ببعة رجلين من الأخبار » 
وقد تسكلنا على ذلك ٠‏ وعفالنون فى أن الإمامة لا تصلح إلا فى البطنين من ولد 
الحسن والمسين علبينا اللام ١‏ عليهم فى ذلك من قبل . وهذم الجلة 
كانية فها بتصل إن شاء الله ." تمالسكلام فى الإمامة , 


بن » وكلة ٠‏ الزهية» ‏ (؟) كفاى تأمل 


9) لعل عه ا اناسع 


الكلام فيا د عه تعالى من صفات الأفعال» 
وما يحوز أن يحرى عليه لاجلبا 


قد يناء فى 7 التوحيد » فصولا فى مقدمات كيفية إجراء الأسماء والأوصاف 
بعناه ا يستحقه تعالى من الصنات 1 هو عليه فى ذاته » وأخرنا 
ذكر ما ستحقه لأفماله إلى هذا الموضع ؛ لأأنه به أخص من حيث لا يجوز أن يذكر 
ما يستحته لثمله » المدل والحتكة ول يثبت ذلك من صفة فمله ٠‏ ومن حيث 
لامجرزء فه من حيث يفف اللدنب ؛ ون لم نبين القول في 
وفيا لا إغثرء» فلذلك أء إلى هذا الموضع . ومن جملة ما يجب أر محصل فى هذا 
الباب ؛ أن الذى يستحقه من الأسماء والأوصاف عند أفاله على ضر بين : أحدها 


بستحته عند فمل مخصوص ء لا لأنه فمله ؛ ولا على طريق الاشتقاق من فعله ؛ وهذا 
كرصننا له بأنه مريد وكاده”' , وما يتبعهما للأوصاف . والوجه الثافى / مايستحقه 
عند الأفمال على عاريق الاشتقاق من الذعل الذى فءله » وهذا القسم على ضر بين 

أحدهما بستحقه من كل قمل يثمله » إذا نت الصفة عامة فىكل أفماله » نحو وصننا 
كب إلى ما شاكل ذلك ١‏ والثانى ما يستحقه لفمل 


4 بأنه مصيب فى قله ء وبأنه 
عخصوص ؛ ورا رجع التخصيص إلى جنس ٠‏ أو إلى نوع ؛ أو إلى ضرب من ضروب 
أفماله . وقد يستحق بض الصفات والأعما. لاامن حيث فمل » لكن لأنه لم يقمط 
خملا مخصوما . وما يلحق ذلك بصفات الأفمال لتملقه بالثمل فى ذلك ء حر وصفنا له 
بأه يم ام ٠‏ وتحن نبين ااقول فى ذلك ؛ ونجمع بين التفصبل 
والاختصار إن شاء الله ٠‏ 


)كنا الأسل وانايا لو 


3 


فيما يستحقه مالاسماء والاوصاف لكونه فاعلا ققط , 
وما يقاب ذلك وما يتصل به 


يوصف بأنه موجود » لأن ذلك يفيد وقوع الفمل ووجوده » فلا يجب الاشتقاق 
من كل موجود ؛ وإما يجب ذلك إذا كانلوجوده أول فيصح تعلقه بالفاعل ؛ وعلىهذا 
الوجه يقال فلان أوجد وأعدم . وأهل اللغة ؛ إن كانوا يستمملون ذلك فى الأ كثر 
من الأجام ؛ فند عرفنا أن المراد سواها » لأن الإنسان لايوجد الطمام فى مزه 
وَإما يوجدكرنه هناك؛ وهذا بين. بوص تمالى بأنه حدث .من حيث كآن الذى قمله 
محدا وحادثاء وقد دل الدليل على أنالحدث لأيكون محدثا بإحداث؛ فيقال إنه محدث 
لإحدائه الحدثات » فيجب أن يكون الاشتقاق من نفس اللحدث . ويوصف أنه فاعل 
بحادوث الفمل ووقوعه من جبته ؛ وقد بينامن قبل حقيقة الفمل ؛ وإذن عرقنا فى الفمل 
أنه حادث من مادة وعرفناه فعلا واستحق من أضيف إليه الوصف بأنه فاعل ٠‏ لأن 
قولنا وجد الفمل منه » وقولنا فاعل يفيد فائدة واحدة ؛ وقد دللنا/رمن قبل على أن 
القاعل ٠‏ ليس له بكونه فاعلا حال أيقال إن هذا الاسم يفيدها ؛ ولايفيد نفس الثمل 
على ماذكرناء فى وصف المر بأنه عالم؛ أنه يفيد كون الى على حال ومقارقه ؛ 
ولابفيد نفس الع * ف ببق إلا ما ذكرناء من أن الفائدة واحدة . فإن قبل : فيجب 
إجراء هذا الوصف الله تمالى عقلا ؛ أو من جمة السمع ؟ قيل4” بل المقل يوجب 
إجراءه عليه ٠‏ إذا ببنت وجب عند أهل العقول ؛ فإن قيل ؛ أفيجوز أن يرد اليم 
مخلافه؟ قيل له"" , أن يردالمع يخلاف ذلكمالميعر ض ف استمال ذلك عارض 


0 الأفل (9) الأول لف لاه 


اب 


يوا - 


من إيرام أو تعارف أو غيرعماء ولذلك لاجوز أن يرد السمم مميلة'"؟ هذه الألفاظ . 


أن محصل فيه مفسدة فيرد المنعالممىمن ذلك ؟ قله" : إن 


المنع السمعى فى هذ االباب؛ لا يؤثر فى نفس اللنظ ٠‏ ,لها يؤثرفى فا ندتهء والفائدةمعلرمة 
ممتقدةفلا وز فيا ل ١‏ أن يقع المنعممن الإخبار عنه أو ا عليه أصلاء وزمايقم 
المنع من ب-, بض لملة عارضة ؛ فعلى هذا لا يجب أن لا نمتمد ؛ وقد بينا 
من قبل أن هذهالأسماء يجب إجراؤها من حبث العقل واللفة. 
وبينا أنه لا يجوز أن يجرى على الله تعلى الاسم على طريقة 
إجراء ذلك إلا لنائدة 


مب أن يكون ااصلاح والفاد راجدا إلى فا 
قبل : أفاصفو نه تمالى إذلاك من أكون الواقع منه لا فملا 


أن وصفنا لاذمل بالأمر ين يفيد فائدة واحدة ٠فيجب‏ إذا 


وذلك يصححما ذكرناء . 
ولا مفمولا تغي له" 


ب أن يكون مأخوذاً من كرك فملا : لامنكرنه مثمولا فارن قيل: أقتصفونه 
بأنه لم يزل فاعلا ؟ قيلله” : لا يوصف ذلك إلا عند وجود الفمل » لأأنه لو وصف 
قبله ا أفاد ماذكر ناء . فإن قال : فداذ! صار فاعلا ؟ قيل لله : لوجود فمل ؛ لا علة له 
سواه ؛وإن كنا لا نجمل ذلك علة فى الحقبقة ؛ وها تجمله علة فى استحقاق الاسم والصفة 
من حيث يؤدى إلى أن يكون علة إن قال : فلناذا وجد الذمل الآن ؟ قيل ه: 
قد بينا من قبل أن ذ!ك لا بعال إلا بحال النامل فقط ؛ وأنه لا يجوز أن يكرن فاعلا 
ادلة ؛ لأن ذلك يؤدى إلى إثبات مالا يتناهى ؛ وإلى إخراج القادر من أن يصح 


لذ)كناق الأس (0) الأولحتن هم 
() الأول حتف ١ل‏ » الأرلدتك 0له» 


ال فذلك فلا وج لإعادئه , 
يكرن لم ذل فاءلاءوأن هذا الومف 
ومى دخل التتى على الننى اثقاب 
ثانا وأن الس قر يزل أن يكون إثبان أو جاربا يجراء . لكن هذا 
الكلام يتما السائل : ققال الفمل الذى وجد وأمثاله 
هل لم يزل كرنه موجودا منه لم يزل فيجب بأن ذلك يوجب قلب جنسه ٠‏ ولا يمكن 
أن إصح من الفاعل ما إذا وجد لم يكن فملا ولا داخلا فى جنس الأنمال وهذا 
هو الصحيح ٠‏ فإن تعلل الثنى بدلة فى الحقينة فلا يصح ذلك وقد بينا من قبل أنه 
لايجوذ أن بكرن غير فاعل لنفسه فلاوجه لإعادته . قإن قيل : /ر أفتصئون غير الله 


والمنى سبح إذا 


يتطرق فى ذلك إلى الغالب . وقد صح أن يفمل فيجب أن يكون 
مستحقاً لهذا الوصف . فاإن قبل : أفلببى ذلاك يوجد سبيه القديم تمالى بالواحد ؟ 
هنا قبل 4" ؛ قد ينا فى باب فى النشبيه أن النشبيلا يقم عا يجرى هذا المجرى دو بسطنا 
القول فيه ؛ ويينا أن ذلك يؤدى إلى أن النشبيه يتعلق بالأمور التى تقف على اختبار 
مختار ؛ فلاو جه لإعادته فإن قال : فإذا كان وصف الفاعل بأنه فاعل يفيد وقوع 
الفعل » كا أن وقوع الفمل يفيدكونه فاءلا ؛ ظماذا جل فاعل مأخوذ من القمل دون 
أن يجمل الفمل مأخوذ) من الفاعل ؟ قبل ل : يرجم فى ذلك إلى الافة ؛ ووجد نام 
0 نون اسم القاعل من اسم القمل ٠‏ لأتهم يجملون له مثالا مجرى بجرى المطايق 
كثال المصدر ؛ ولأنالمل بقوع الفعل فى سك السابق فيص حأن يجمه '" هو باس الفاعل 


أن 


وصفتموه تمالى بأته قاعل ولا قمل إلا ويصح أن بكون ترك 
أفتصنونه بأنه تارك ؟ قبل ل" ٠‏ قد بيتافيا تقدم ؛ أنالترك لاجرى على ,١‏ 


سبحاته و 


0 لايل لت لله ١‏ )كقاق لأسن .بع الأول سلف 4ه 


الاب 


معلا سه 


إلا على طريقة الافة : لأنهم ريا استعماوه للمنى ل 
المتكامين نذلك لايستعمل فيه تعالى . لأن القائدة لا نصح فيه م لأن أحد فوائده 
أن يكون الذءل مبتدأ فى محل القدرة » ويكون ذلاك الذاعل قد كف به عن فمل آآخر 
أمالى ؛ قيجب 


يعمل . فأما إذا قيد به اصطلاح 


بقع » أو كان يجوز أن يقم بدلا منه » وذلك لا يتأ 


أن لا بوصف بذلك ٠‏ 


فإن قيل : إذا كان الثمل فى الشاهد ١‏ إما مباشرا وإما منولدا ؛ أفبوصف 
ثيل الله تعالى بذاك ء ويوصف تمالى بأنه مباشر لقمله » أو مول له ؟ 
قبل 4” : ليمت هذه القسمة مما لا ثالث لا فى العقول فلزم ما ذكرته ؛ 
وإنما يجب فى الناعل منا أن لا ثالث فى فمله سواعما لأنه إما يبتدى. القمل 
فى عل قدرته ١‏ فيسكون مباشراً لقمله ٠‏ وإنا أن محدثه عن قعل سوام 
فيكون موادا . 

فإذا صح إثبات فاعل قد ينمل القمل على غير هذين الوجبين » لم يجب 
ما سأل عنه . لأنه إذا اخترع الفمل فى غير ابنداء لم يحصل فيه لا معنى المباشر 
ولا ممنى المتولد , وأا ينيد الماشر والمنولد ما ذكر ناه فى الاصطلاح دون اللغة , 


لأن عندم أن كل فمل يذمكه أحدنا بأعضاثه وملاقاتها لنيره سمى مباشر» فصلا 
بينه وبين ما يقع منه على جبة البمداء ولا يخصون به ما ذكر 
التكلمون على ما ذ كرنء نشبا بكلا 

وعلى الوجيين ؛ لايجب إجرا» على اللهسيحانه ٠‏ 

ولا يقال فى فعلهء إنه مباشر ؛ ولأنه”" إنه مباشر لفمله فأما موك ؛ لفمله ‏ إذ! 


كان واقناً على سبب ققد أجازه شيوخنا ما لم بقم فيه إبمام ٠‏ 


قإها أجتراء 


٠ الأول حثف (8) (؟ )ل البارا ركا طامرة‎ )١( 


د 


لأن المولد فى الحقيقة هو القاعل دون السبب ( ولذلك يقال فى" الفاعل إنه 
يقال ذلك فى السبب من جية الاصطلاح بين المتسكلمين . ولذلك يضاف 
حدوثه إلى الفاعل دون”" السبب » ولذلك يقال فى الفاعل إنه موجب لذالك الفمل 
بالسبب ؛ وقد بينا القول فى ذلك فى باب التولد , 

فإنقيل تعالى بأنه تتوع » قبل 4 9" د قم ؛ لأن إخراج الثمل إلى 
الوجود هو اختراعه من جبة التعارف . 

فإن قل : أفتخصونه بذلك دون الفاعل منا 5 


قبل له ديجب ذلك على ما قدمناء؛ دون أن ينضاف إليه تمارف 
لكونه مبتدنا بالفعل فى غيره ؛ أومبقدثا بالفمل كالأجسام وغيرها ‏ وذلك إن وجب 
فر نما يجب بالتعارف والاصطلاح ؛ لا من حيث الافة . 

ويوصف تعالى بأنه مبدع . وقد اختلف فى بادثه . نهم من قال : يقيد بأنه 


ذكر”” فمل » لا على مثال سبق ؛ وعلى الوجبين / ++ 

الوصف ؛ وما يستعمل فى الشاهد من لنظ البدعة في الأمور التى لا يكون فاعليا محتوي. 

على ليل اسايق كالشاهد قوجه الثانى بالصحة . 

٠٠‏ على الوجه الذى وصف بأنه فاعل ١‏ وإن كان اشتقاقه فى 

لحكل لف له لكنه من جرة التعارف يفيد ما ذكر ناه «ولذلك لا يستعملون السبق 

إلافى أمور مخصوصة تجرى مجرى الزيا 
ويوصف تمالى بأنه صانم : لأن ذلك يض 


يستحق القديم تالى هذا 


ما أقاده فاع ؛ إلاما يستعسل ثقار) 
فى الصناءات والحرف ٠‏ وذلك لا يؤثر فى أن الأصل ما ذكرناء ؛ فإذا حصل فيه 


إيبام فيجب أن يزال بالبيان . 


لب خليت ل الأسل ‏ ( إل الأصل حدرة 
()) الأول حقف ٠ 4٠‏ (0) ف الأسل مليها شماب ليف 


0 


ماب 


- 


ويوصف الى بأنه عامل ؛ لأن العمل هو 
فى هذا الوجه فرذا يجب وصف كل فاعل بأنه عامل 


نمل فى أصل الافة ؛ وهو 


ومن الناس من يقول إن ذلك يفيد الأعمال الراجعة إلى الات ”؟ والجوارح + 
فن يفمل لا على هذا المد ؛ لا يوصف بذلاك . وهذا يحتاجفبه إلى دلالة فى الفة . 
وقد علنام يستعملون ذلك فى جميع الأفمال من غير تخصيص اعتقدوا فيه؛ أنه 
ناج إلى 27 أر لم ينتقدواء والأقرب ما ذكرتاء ؛ وإن حصل فيه إمام يجب 
إزالته بالببان . وقد يقال عامل فى صناعة مخصوصة وذلك تعارف مخصوص ٠‏ فرن 


أوجب لبا وإباما يجب أن لاجرى هذا الوصف إلا مم البيان ٠‏ 


وقد يوصف تمالى بأنه خالق » وقد ببنا سمنى الخلوق من قبل ١‏ وأنه يكون 
علوت يخاق , وإن قولنا خالق يجب أن بكون مشتقا منه ؛ وبينا كل ما بتصل بذللك 

افأما م يك عن أبى المذيل من أنه يوصف بذلك « ل يل ٠»‏ بمدفى أنه سيخاق 
أو متى قدرته على الخلق » قند بينا مده 

لأن هذا امثال» إذا / كان مأخوذا من لنظ المصدر ؛ فا لم حصل القمل استددة 
هذا الاسم لم يبز أن يجرى على الذاعل هذا الوصف + ولو "كان ما قاله حقيقة » لوجب 
أن بطول فيستممل ذلك فى كل ما يتمكن لقادر منه . وقد يقع الفمل على وجمين 
ضدين غك قد يقدر القادران على أمرين ضدين ؛ فيج ب على هذا القول وصف القاعل 


هما ميم مع لأنه ليس يومف أحدها أولى من الآخر 


وقد كان بجب . أن يجوز أن يقال خلنى فى وقت ممين لم يخا 


(١)كذانى‏ الأسل » وامابال “رد ). 
(؟)كتاق الأملء واملها (الآلاث ) + 
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وقد علنا أن ذلك 
الوصف يحل عل 
سواء فى دخو تحت هذا الاسم 


“مل ؛ وممسلوم أن هم إزل » إذا تيد به 
ب المنع من استعاله » وقد بينا أن كل أفماله 


فيجب أن يوصف بأنه خالق 27 من هرما ٠‏ وأ بطلنا 


٠‏ يوقت 


ما عدا ذلك من الأقوال فلا وجه لإعادته 


ويوصف:.-الى بأته مدير لاذءل لأنه لا فمل إلا ويقع منه سبحانه على ضرب من 


الن-ديدء لأن ذلك هو الواجب فى كته ولا بد من أن يوصف بذلك من كل 
فمل . وكا يوصف ,أنه مدبر فكذلك يوصف بأنه مقدر, لأن التدبير والتقدير فى 


هذا الوجه يقيئان عن فا 


احدة ,. 


وقد بينا من قبل أن تعالى لا يوصف بأنه مكنسب ؛ وأن ذلك ما يجرى على 
فمل صوص منا . وأنه لا يقيد وقوع الامل بل 
ودثم امضار فلا وجه لإعادته . وما لا بوصف بذلك ٠‏ فتكذلك لا يوصف بتكاف 
الفمل ؛ ولا يتحمل ولا يعانى إلى ما ا ذلك . لأنكل ذلك ينيد الاجتهاد فى التمل 
أو موق المشقة به وذلكلايتأتى فيه تعالى .كالا يجوزعليه النعصب » والافوب ؛ والتنب 
وما شا كله وكل ذاك ما يختص به الواحد منا .واللفة تقتضى أن يوصف بأنه جاعل » 
كا بوصف بأنه فاعل م لأن من قعل الثمل ققد جمله ‏ لكن / الداخل على 
هذه الافظة » واستماها فى وجوه كثيرة يقنضى أن ن لااستعمل إلا مع البيان . ويوصف 


احسترازه بالذمل 99 المافم , 


بأنه مكون من حبث دخل فمه فى أنه كائن »وبوصف بأنه مثبت من حيث دخل فعله 


.#هنى موجد ؛ وجملة ذلك أن ما أفاد وجود الثمل ؛ 
أو وجوده على وجهيتأنى ىكل أفماله ؛ أو بعضهاء فيجب إجراؤء عليه تعالى » وما أفاد 
أمرا زائداً على ذلك فا رجع إلى الندرة ؛ أو محل الذمل ٠‏ أو الامب ؛ أو استمال الال 


()كفدق الأمل (ي)كقان الأسن ب وامله ( ينمل ) 


لهذ 


الب 


-4وا- 


فمله تمالى 


نا أبوهاشم ؛ أنه يقال ذلك من ”2 فءل الحسن ومن فمل الإحسان 
ونا يغترقان با يتصل بهما من القول » أو بحر وف التمدى . 


فيجب أن يكون تمالى مستحداً لذلاك ٠‏ وعلى هذا الوجه جلنا فوله « هو الذى 
أحدن كل ثىء خلقه © . 


قل الثمل 


اللغة ؛ أن يوصف بأنه سن إِذا فمل الجزاء الحسن ٠‏ أو جمل قمله حسنا 


على أن المراد به حسن خافه وذمله ؛ فال تمالى بوصف بذلك من حي 
على طر 
إما فى المنظر ؛ وإما فى الحدوث. كا يوصف قفاعل التبيح بأنه مقبح وإن كان الأقرب 
فى استمال ذاك 
والأقرب فى ذلك ما حسن ويقبح من جبة النظر ٠‏ لأنه الذى ين: 


ان يفاديه فمل ما يصير غيره به قبيسا + وما يصير غيره به حسئأ ؛ 


حسئه وقبحه 


عمال سواه . 


وقد بينا من قبل أن أفماله الى وقمت منه وتقع إحسان ١‏ إلا ما يتعاق با 


العبد على معصيته . فيجب أن يوصف 


بل حقيقة الإحسان فلا وجه لإعادنه . نكما يجب وصفه بذاك , 


فيجب وصفه بأله متعم ومنضل و, 


الا يختاف فى ذلك عالها . 


)١١‏ كذا فى الأمل واملا 


1 


مولا 


اللذين لا يتأتيان إلا والى حامل ٠‏ فلذلك أخرنا 
وقد بينا فى الأصلج أن العقاب , وما يجرى مجراه ؛ لا بعد صلاحا وإحسانا 
واعمة :و إنا يوصف بذلك المقدم فى حال الاكليف ؛ لأن فيه مصلدة فى السكايف ٠‏ 


ذلك . وإذا كان كل ما يفمله تعالى صوابا ٠‏ وجب وصفه يأنه مصيب 


فلا وجه لابعا. 
لأنه لا عنلومن 
وعلى الوجبين جميما 
إلافى الإرادة ٠‏ 


براد بذلك أن الفعل صواب وحسن؛ أويراد به أنه وقع على مراده. 
اب وصف كل فل بذلك . ولا شبهة فى هذا الباب 


فتقائل أن يقول : إنه لا يوصف بأنه صواب من جهة وقوعه بحسب 
اتراد. لكنه لا يتنع إذا وقمت بحسب المراد أن 


الإرادة » لأن الإرادة 
يوصف بذاك ١‏ وإذا كان كل صواب حكة فيجب أن يوصف تمالى من قمله بأنه 
حكي ؛ لأن ذلك إذا لم يرد به ممنى حلم فيجب أن يكون مأخوذاً من 
الحكة والصواب . 


ورجما مر فى كلام شيخنا أبى على أنه مأخوذ من الفمل الحم امتفرق الأول 
ما قدمناء ؛ وأن يكون الأخوذ من الحم عتم وماغا كله ؛ فهلى هذه الما ة يجرى 
القول فى هذا الباب ٠‏ 


وقد بينا من قبل أن العدل ليس هو كل مل حسن ٠‏ فلا يجب من جيم ذلك 
أن يقال عادل ٠‏ وإما يقال ذلك ثما يفعل على طاريق الانتصاف » وعلى وجه ينقع 
المتدول عليه ٠‏ أو نصره ٠‏ 


وبين أن استمرال هذه الافظة فى أفمال الله تعالى قد حصل فيها تعارف * فلا يمتتع 
التعارف أن يقال فى كل أفماله إنه عدل . ويوصف هو من جميمه بأنه عادل » ويراد به 


أنه حكة وصواب ؛ لأن ذاك من جب التعارف قد صار مثيداً , لا بأنه / مذهب 


3 


اسوولت 


سان اك لس شل ف 0 


بض فى الرجه المقصود فيو توصل م 


فيجب أن يوصف تمالى بأنه مفضل وموصل . وإن لآن كلام شيوخنا بفتضى 
أن ذاك تارف ؛ وليس بحقيقة فى أصل الغة لأنهم يستسماون ذلك فى اتأليف 
والتفريق على الحقيقة دون غيره .ولو جاز أن يوصف بذالكا لا يجرز فى فثة التأليف » 
م و والتركيب ؛ والتفريق ؛ والفتق » والرتق ٠‏ وذلك كله 
يبين أن ما قدمناء طريقه التعارف 


از أن يوصف بالجع وا 


وقد يبنا أنه لافرق بين ما بتلب علب التمارف ؟ وبين ماهو -*آمة فى أصل 
الاثة فى وجوب إجراله عليه - 

ويرصف تمالى فى كل أقماه بأنه مبدئ' لها ٠‏ لأْ: 
بذلك ؛ ولا ثىء من فمله إلا وهذه حاله »وما أصح الإعادة فى الا 


أها وجب وصفه 


ة على نا قدمنا 
الفول فبه . وأعل ااغة يقولون ف المتدأممادا ٠‏ إذا كأن من جنس شىء قا 


لكنهم يقولونذالك إذا اعتقدوا أنه الأرل؛ قلا ينقض ذلك !١‏ قدمناه: وإذا استعماره 


على غير هذا الوجه فجاز ٠‏ وقد بين شيخنا أبو هاشم أن قولنا مماد فى أصل الاثة 1 
لا يغيد الوجود ؛ لأنه كأ يقال فى الوجود ذلك , فقد يقال فى ساثر الخصال ؛ إذا أعاد 
الوصوف إايه ٠‏ وإما اختص الوجود ؛ إذا أطلق من جبة تمارف المكلمين . 
وبين أن المماد ليس عماد بإعادة ٠.‏ وإتما يوصف يذلك ٠‏ إذا أوجده بعد وجود 
بعضه”" الفناء ؛ وقد شرحنا كل ذلك من قبل 


اوفوله ثمالى :« وقدمنا إلى ما عملوا م نمل ١‏ طملناء هباء؟ منثوراً » يقتطى صمة 
وصفه بأن مقدم على الأغمال ٠‏ وذلك غير متتعف اللغة : لأنهم لا يقصلون بين قول القائل 


30 أقدم على الفعل وبين قوظم أوجدم وفمله ٠‏ وإن كان من /ر جبة التعارف يتفصل 


مولت 


يله وعلى الوجه 
فى أثماله » 


أحدها من الآخر فيوصف الى به ٠‏ وبين عندنا لايهام 


الذى يقول إن القضاء براد به الإإتجاب ء لا جتنم أن يوصف تمالى بأ 
وأنه قاض طا إذا فمايا ؛ لأنه لاثىء من فمله إلا وفمله على مام وكال ؛ لأن خلاف 
ذلك لايجوز فى قمله . لكنه يجب أن يبين لكون اللنظة عتملة للوجره 
الى قدمناها من قبل . 
وتوصف كل 
على وجبين : 
أحدها يممنى أراده وهو على ”' والثمل »وقد يقال ذلك يمتى زوال طريقة 
الاضطرار . فعلى الوجه الثانى توصف كل أفماله بذلك ٠‏ وعلى الوجه الأول يوصف 
ما ليس بإرادة دون الإرادة ار وليست عنتا, 
تمالى بأنه مؤثر لأفماله على هذا الوجه الثانى » لأنه قد يقال ذلك يممنى زوال طريقة 
الاضطرر ؛ وأن الفاعل يقدم على الثى. مع الع أو الاعتقاد ؛ قل هذا الوجه تجرى كل 
أفماله . وجلة هذا القول أن كل اسم وصنه يفيد فى القمل أنه وقع من القادر ؛ 
ولا ضرورة ؛ ولا ماع ولا جب أن يستعمل فى أفساله تعالى؛ رما عدا ذلك 
فيه البئة عايجرى علبه تمالى لأنه أعدم الثمل قصحيح أيضا ؛ 


اله بأنها مختارة ؛ وأنه عار لها؛ لأن ذلك قد يقال 


٠‏ ويوصف 


3 الدلالة قد دلت على أنه يندم الأفمال كا يوجدها ؛ لكنه لا يعدم 


ممفى كا لا يجرك الجسم إلا يفمل مع + 


١‏ صح ذلك / يخل قولنا يعدم من أن يراد 


يراد يذلك إعدامه الفعل؛ والأقرب من عدم الفمل 


٠‏ . لأن هذا امثال لا بصح كر نه مأخوذا من الضد الموجود 


به قمل مأيسدم عند 


وإن لم يعدم إلا عند 2 


الذى عدم غيره عنده إلا أن يقال إن ذلك الضد هو إعدام » فيوصف بأته معدم 


١‏ اددع ل ال 49١‏ ذكرت كل إلأنيا )ل الا 


١ 


دووات 


/ إذا كان مآله”" وعدم من جب أن يقال معدم ٠‏ وإذا لم يكن من جيته ؛ 
لا يوصف بذاك ويقال هو نافى الثمل . لأن وصف الناعل بذلك أولى من وصف 
الضد وغيره + إذا عدم ذلك عنده » ويينا أن الملاك يفيد ممنى المدم وكذاك البطلان 
فيجب أن يستعمل فيه تعالى . 


و ينا أنا إذا قلنا هلك الرجل إذا مات فالمراد هلتكتحياته ؛ وأن ذلك لا يدح 
فى أنه حثيقة فى العدم «وهذه ابلة كافية فيا جرى على كل أفمالهمن الأسماء والأوصاف 
وما يوصف هو به ذلك فيجب أن يقاسءاعداء عليه » وما يناه قد دل على كنية 
ما يستعمل من المبالفة فى هذه الأوصاف نحو قوانا فعال وفمول وفميل وغير ذلك لأن 
المبالغة مبنية على ما قدمناه » وقد بينا من قبل كينية القول فى ذلك وشرحناه 
فلاوجه لإعادته . 


(ذ)كثال الأسل » والها ٠‏ يتبرواء ()كذاق السل 


1 


فصل 


فى الأرصاف والاسماء الدين”' يستحقهما من بض أفعاله 
اخ ري عر جد 

اعر أن هذا الاسم هو الأ كثر من الأوصاف والأمماء؛ ورعا يكون مشتقا من 
جنس القمل ١‏ ورا يكون من نوع القمل : وربما يكون من ضرب من ضروب القمل + 
ورعايكون من جهات الفعل التى يقع علبها ؛ ورا يكون من قمل مقارن بقسهره + 
دز بغيده ؛ أو داقع على اشرط ء أو منموتة”” من ذلك ؛ وتفصيل ذلك 
يكشف عن هذه الجلة . قد علدنا أنكل اسم وصفة يستحقه أحد نا لأنهقمل فلا : إما من 
جنسهء أونوعه ؛ أو ضر به ؛ أو وقوعه على وجه. فالقديم ثمالى يجب أن يكون 
4 ؛ وذلك نحو قولنا درك ومسكن بامع ومشرق إلى ماشاكه . /ر وذلك يكار 
0 يستممل فيه تمالى ما ,: 
يجرى عليه أمالى نحيث يذمل القمل فى ا حل , حو قولنا: موف وملون إلى ءاشا كله ١‏ 
إن ذكر ب وااطريقة الثى ذكر اها كافية , 
وإنا يجب أن نذكر من الأوضاف والأنياء نا مامه تسالى 
المدح له والتعظيم إلى ما شا كله : وتمن ورد ذلك 
فى الصفات الأقرب أن يقال ينيد جمل غير 
حيا وإن كان لاايكون كذلك إلا عند «مالى ؛ لأن الح بكونه حيا حالا يضح 
الفائدة 0 إن 0 حيا يطيد هذه المالة فكذقك كان 


محا 


© باتواحد منا ومختصه ء وكذاك فيا 


اق 


يلحق ثبات 


إصف الى بأله عبى ١‏ لأنه 


وقد كانت على ما 


م 
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هو إيجاد الحياة دون ما عليه الى ٠‏ وجب أن يكون هو المستفاد بهذه اللفظة . 
وقد يينافى غير موضم أن المباة م النى تصححح الإدراك ؛ وبصح عند وجودها 
من الى أن ييكون عالم) قادراً فلا وجه لإعادته . 
ويينا أن استمال ذلك فى تماء الأمور النامية مجاز ٠‏ وأن الحقيقة ما قدمئاه . 
فيجب أن يكون وصنه بأنه حبى إنناول الحقيقة دون غيرها . 
الثابت ؛ وأن ما سيذمكه هو الذى يختف فيكون فيه 
يكون فيه ما لا يكون منعما بغمله كإحياء أه_ل النار اللعاقية 


ما يلحقه بالآول ١‏ وا 


نه يعبت 2 وإن كان اموت #«نى 


فلا وجه لإعادته . وكا يوصف بذاك يوصف بأ 
التغير الراجم إلى الحى من إبطال المياة وما يجرى مجرى 


بق القول فى ذاك . ولاشبرة فى أنه يوصف بأنه مقدر ويقوى 


فالصفة تفيده وإلا فعى 
الأمارة له : وق 
وسبق ذلك من المانى التى يختص يما الحى وجميعه يجرى على هده الطريقة /ر وإما 
يجب ذلك محسب الموجود فى وضع اآقة ؛ فكأ 


يقع الاشتقاق منه وفيه ما لا يق ٠‏ فسكذاك لا يمتام فيا 
اق مم الجبع » وها 6 

إذا كانت النائدة صميحة فى فعله ثمالى أن ييوصف به . ولمود 
والأوماف بالتتسكليف والمكلف قإنه التذى يجب سابله ”2 


ذلك » لأنا ل نوجب / 


ما يحصل فيه من الشبهة ٠‏ فيوصف أمالى بأنه كاف ٠‏ 


وقد بينا أنالمراد بذللك إيجاب مافيه مثقة وكافة » أو الأمر بذاك والإرادة له؛ 
ويينا كل ما يتصل به ء وك قد يوصف بذلك ؛ قفد يوصف تمالى بأنه علزم ؛ 


إذا فمل ما عنده يلزم لأن الدلالة قد دلت على أن السكلام لا يكون لازم الملة » 


لحا كتانق الأمل ء وله تارف ), 


1 


ادكه 


وإما يوصف من ذلك ا يجرى بجرى الدايل والسبب م وكذلك وصفه بأنه ,وجب 
إلى ماشا كله , 

اوقد بينا أنه قد يوصف النضاء 99 يعم الإلزام ٠‏ قلا .ختتع أن يجرى عليه تعالى من 
قضاها وأنه قاض للا ٠‏ وا لا يطلق ذلك إلا مع البيان 


فيه من التعارف . 


أن كل مكلف" ١‏ قد يو صف تمالى بأنهأس إذا قد 


5 


رغب فى ججيعها ؛ وسُزيّن لهاء لأنه قداز 
وقد يوصف بأنه مق رض إذ”" كاف على الوجه اذى بيناه من قبل ٠‏ 


ويوصف منه بأنه سرعب لآ 


لا ثى كلف الامتناع منه ؛ إلا وقد نهى عنه ٠‏ وزجر عن قمله * 
وخواف نه ؛ فيجب أن يوصف يذلك , ويوصف تعالى من تنصييه الأدلة بأنه دال ؛ 
وهادى ٠‏ 

وقد ينا أن وصف الدليل بأنه دلبل 
عليه تعالى؛ وما الخلاف بين أن أبا على يجريه مطلفا كقوانا دال ؛ وعند أبى 
هائم/رأر ذلك يلتبس با عرض فيه من استعاله فى غير 
فيجب أن يستعمل مع البيان . فأماقوله تعالى 
فيجب أن يحل على أنه هادى ومبين , لأهل السموات والأرض من كان مكانا 
منهم . لأن الدلالة قد دلت على أنه عمال أن 
إلافى الأجام الحدثة » ولو كان نوراً على اللقيقة :لما جاز أن يقول : «مثل نوره » ٠.‏ 
فلا بد عن له على ما قناه أو على أن امراد منور السموات:؛ من حيث فمل فيها ما ريصح 


مما ويطركة ر 


أنه فاعل لادلالة ؛ فيجب أن 


هذا الباب 


ور الدبوات والأرض * 


بكرن نور » لأن الثور صنة لا تأنى 


وغيده . وعلى هذا الوجه وصف الله عز وجل 


الكفر فى عدة مواضع بأنه ظلدة ؛ والإيعان با 


عن الضيا 


عد 


اكنال" 


1 


3 


ديات 


وقد نا فى بإب الخلرق وال كلام فى الحدى والضلال , أنه" فمال لا يقيل 
فتى رمف 


»ء لأن ذلك ينيد 


ينس الإإعان ء وأنه إما وصف ما قمله من الدلاة بأنه هدى دون الإ 
الإعان بذلك فجاز . ريينا أنه لا يقال نه : « أضل عن 
انالا يجوز عليه من الأمور التى بيناها هناك . ويقال إنه أضل عمنى الماك والعقوبة 
ة والمؤجلة ويينا الفول فى ذاك مشروحًا . والأمل فى ذاك أنه قد ثبت 
أنه قال » كا يفيل انثم لفسيره ققد يفل الضرر ٠‏ وأن الضرر الذى يقسله 
على ضربين 

أحدها : يثءله لاف 
إن كان فى الجنس أ . 


والثانى : ما بكون مستستا فلا يخرج من كرئه شرا ؛ ويدخل فى ذالك العقاب 


0 


» فيعود الحال فيه إلى أ بقم وبخرج 


رما يتبعه من الذمء والإعانة والأمر بذلك ٠‏ 


أن يوصف أنه ضار 


فإذا سح أ فمال قد فيل ذلك وسيشيله ؛ فيج 


كا يوصف بأنه اق ؛ ويجب أن مف بأنه مضل . لأن الضرر الذى لابقع في 
بدخل فى الشلال والحلاك ٠‏ فيجب أن يوصف بذلك ٠‏ وفد ينا الفول فى ججيع ذلك 
1 مشروعا /رفلا وجه لإعادته . 


انأما وصافه تعالى أنه منع من الفبيي النهى والزجر فجازء لأن ذلك ليس ,نع على 
المقيقة؛ كيف يكون «نتأو قد مختار القبيحمعه؛ ويمكن ذات فيه على وجه اختياره ولانبى» 


رقد بينا من قبلمايكون منما فى الحتيقة ومالا يكرن. فلاوجه لإعادته. 01 
هل تصفونه بأنه مانع للمبد منالقمل؟ في له" : نصفه بما يكونمنماً للمبد عن مقد وراته 
تمر امسر الشرورى ء للذى ونع العبد من اختيار المول والثلن : ونحو الحركات 
الخصومة الذى ينم المبد من خلاتها 


() كناف الأسل وان + قراو » زائمة . (1) الأرل ملل ملع 


“2 
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وقد بينا أن النع من القديم تالى عا بقع بضمل مايجرى مجرى المافى , لا بقدو 
عليه ه وأنه لابد من أ, أكثر نه أرق حم ماهر أكثر ٠‏ فكل قل 
حصل فيه هذاالوجه فالواجب تمالى يوصف منه بأنه ماتم ٠‏ لكنه يجب 
الثلايومم أنه مانم سكاف أينا عما كانه . 


وقد بينا أن امنع من قبله يكون ضرورة على أحد المذعبين .و إذا كنا قد بينا 
أن الأدلى فى 'صطلاح المتكلمين أن يستعمل فيا حل هذا الل دون الإسلاء 


ينا أن الاضطرار والئع نا يصحان فى القادر ٠‏ وفيا يضاد متدوره دون 
ما يختص القديم تمالمى بالقدرة عليه ٠‏ وكا يوصف تعالى من ذلك بأنه مانع ؛ فكذلك 
يوصف من الغرورة بأنه مضطر وبالنشديد والتخقيف جميما ٠‏ وإن كان من جهة 
التعارف بالنشديد قد استعماوه فيمن وجدت فيه الضرورة؛ ولا يوصف تعالى بأنه 
حامل على ما أعى به وكفه إلا بجازً.وكيف يكون مولا عليه . ورصح أن يخثار خلافه 8 


لكته يرصف بأ حاءل على التمل الأنى قد اشطارء إلبه على مابينا كا يقال إن مالم 
ون 


ل من هذه 

ويقال أ كرهه على ذلك وألأه إليه ؛ وسيلجىء أهل الحسنة** على ٠١‏ بين 
/ فى باب الالجاء والأكراء . لأنه مشروح فى يابه . ويوسف تعالى بالأوصاف 
الى يسشحنها ما يضمله المكلف من الطف والمصلحة قى الدين . فيقال إن 
لمبده”" , وقد اطف 4 فو لاط وقد بينا حقيقة ذلك فباتقدم ٠‏ ويخالف ذلك 
وسفن له أنه للف لأن ذلك عند شيخنا أبى على محا : والمراد به الطنه الذى هو 
الرحة بعباده » وإن كان لاعتع على ما بيناه وأن يكون حقبقة 
فى ذات الثى. وقى فمله . 


(ذ)كداق امن (غال المي تسيا 


325-72 


فإن كأن من الفمل ؛ كأن حقيقة فى الله سبدائه ٠‏ وإن استحال على ذائه الللاف 
والصغر . ويوصف أمالى بأنه موفق إِذا فمل التوفي: 
اؤن دون السكافر والناسق ٠‏ وكذيك 
ل فمله من اللعاف فهو عاميلة ٠‏ يخس بذللك 


«صلح يقال على وجهين : 


ووقع عنده اختيار ما هو لناف 


فبه , ولذلك قلا إن يستعمل ذلك فى 


القول فى المصمة لأنه عصم ال 


المؤمن دون غيره . فأما وصفنا 

أحدها : من الصلاح فى باب الدين فينكون المراد به الاطف وما يجرى 
بجحراه ؛ وقد بينا القول فى ذلك فيا قدمناء . 

والآخر: من الصلاح الدىهو النفع فلا متنع أن .تعمل ذلك فى غير المكلف » 
وإذا أريد باب الدين فتد اختلفت ألفاظ شيوخنا ء فالا كثر من كلامهم أن لا يقال 
ذلك ٠‏ إلافى المؤمن لأنه تعالى لا بوصف مصلمًا لثى. إلا وقد صلح من أصلحه ؛ 
وإعا يقال مستصلح فى غير المؤمن + وقد تقصينا الفول فى ذلك من قبل . 

ولا يوصف تعالى بأنه صلح؛ لأن ذلك يفيد مالا يجوز عليه » إذ الصلاح 


على ضر بين + 
أحدههما : فى باب الدين فيقتضى استحقاق الثواب دون وقوعه ء لأنه لو فمل 
وأحبط لم يوصف بذلك ؛ ويوصف به إذا لم بحبطه ؛ قدل ذلك على ماذكر نام . 


ورعا مس فى كلام شيخنا أبى على أنه يفيد طريفة يحصل للعبد عليها مثرية ؛ 


وذلك * لايتأتى فيه تعالى . وإن أ“ريد فى غير باب اللدين فارنما يراد به زوال 
الحال عن الثى. كا يقال فى النجار أصلح البإب وكا يقال فى الممافى قد صلح ؛ وكل 
ذلك لا 


بأئه مالم . 


فيه تعالى » فيجب أن يوصف بأنه مصلح ؛ ومن أصلحه الله يوصف 


(1) ذكرفى الأمل : ( وذاك 


1 


7 


ود 


أنه يوصف ,أنه مثفل 


/روقد بينامن عنضل هن 


ولاغال فاضل ١.‏ وبننا أن علة التع من ذلك فد اختلفوا 


فل الغصل والتتضل 
فيها - فنهم من يقول إن 


ذلك يفيد ملية تحصل للمسكاف عندها 
التغيير عليه . 


نحق ادح ١‏ وذلك لا بتأنى ليمن لايجوز 


قال شيخنا أبو عاشم فى أول الأبواب : وقد ينا بأن الأقرب ما قال فى آخره ٠‏ 


فيد المدح والتمظيم ٠‏ وأ لاجرز ا 


من أنه 
الال . وكشننا القول فى ذلك ا لا وجه لإعادته 


المتع سمب بولا فيه 


اس 


ويوصف تعالى بأنه فاظار اميا 


اه عمنى الاقطال * ولا 


«ف بذلاك ب>مى طر بق 


الرؤية ولا ءءنى الفكر؛ ولا عمنى الانتظار» وقد نبت الثول فى ذلك فى باب 
الرؤية فلا وجه لاعادته . وي« نان ات و لك 
يقال هو ناظر فى باب اللدين . ويراد بذلك أ يقمر 0 


م قول من يقول إنه انما 


الطاعة وهو الاطف وما يجرى مجحراء ٠‏ وأبطا: 
أنظر للخلق منهم ؛ لأ نفسيم مطلقا 


وينا أن ذلك إما يفال فى باب الدبن فلا وج لإعادته . فأما وصنه بأنه ناظار 
على غير هذا الوجه. فقد ينا فى باب الرؤية أنه لا يجوز عليه عند ذكر نا حفيقة 
التظراء وأنه قيب الحدقة على وج صوص فلا وجه لدكرء . وقد بنا من قبل حتيقة 
النصرة ووجوههاء صف بأنه ناص للؤمتين إذا قمل علهم التصرة 
بعص مقصوص منها ء لأنه لا يكاد يقال من حيث 
فءل الحجة أنه ناصر لأن ذلك يقتضى كونه ناصراً فاق . فالواجب أ, 
إلا فبمن حصل فيه من قبله فمل المدح والتمظيم والأمر بذلك مع غيره ٠‏ وك يقال 
بأنه ناصر للدؤمنين فسكذلك يقال بأنه خاذل لاكافرين . 


لابسل 


وعرد 


وقد بينا وجوه الحذلان الى يثعلما الفاسق والسكافر ؛ وعلى هذا الوجه حمل 


قوله تعالى : ه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا : وأن الكافرين الامولى هم 6 . 
وعلى هذا الوج؛ يقال فيه إنه موال للدؤمن ٠‏ وولى المؤمن مولى له ؛ ويراد مجميع ذلك 
النصرة 


قدمنا ذ كرها ؛ وقد براد به وجه آخر ستذكره من بعد . /ر ويوصف 


تعالى من ذءل الفضل والإحسان بأنهكريم . لأن ذلك يقال على وجبين : 


أحدما بجمى عزيز وقد بينا من قبل ؛ لأن ذلك برجع إلى صنات الذات ٠‏ 


والآخر ب>منى فمل السكرم ؛ وهو الذى يفيد النعم والأفضال لأن فعل ذلك فى 
يوصف ,أنه رحمن وقد ذكر شيخنا 


٠‏ ويستحق أن يومف ء كا يقال من 
الغضب غضبان » وذكر أن أهل الافة قد أجروا ذلك على بعضهم ؛ وأن ذلك عن 
علريق المبالفة له . وقالوا فى مسيلمة رحمانالهامة ؛ واستعملوه مقيدا وذلك فى حك لجاز 
ولا يمتنع أن يكون الاسم المنيد اللسبالنة , لامحصل إلا فيه تمالى فلا يجرى إلا عليه » 
لأنه لا يفيد مبالغة لااشىء أوكد مها ٠‏ ومثل قولنا قدير وعليهم "2 300 
لفة » وقد قال إن ذلك مثل وصفنا العباد بأهم عباد الله » ولا يقال ذلك إلا فيه 
وفى أحدنا يقال بيده فسكأنه أفيد بذلك ما لا يليق به تمالى » ويوصف من فمل 
الرحة والتعمة بأنه رحيم » وذلك يجرى على غيره أيضا . واختافوا فى حقيفة ذلك فى 
اللغة «فنهم من قال: هو مأخوذ من فعل النعمة وهو الأذى يختار. ذا أبو على وقواء 
أبو هاشم ؛ وإن كان قد ذ كر فى بعض مسائكه خلاف ذلك , ويدل على ما قلناه أن 
من أظهر الاحسان إلى غيره يوصف بذلك ٠‏ عرف من باطنه الرقة التى ذ كروها أولم 


يعرف بل يصفون من لا رقة له بذلك بأقوى مما يصفون به من لهرقة , لأن من 


(حاكتاق الأسل م واه ( علم ).ل 


0 


0300-7 


لارقة له يكون .غبة ”© فيا يدفع أكثر, وعلى هذا الوجه مدحوا المؤثر على 
أقسه مع شدة حاجته , 

وقد علمناأن الرقيق القلب 4 بسكلف الامتناع من الأفضال لم يوصف يذلك ؛ 
1 قائدة الاسم ماذكرناء ؛ وإن كان لايمتتع أن يكون أصله فى 
اللغة ماقالوه /رثم استعمل فى الأمر الذى ذكرناه على ف ء فكان الثانى 
أحق به على ما بيناء فى نظاره .7" وقد بين شبخنا أبو على أن الرحة هى النعمة » 
ووصف اله تعالى القرآن 
القلب ا توصف بذلك , لأنه مما يجاورءقمل الرحمة ٠‏ ويوجد عندء غل ذلك محل 


ذعل 


بأنه هدى ورحة » والغيث بأنه رحمة ٠‏ وبين أن رقة 


وصفهم الشبوة محبة لما كان يوجد عندها الحبة . فأما التكلام فى أن الرقة للا م 


. ولايومف تمالى بأنه شنيق » 
ذلك الحذر ؛ وذلك لايجوز على اله سبحاته . ولا يوصف بأنه رفيق , لأن الرفق فى 
الأمور هو الاحتيال ؛ لاصلاحها والسبب إلى ذلك ؛ ويتعالى الله عله . 


الله تعالى ٠‏ فقد بينام في باب نفى 


ولا يومف بأنه لليف ٠‏ ويوصف تدبيره بذلك ٠‏ لأن الوجه الذى عليه يقم 
الا بعر فه المباد . ويوصف سبحانه بأنه جواد إِذا أكثر من الجرد والأفضال وقد 
يبنا حقيقة ذلك فى باب الأصلح ؛ وكشفنا القول فيه ٠‏ وأبطلنا قول من يقول إن 
ذلك موضوع لبذل الجبد » وأنه لا مجرى على من يفمل من الجود ما يقدر على أ كثر 
أن استعمال ذلك فى الفرس الجواد مجاز وبينا أن من فمل الجود على غير 
طريق المبالغة . يوصف بأنه جايد وإن قل استعماله , 


متها ينا 


ولا.يوصف تمالى بأنه سحى ٠‏ فال شيخنا أبو على : لأن ذلك لم يوضم فى أصل 
الفة ما ذكر ناه فى جواد وأا وضع لابر * ولذاك يقولون : قرطاس سخاوى إذا كان 
نا ويوصف ف الافة الاين الإخدعين بذلك ونا استعملوا ذلك فى الجواد من الخلوقين 


() كنا الأسل .2 (؟)كتال الأسل اكنال الأسل 


يفيل 


اب 


32000-- 


عند طلب الحاجة منه ٠‏ وذلك لا بصح على الله تمالى فلا بصح أن يوصف بذلك 
بل فى ذاته . والمراد به 
مئان على جرة المبالفة من فمل/ الرحمة 


المموصوفة بأنها من منه ؛ فيجب أن يووصف بأنه مان ومنان على طر بق 


وصثه جل وعز بأنه وام فدازلآن ذلك 


ئرة والرزق .وبوصف أعالى 


المبالغة ؛ وإذاوصف أحدنا بأنه مان من حيث يكثر ذكر نعمه ون بها فذلاك مجاز ٠‏ 


وهو الذىأراده تعالى بقوله : ولا نبوا صدة يم بالمى والأفى » وعلى هذا الوجه 


توصف ممه لل نسان بأنها منه منة 


قال دولا يوصف تعالى فى المقيقة بأنه حنان , لأن الحنين يختص القلب كحنين 
الناقة ؛ وحنين المثتاق وذلك لايصح عليه تعالى » ولك 
الأصل بالتعارف فيةال إنه يجرى على الله تعالى من حيث يمل النعم . قال 
تعالى د وحنان من لددًا » فى يى إمنى بذلك أنه رحمة من الله على عباده . 


ويوصف تالى بأنه 


بت فيه الانتقال عن هذا 


وقوله 


٠وف‏ ء والرأفة هى الرحمة فإذا أ كثر منباوصف بذلك . 
ويوصف تمالى من إكثاره فل الخير بأنه خير عند شيخنا أنى على؛ وثقول إن ذلك ى 
مقابلة شربر فى أنه مفيد من قعل الشر فيجب أن يوصف تعالى ب4. 


فأما شي 


41 هاشم قرعا جوز ذلك ؛ ورا قالوأ إنهم يستعملونه يمني 
إن فاضل خير » فيجب أن لا يطلق عليه تمالى ٠‏ وقد بينا 
القول فى ذلك فى باب الأسماء والأحكام . 


ولذلك يتبعوته يه فيه 


فأما وصفه سبحانه بأنه شرير من حيث الششر من فمل المضار والآلام فلا بصح » 
لأن الشر يفيد كونه ضررا قبيحً وما يقع من الله تعاللى لايكون إلا حسنا ٠‏ فيجب 
لا يوصف بذلك . وقد بينا من قبل أن الأمراض والآلام والعقاب من قمله تعالى 


لا بسمى شسراء وأنه إذا أجرى ذلك عليه تعالى فجاز ؛ ولو صج أن يوصف تعالى 


بذاك لازأن يقال إندمن الأشرار ؛ تعالى عنذاك قال :ويوصف بأنه بار سبادم» 


اومس 


إذا فمل بهم البر والرحمة والمنثرة . وكذلك يوصف تمالى بأنه سار للمؤمنين لما يفمله 
هم من الثواب / والتمظم ٠‏ وكلامه يدل على أن سار لا يستعمل إلا فى المؤمنين 
خاصة » وذلك لأن السسرور لا بخاص إلا هم فأما السكافر والناسق فلا يخاس ذلك 
لماء لأنه لو اتكشف ليا ما يتحقانه لما حضل لها السرور . ويوصف تعالى يأنه 
كنيل ٠‏ وقدقيل فى ذلك أنالمراد بتكف لأرزاق العباد بالوعيد وللأخبار © وغير 
ذلك ؛ والذى قاله شبخنا أأبو على: المراد به تسكفله بإثابة المكاف إذا أطاعه؛ و بقمل 
الألطاف له إذا كانه ب لأنه قد ثبت فى ذلك من الوجوب والغمان مالم يثبت فى غيره + 
فإذلك مرف فائدة الصفة إليه , 


ويوصف تعالى بأنه معين للمؤمنين كا يوصف بأنه نامر ؛ وقد بينا من قبل 
ممتى المموئة » وأن المراد بها فمل ما يكون وصلة إلى الثمل » إذا كأن المقصد 
بذلك التوصل إلى الفمل ٠‏ ولذلك لا يقال فيه تعالى بأنه ممين على المعامى ٠‏ 
كا يوصف بأنه ممين على الطاعات ؛ ويم يفمله تمالى من الندر والآلات يوصف 
بذلك . وكذلك ما يدره من الرزق يو صف بذلك . لأنه قد يستمان به على طاعته ٠‏ 
ولايستعمل ذلك فى الحقيقة إلا فى المكلف الذى يريد منه تعالى الأفمال , ولايوصف 
ظبير لأن الأصل فى ذلك مظاهرة البعض للبمض والدفاع عنه على وجه مخصوص» 
فيه تعالى . ولا يوصف بأنه وزير للمؤمنين ٠‏ لأن الأصل فى هذه اللفظة 
أبى على مأخوذ من شد الأزر للممونة لأن ذلك من أوكد ما يدل على 
المموئة » وذلك لاا 
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أن العرب. 
تعالى .قال 


الله لثل هذء 


تعالى ؛ فبجي أن لا يوصف بذلك » وه 
:ه”" هذا الام وذلك لابتأق 


إذا تعاونت فملت هذا الفمل؛ و[: 


كا لا يوصف بأنه تعالى وزير فكذاك لا يوصف اللؤمنون بأنهم وز 
الملة /ر ولأن الوزير لا بد من أن يكون مميئا ومشيراً » وذلك لا بتأنى فيه تعالى ٠‏ 


(1) امل للراد دلالة الأخبار على بوت هنا ال ()كذاى الأسل 


أب سلسوم المتسزلي 


يقن 


يعد 


500 


هذه اللقظة بالتعارف » فيلا وصفتموه سبحائه بأ وزير ؟ 


قإن قيل : ققد 

قبل 4” :لم ينتقل إلى نعارف مطاق » لأنهم لا يقولون فى كل من أ. 
إنه وزير ؛ دون أن يكون على صف مخصوصة ومن يقوم بأمه على صئة مخصوصة ؛ 
وكل ذلك لا بتأق فيه تعالى . 

قال : ولا بوصف ثمالى بأنه مساعد , لأن تأويل ذلك فى 
ويد فى الأعى الذى جمل صاحبه ساعده فيه حنى لا 7" يقم ال 
فى اله تعالى قال : ولا يجوز أن بوصف غيره بأنه خليل لكا وصف إبراهيم بذلك 
من حيث اصطفاه واختصه . ولا يوصف تعالى بأنه خليل لأن غير لا يجوز أن مختصه 
.2 بل السر وأخفى ويقدر على كل الأمور ولا يجوز عليه المنع . وبين 
أن غير إبرهيم من جبة الانة لا يجب أن يوصف بذاك ؛ وذ كر ما روى عن النى على 1١‏ 
لله عليه من قوله : « إن صاحبكم خليل الله » يمنى نفسه . وقد بينا ذلك مشروحا فى 
بابالرد على التصارى فلا وجه لإعادته , 


ويوصف تمالى بأنه مختار لأنبباله إذا اصطفاهم واختعمهم ٠‏ وكا يوصف الى 


بأنه اختارهم من حبث مسيزم من العالم با فمله موم وأراد منهم من أداء الرسالة بعد 
إبداعها لهم ما لم يرد من غيرعم + ١‏ 
برسالاته ووحية ؛ وهو الذى أراده الله يقوله :« إن الله اصمافى آدم وا 
وآل عمران على العالمين » من حيث اختصوم بالتعم اتى الأنوا “"' برا 
من غيرمم . وكا يقال إنه اصطفام كذ لك يقال اجتبام ؛ لأن الممنى فى اللغة لا يختاف 
ولا يومف تعالى بأنه صديق المؤمنين ٠‏ ولا أن المؤمنين أصدقاؤه » لأن الأصل 


يقال ذلك فى الصدق وااودة ١‏ ووصف الودة بالصدق 


ب أن يوصف بأنه اصطفاهم من حيث أفردهم 
طُُ 


() الأول متف لم (ي كذان لاملل ذم كنال الأسن 
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دراوت 


صارت الودة يينهما لا تختلف ؛ وإذا كان مجازا فى الأصل ثم لم يحصل فيه من التعارف 
ما ينقلهعنبا به فيجب أن لايوصف تعالى بذلك :قال: وهى مأ. 
وائلا يضمر خلاف ما يظبره رذلك يتأنى فى العباد من حيث يحت عليهم الضماير » 
ولا يتأ فيه تعالى فيجب أن لا يو صف بذلك . فأمااوصفه تعالى بأنه ماحب الؤمتين 
فجاز » لأن الصحبة فى !. 
فنا ادير : صعبك الله فذلك توسع فالمراد به ظلب السلامة فى سفره ١‏ والسلامة فى 
ليست بصاحب له , فكل ذلك مماز. وعلى هذا الوجه يحملعنه ما روى عنه عليه 
السلام أنه قال : ( أنت الصاحب فى السثر ؛ والخليقة فى الحضر). قتصف 
تمالى بأن خليفة «مباد على |. قبل له : ذلك مجاز ١‏ والمراد أله قد ين 
عن المافر المكارم فى وطنه وهر كالايفة لهء للا كان المتخلف من ثأنه أن 


يفل ذلك . 


ما نصح فى الأجسام التى 


بأته خليئة اللّمكا قال تالى فى داود « إنا جملناك خايغة 


فإن قال ؛ أفتصفون 


فى الأرض » ؟ 


: فد أطلق ذلك وقيل إنه خلينة الله على خاقه . لكن الأصل فيه مجازء 
لأن الملينة هو الذى يقوم مقام من خافه حتى كأنه حاضر مدير م وذلك لا يتأنى فيه 


تعالى لأنه لامجوز عليه الحضور والغيبة ولا أن يتعذر عليه التدبير فى حال دون حال ٠‏ 


قإن قال ؛ فإذا وصفتموه بأنه مكلف ؛ أفتصنونه بأنه علتير ؟ 
ورد هذا الوصف , لكنه مجاز . لأن الاختبار طلب الخبرة بالأمورء 
وذلك لا يتأنى إلا فيمن لا يعرف ثم يتوصل إلى المعرفة فيجب أن يكون استعاله 
فى الله سبحانه يجا ,. ووصفه ثمالى بأنه مبتلى كثل ؛ لأن الابتلاء هو الاختبار على 
ما تقدم ذ كرء ؛ وكذلك وصنه ,أنه مستحق كذلك , لأن ذلك يستعدل فيمن بطل 


كلكا 


المعرفة/ بفمل بأنيه كا يقال : امتحنت الذهب ؛ وذلك لابتأنى فيه تمالى . ولا يومف 
بأنه بحرب » لأن ذلك لا يستعمل إلا فيمن لايعرف العاقية فيصل بالتجرية إلى ذلك » 
ول يرد بالتجرية والامتحان ما ورد فى الابنلاء والاختبار. فبجب أن لا يستعمل ذلك 
لاعلى جبة الجاز ولاعلى جبة القيقة . ويوصف تمالى أنه مسدد للمؤمنينك يقال 
«صلح لطم ء لأن السداد هو سلوك طريقة الصلاح ؛ قلما كان المؤمن لا ينال ذلك 
إلا بالطاقة مع المسكين والمموئة وجب أن يوصف أنه مده لهم ؛ وقد يجوز 


أن يوصف بذلك من الدلالة أيض) . لأن من بين الثى. وأوضه اخير يوصف بأنه 
: ويوصف بأنه مرشد للمؤمنين على هذا الوجهلأن الرشيدتهسكه بالطاعة 
والاإعان فيو صف بذلك على الوجه الذى قدمناه. قال : والثواب أيضا وما يجرى مجراء 
.يوصف بأنه رشاد ‏ وأنشد فى ذلك بيتا لبعض الصحاية : 


قد سسدده. قا 


حنى إقولوا وقد مرواعلى جدث أرشدك الله من غاز وقد رشدا 

هذا بروى امبد الله بن رواحة الأنصارى وقتل يوم مؤنة وقيره هناك . وبين 
أن ذلك هو معن الثواب ؛ لأن الميت فى القير لا يدعى له بأن يسهل تعالى 4ه الإيعان ٠:‏ 
وقد 0 الدلالة كك يقول القائل : أرشدنى إلى فلان عم الدلالة . 
يقال : أرشد كل عباده المكافين على هذا الوجه ١‏ لأنه قد دهم : 
وعلى الوجرين الأولين يختص به المؤمن . قال : ولا يوصف تعالى أنه حسمن ولا جميل 
بل توصف بذلك أفاله . لأن الحسن يقال على وجبين : 


أحدهما على جبة النظر فى الصور وما جرى مجراها ؛ وذلك لا يتأت فى الله 
سبحانه ؛ والآخر عمنى حدوث الثى. على وجه عخصوص ٠‏ وهو يقتفى كونه 
قبيحا على ما قدمناه من قبل . والحدوث بستحبل ف الله تعالى ٠‏ فيجب أن 


لا ريوصف بذلك ؛ ويوصف به قله ء وسمثى جميل ومم 


حسن ل 
الأقمال / لأنه لاحسن إلا جيل ٠١‏ وقد بينا اكلام من قبل فى حقيقة الحسن 


دعوت 


إذا أريد به الأفال التى تحسن عقلا » وفصننا ينه وبين ما يوصف بالحسن 
والنبح من جة المنظر فلاوجه لاإعادته . ولا يوصف تمالى بأنه نبيل ؛ لأن ذلك 
يستعمل فيمن حسن خلقته وذم إلى ذلك الصبابة ‏ والخلال الحمودة ء وذلك لايتأقق 
فيه تعالى فيجب أن لا يوصف بذاك . ويوصف أعالى بأنه حافظ لنا إذا صرف عنا 
المكاره : كأ يحفظ الانسان متاعه على هذا الحد , فأما حافظ عمنى عالم فلا يستعمل فيه 
تعالى ؛ وقد ينا ذلك فى باب التوحيد . فأما وصذه تعالى بالمكر والخديعة وما جرى 
هذا الجرى لطأ وإنكان التكتاب قد ورد به ؛ لأن المراد بجميع ذلك العقاب والجزاء 
وقد بينا أن اسم الثىء قد يجرى على ما جرى عليه كقوله ١نم‏ 
وهو خادعيم؛ ومكروا ومكر الله؛ والله يستهزى" بهم » فيجب أن محمل على هذا الرجه؛ 
أو على غير ماذكر فى غيرموضع .ولابوصف تمالى بأنه يضحك.لأن الأظهر فى الضحكهو 
التقبح وحصل من جبة التعارف ف التقبح الخصوص الواقع على وجه فى وجه الإنسان». 
وذلك لايتأنى فيه تعالى : فلا يجو زأن يوصف بالفرح «لأن الفرح هو السرور الذى 
يجرىمجرى المضاد للخم ٠‏ وذلكلايصح إلاعلى من يجوز عليه نافع والمضار. وما روى 
اد أو يتأول على أن 
لتوبة المبدء فلما كان تمالى بريد ذلك ء وقد قوى الأدلة عليه جاز أن يقال لفرح 


: «يخادعون الله 


فى عذا الباب من اللثبر يجب المراد به الإرادة والصحة 


البوته "" عنده من واجد الضالة على ما روى فى هذا الباب ٠‏ 


بأنه عدل ؟ قيل له : إن هذه اللفظة فى الافة 
تفيد الثمل الواقع على وجه ؛ والذى يجرى على الناعل هو عادل + لتكتهم أقاموا 
المصدر مقام اسم القاعل فأجروه عليه مجازاً واناعا فيجب /ر 
عليه ميداً . وكذلك وصفه بأله سل وغياث ورخاء ؛ لأن كل ذلك من 


أسماء المصادر الجارية على الأفمال الواقمة على وجه مخصوص ٠‏ وإن كان قد أجرى 


(كناق الأسل 


ا 


ولعت 


ذلك على ننسه بقوله : « السلام المؤمن »وما وصف انه بذاك لأن السلام من قبله ؟ 
وهذا كرصفه نفهبأنه حق بقوه تعالى : « إن الله هو الحق » وأراد بذلك أن عبادته 
حق ؛ وأن عبادة غيره باطل ٠‏ وأنه تعالى هو البإفى امثيب المماقب الشار النافم وأن 
ما يدعون من دونه لا بصح ذلك فيه ٠‏ فيجب أن يكون بجازاً . وكذلك القول 
فيا روىف الدعاء : يا غباث المستفيثين ويارجاء الآملين : فبو مجاز فالمراد أن الرجاء 
فوصف بذالك وحقيقته أن الذيث وامرنجى والمسلٍ والمادل 9" , 


والغوث من قبا 


أقتصفون الله تمالى بأنه مؤمن على المنيقة ؟ قيل له: نمم »والمراد بذك 


وأن يعاقبوا بغيد حق , 


بضيع حق واحد منهم من 


أبا هاشم قد جوز أن يجرى ذلك عليه من حبث ثبت 
لله ورسله بالأدلة والخير ؛ وششرحنا القول فيه فلا وجه لإعادته . 

ويوصف بأنه مبيمن . لأن المبيمن هو الأمين على الأشياء . وعلى هذا قال 
تعالى فى وصف القرآن بأنه مهيمن بقوله ه مصدقا لما بين يديه منالكتاب ؛ 
ومبيمنا عليه » . قال : وإنما جلت الهاء التق فى «بيمن يدلا من الهيزة التى 
فى الأمين عند أهل الانة ٠‏ قيجب أن يكون حقيقة فيه تعالى . ويوصف تمالى بأنه 
طالب على ما يستممله المؤمنون من الإ-ان ٠‏ والمراد بذلك أنه بطلب من الظالم 
حق الأظلوم أن لا بصيع حقه ٠‏ وقد بينا ذلك فى باب المرض وأنه تعالى يتتصف 
من الظلوم لاظالم وذلك حقيقة فيه » وليس الطلب /ر كله بالقول بل قد يكون 
بالل كا يطلب أحدنا ظالله إذا هرب منه الك يظفر به ويأخذ حته + 
فارذا فمل تعالى ذلك وجب وصفه بأنه طالب . ويوصف تعالى بأنه مدرك ويراه 
بذلك ؛ أن يدرك المطلوب ولا يمتتع منه ه لأن الطا 
فابذا لم بمنتع عليه قبل أدركه ؛ وقد بينا من قبل أن الإدراك قد يتعمل إذا 


ب قد يمنع ما طلبه وقد يمتنع عليه ؛ 


)١(‏ كذاق الأصل وى اكلام تمريف 


-ه- 


ل تعالى . 


أطلق >منى اللحوق على هذا الوجه فيجب أن يكون هذا الوصف حتي: 
فاإن قال : أفيوصف بأنه غالب على المتية 
منه من غلية الغير ومنمه.وقد قال شيخنا أأبو على: 


؟ قبل له : نعم » والمراد بذلك ميقم 
المراد بذلك أنه قاهر مقندر وذلك 
من صفات الذات ؛ وقد بينا فى باب التوحيد أن قاهر لا يمتتع أن ير اد به الفمل أيضا» 
الأنه مأخوذ من القبر والفلبة الذى إذا وقع كان مما قخير وغلبة له فلا وجه لإعادته . 
ويوصف تعالى بأنه مجاز على الطاعة والمعصية من حيث فمل المدح والقدم وأمر بذلك ٠‏ 


ويقال إنه مثيب معاقب با يقدمه من الأمرين وإن كانت حفيقته تقنضى أن يومف 
بالأءر ين فى الآخرة ‏ لكنه لا فمل فى حال التكليف ما يجرى تحرى الثواب وققام 
بض العقاب صح أن يوصف بذلك. على أنه لا يمتتع أن ييكون مثيبا لكثير من عباده؛ 
ا والشبداء وغيرمم على مأ روى فى الخبر وإن ل يفمل بهم كل الثواب فيكون 
استعمال هذا الرصف فيه <قيقة فى هذا الوقت . فأما وصفه بأنه شكور ققد ورد 
الكتاب به لسكن الشكور يفيد المبائفة فى التكر والشااكر . وإذا كان تمالى لا يصح 
أن يكون منعما علبه لم يصحأن يكون شا كرا . والشكر على ما قدمنا ذ كره هو الاعتراف 
»م امنعم مع ضرب من التعظيم» فارن قيل: فا اراد بذلك؟ قله" : يومف ب على 
وجبين : أحدهما أنه يجازى على الشكر فأجرى اسم الشكر على ما يفمله /رمن الجزاء؛ 
نم وصف بذلك بأه شكرر لما كان ما يفمك من ذلك كثيراً عظيا ؛ والثانى أنه يراد 
بذلك أنه يفمل بالمطيع من عباده ما يستحته على طاعته وعبادته ومن حيث 
كان مستحقاً للشكر وصف بذلككا يوصف مكافأة المدمم فيا بينا بأنه شكر . ويوصف 
تدالى بأنه حميد إذاكان العباد حدوء على تعمه و وكا يوصف بأنه مود لما قملوا 
من الجد والشكر , فكذلك يوصف بأنه حميد ؛ وقد ينا أن قول شيخنا أنى على 
فد اختلف فى المد فرة يقول إنه الشكر ومرة يقول إنه المدح الذى 0 


ويقول : لا تنع أن يوصف تمالى بأنه حمد ناه بقوله م الد لله رب المالمين » 
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0١‏ الأرل ملك مل 


ناه 


وغير ذلك وعل عباده كيف يهدحوه . ويوصف تعالى ,أله مادح النثقين من عباده » 


وقد بينا من قبل حقيقة المدح فإذا فمل تعالى ذلك بالقول وغ 
مادحاء ويوصف بأنه معظم لمباده بالمدح وغيره لظ قد بينا 


قد "رقع منه بعل بالمؤمنين فيجب وصنه بذلك ٠‏ 


فأما وصفه بأنه قاض فستذكره من بعد » ويوصفتءالى بأنه ذام العصاة من عبادء 
عا فمله من الذم بالقول وغيره » وأنه مبين لهم على ماتقدم القول به.وقد صح أته تعالى 
لمن السكافرين والفاسقين » فلا يتتع وصفه يذلك بل هو بهذا الوصف أولى ؛ لأنه 
امنهم قولا ؛ ولأنه هو الذى بعدمم من الخير والثواب ؛ ويبعدم فى الأآخرة ٠‏ ويوصف 
تمالى بأنه بأنى الأشياء » قال أبو على : لأن الاربا. فى اللغة هو المنع والامتناع. 


وقد بينا أنه تعالى مانع من كثير من الأمور فيجب أن يوصف بأنه كب ها * 
واستشهد فى ذلك ما روى من قوهم:« فإن أرادواظد”" أيينا » وأبطل بذقك قول 
ا بالاباء التكراعة ودل على قساده 
ولا عدح أحدةا بأن يكره غلم غيره له وعلى هذا الوجه يحمل قوله لما 
إلا أن يتم نوره /ر ولو كرء الكافرون » . ولا يوصف آالى بأنه شجاع ؛ لأن 
الشجاعة الإقدام على المكاره والأمور الخوفة ؛ وذلك لايتأنى فبه تعالى . ولايوصف 
تعالى من حيث عظلي فضله على عباده وإقراره على الأمور بأنه كامل : لأن السكادل 
هو من تمحث خصاله وإنمامه فيخرج عن النقصان المشاهد الظاهر . وذاك لايتأى فيه 
تمالى ٠‏ وإذا لم يوصف بذلك فبأن لا يوصف بالنقص أولى + ولا يوصف آعالى بأنه 
وافرء لأن فائدة ذلك توفر الأبعاض وااصال . ولا بوصف تمالى بأته تام كثل هذا 
ويوصف تعالى بأنه وكيل , لنكنه يجب أن يقال وكيل عليناء لأن ذلك ينيد 


بأن الآبى قد صار كالمدح » 


ويأى الله 


الو 


الكت 


كونه قاء! بأمر نا ومتوليا فظنا . لأن كل من فمل ذلك بغيره يكون وكلا عليه » 
كأ يوصف بأنه وليه ؛ ولا يقال وكيل لنا . لأن ذلك يفيد أ أفناه لأمورنا ويتعالى 
عن ذلك فلا وج لصرف قو ه ولله على كل عى. كيل » «٠‏ وكان الله علكل 
ثى. وكيلاء إلى أنه بجازء ولا يوصف الواحد منا بأنه متوكل على الله إذا ”© انقمام عليه 
فى طلب الرزق من وجبه؛ وقد ذكرنا حقيقة ذلك فى باب الأرزاق ولا يوص ف أحدنا 
بأنه ممتمد على الله على المتيقة » لابن اءماد الثىء على غيره يقتضى ممنى المدافمة » 
وإذا استعمل ذلك على الوجه الذى قدمناه فهو مجاز وإن قوى التعارف فيه » ولا يوصف 
أحدنا بأنه يركن إلى الله , لأن الركون إلى من يركن إليه ٠‏ يفيد اعتقاد السلامة على 
باطنه. وذلك لابتأنى فيه تمالى » وعلى هذا الوجه لابو صف بأنه بركن إلينا وكذلك فلا. 
بوصف بأنه يطمثن إلى عباده . أو بطمئن عباده إليه , لأن الطءأثينة مى السكون إليه ؛ 
ومى ضد النهمة والتقور ؛ وذالك لا يتأنى في الله تعالى مع عباده ١‏ ف. 
بذلك ٠,‏ 


أن لا يوصف 


إن قال : إذا وصفتموء بأنه حاقظ لمباده على معفى دقع المكاره عنيم » 
أفتصفوته بأنه راع وحارس ورقيب وخفير؟ قبل له : قد قال شيخنا أبو على : حاقظ 
الثى٠/على‏ الحقيقة يوصف بأنه راعيه وحارسه ؛ فيجب أن يستعمل فى الله تعالى ؛ 

إن قل إطلاق ذلك : إلا فى الأدعية لأنهم يقولون : « وعاك الله وحرسك » ولا بد 
من ذلك أن يفال راع وحارس ٠‏ لكنه لما استعمل فى غير هذا الوجه وجب أن 
لايطاق إلا مع البيان * فإما خفير فمناء فى الأصل هو الترء لأنه مأخوذ من الخفر ه 
فما كان الحنير يستر الثىء الذى يحنظه على الناس » لكيلا يصلوا إليه أو يجرى 
هذا الجر » وصف بذلك ٠‏ 


الم يصح ذلك عليه ؛ فيجب أن لا يوصف به . 


فأما رقيب فمناه حافظ , ولايجتتع أن يستممل ف الله تعالى ٠‏ وإن قل ذلك م 


(ذاكشان الأسل. 


َّ 


جود 
قال :ويوصف بأ يعرم أفماه إذا أحكبا ء لان ذلك حقيقة الاغة فى فيجب أن يوصف 
بذلك وإن قل استماله 1 فيه من الإيهام ويوصف تعالى بالتوصل على ما ورد 
الكتاب به لأن المراد بذلك وصل فمل بغمل ؛ وقد ثبت ذلك فى فمله فيجب 
أن يوصف به . وقد بينا أنه يوصف بأنه مفضل على ماورد يه الكتاب قلا وجه 
لاعادته فأما من السكلام الذى ثبت بالدليل أنه فعله ٠‏ فينه يوصف بأنه كر 
(لأنه لاخلاف”" بين أهل اللغة فى استمال هذه الصفة فيمن يثمل اكلام ويل 
عندمم محل قائل . فإذا وجب وصفه بأنه قاثل. فيجب وصفه أنه متكلم ) ٠‏ 


تمالى ٠‏ 
٠‏ وأبطناه ,ذا الوجه بصحة وصفيم لله أنه متفظل 
فلا وجه لإعادته . ولا يجوز أن يوصف تعالى بأنه متتكلم لم يزل لأنا قد دقنا على 
على أن هذا الوصف مشمنق من قءل التكلام ؛ وذلك يستحيل م فبا لم بزل. وقد أبالا 
وأبطنا قول من يقول إن ذنك يقال يعمنى قادر 
أبطانا قوهم إنه « لو لم يكن متسكيا الوجب 


أن يكون أخرس ء أو سا كنا » فلاوجه لاعادته وجب أن يوصف أمالى يكلى وصف 


وقد بيذا فى باب الكلام إبطال قول من يقول إن ذلك لا إستعمل فيه 
لا ييفيده من ممنى الدكاء 


مشتق من الكلام أو من ضروبه ؛ ليوصف 
فى باب السكلام القول ف 


إلى غير ذلاك ؛ وق 

ولا يجوز أن يوصف بأنه ناطق عند شيخنا أبى على » قال : لأن فائدت» وقوع 
الصوت وآلته . وكذلك قال سبحانه : « علدنا منطق الطير » وهو 
الصباح والصراخ اللذين لا يستعملان إلا قيمن له لان وآلة . قال : ولا يومف 


بأنه فصيح ء لأن حنيقة ذلك هو فى الكلام عن حيث يفصح عن المأنى 


(5) ما بين القوسين مذكور فى الأدا 


ننه 


ويكشف عنه ٠‏ وذلك لا يتأق فيه تمالى ٠‏ فلالك لا يقال بلي لأن ذاك من 
صنات السكلام إذا باغ فى البيان الحد المطلوب . فأما قرهم فلان فصيح الاسان . 
فالمراد به الذرابة وذلك لا يصح في الله . ولا يوصف تعالى بأنه خطيب» لأن المتسكام 
إما يوصف بذلك إذا واجه من يسمع خطبته؛ أو يجرى هذا الجرى » وذلك لا يستممل 
فيه سبحانه . ولا يقال معرب » لأن ذلك أيضًا من صفات الكلام ٠‏ وقد قال شبخنا 
أبو على فى بعض المواضع إنه لا يمتنع أن يقال إنه تعالى أعررب كلامه إذا لم يكن فيه 
لحن وخطأ . ولا يمتنع أن يوصف تعالى م نكتابة الوحى بأنه كاتب الأنه إذا كتنب 
ذلك فى اللوح المحفرظ ؛ فلا بد من أن يقال كانب وإن كان لابد من بيان ؛ لا حصل 
فيه من تعارف فى غير هذا الوجه ؛ فك لا يوصف بأنه خطرب فتكذلك لا يومف 
بأنه قاض » لأن القاضى يوصف بذلك لضرب من المواجرة فى إبراد التكلام والبلاغة . 


قال: وكل شىء يضاف إليه فيقال ذو العرش ٠‏ وذو الكرم وما لا بصح أن يضاف 
إليه باللام نحو قولنا (له رأس ورجل ) فإذلك لا يضاف إليه فيقال ذو الرأس + 
وذو الرجل » وجمل ذلك كالأصل فى هذا الباب مالم عنم منه مائع ٠‏ 


إلى ما فمله من الممات 29 . فكيز يصح أن يقال إن الواقم من فمله مناف لما , 


/فضل 
( لى امصفات التى يسمتحقها , من حيث لا يفول فعلا مخصوصا » وها يتصل بذلك ) 


فى ل شه تال مل شر بين + 


بتعزه تعالى عن فمله من حيث لو فمله كان قبيبدا » واستحق عليه اقم 
تمالى الله عن ذلك ؛ فيستحق أن يوصف عند ذلك ا يزيد تنزهه عنه نحو قولنا 
ذلك ينيد تتزهه عماالايجوز عليه من هذه الأقمال ٠‏ وإن 
عليه من الخاذ الصاحبة والوك . وقد روى عنه 
عن كلل سوء بذلك على ما ذكرناه ٠‏ وعلى 
» لأنما لما دلت على 


« سبوح قدوس ».لأ 


كان قد يفاد يه أنه مزه عنا لا ب 
عليه السلام فى سبحان الله ؛ أنه 7 
هذا الوجه حمل قوله تمالى « 
تنذيهه عن هذه الأمور جاز وصنها بأنها مسبحة فإن قيل : ما أنكرتم أنه إن 
ودف بذلك من حبث ينمل الأفمال المذادة هذه الأقمال ١‏ أو الجارية يجرى 
المضادة طا ء لأنه إذا فمل الفمل المضاد لهذه , أو جار جرى المشاد لها . لإأنه إذا قبل 
الفعل على وجه يكون عدلا : فند صار كامنافى لوقوءه على وه يكون جورا وظدا ٠.‏ 
ويدل على أنه مأخوذ من ذلك ؛ أنه لو كان مفيدا لما قم اراسي خروجة 
يكون من صفات الأفعال. ولوجب أن يجرى عليه قبالم بزل ه لاه اليس يعض الأحوال 
أن يجرى عليه أولى من بعض؛ ولوج ب أن يكون مفيدا اين ما لاماية له من الأفمال ؛ 
ولو جاز ذلك از أن يقع المدح موقمه, فيمدح على ما لاتهابة 4 وقد بينا فساد 
ذلك ؛ يبين أن هذه الصفات تفيد ما ذكر ناء من الذمل . قل ل ؛ قد عل أنه سبحاته 
عع كزنه اعلا لما له » كآن يصع أن يل ما لاحل ف ولا حصي من لبأ ؟ مضموما 


يه 


يسبح لله ما فى السموات والأرض 


(1) كذاق الأمل , والله : المدنات 
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1 


ند 


عنه والحال هذه » ولا يجب إذا أجرينا هذا الوصف عليه لأنه لم يقمل أن يجرى عليه 
م يذل بل يجب أن يجرى عليه فى الأوقات النى كان بصح/أن يكون فاعلا لها وعختارً . 


فأما المدح فبو شاهدنا فى هذا الباب ؛ لأئ! قد دلانا على أنه يستحق المدح من 

يشل الأقمال القبيحة و و' يذل ؛ ولاثىء يدقع به ذلك 
٠‏ ولايجب أن يستحق المدح على مالا ثهاية ل ١‏ وما يستحقه على 
فمله » لوكان له داع إلى القبيح كا أن أحدنا يستحق للدم على ما يصح 
يقة فيه ؛ ويجب أن يكون الاسم المنبد لذلك يفيده على هذا الحد ٠‏ ولو أفاد 
اتنفاء مالا نهاية 4 لم يبطل بالوجه الذى يبطل به المدح . لآن من حق المدح أن بكون 
سكم ملحبد من اهل اليو ليس كذلك الاسم لأنه إذا أفاد مالا نباية له 
م يؤد إلى فساده ٠»‏ وشيخنا أبو على قد أجاز أن يوصف بأنه طاهر من حيث تازه 
عن هذه الأمور , وفصل ببنه وبين نظيف بأن قال بفيد فعلا فيه يفيده وصفنا له بأنه 
منظف وذلك لا يتأتى فيه تعالى »فهذه الأحعاء والأوماف تفيد ما ذكر ناه . 


والضرب الثانى : ما لا يفمله من الأمور لى لو قعلها لم يكن من القبيل الذى قبع 
وإن كان قد تعرض فيه ما يقتضى قبح تقديءه وذلك تحو العقابء وله حالان 


أحدها : أن لا يفيك أملا » فيستحق لأجله أن يومف أنه غافر وغفور ١‏ 
وساتر وستار ؛ وعفو وعاف » قإن لم يفعل ذالك عند أمر يؤثر فيه قبل إنه مكفر 
لعقابه وإن كان لايمتنع أن يجرى على الوجه الأول . وفى مقابلة هذا الوجه يستممل 
فى الثواب فيقال يحب ثواب الكفار والفساق ؛ وإن كان بؤخر فمل ذاك ولا يعجكه 
وصف بأنه حلي ؛ وإن كان اولم يفعله أصلا يوصف بذاك ١‏ إذا كان اللذى لا يقمله 


هو الذى بتأخيره مى حليا قصار وصننا 4 بأنه حايم يقيد ‏ وأنه لو لم يتل بالمصاة 


المستحقين لامقاب ما استحقوء على وجه التمجيل ؛ فن كان هذا خاله وصف بأله حلم + 


لومت 


فإن قبل : فبجب أن لا يكون هذا القول من سمات القمل قيلله”": لافرقى بين 
ما يفيد وقوع فمل منه ٠‏ وبين ما يفيد اثتفاء فمل مخصوص من قبله فى أنه فى الوجوين 
/رجميما لا بنع أن يكون من صفات الفعل , خصوما إذا أريد به خروجه عن صفات 
الذاتاء وأفاد يه ما يتعلق بصفات الأقمال » لأنه ليس المراد بذلك الاشتتاق فقط 
وليس الفرض إلا المعانى دون الألقاب . فرذا بينا صحة ما ذكرناه ٠‏ قلا معترض 
علينا با قاله . فارن قيل : ومن أين أن ومف الم ينيد ماذكرته ٠‏ وهلا كان 
أبو على ١‏ 
قند ذكر أن ذلك مأخوذ من فمل يضاد الاتقام وأوما إلى أن ذلك الفمل 
هر مالا تمع ممه المتوبة لو فملبا تعالى » وقال إنه ينيد أيضًا ذلك ٠‏ لأن أحدنا 
إما يوصف بذلك إذا أنزل الاثقام يمن أساء وغل ٠‏ وترك الانتقام' يجرى يحرى 
الشد للانتقام ؛ واولا ذلك لوجب وصفه بأله حليم مق لم يثمل الانتقام حنى يوصف 
بذلك قبل وقوع المعصية من العباد ؛ بل قبل النسكايف ٠‏ بل كان يجب أن يوصف 
بذاك لم يزل ؛ وفساد ذلك يوجب صعة ما ذهبنا إليه . قيل له : قد بينا أله يشيد أنه 
لم ينمل فملا 4 صفة مخصوصة ؛ وهو أن يكون عفابا » رهذه الصفة لا تحصل له ٠‏ ولا 
عصاه من" العباد ؛ لأنالمنمول قبل ذلك لا يكون عةابا ولا مستحقاةلايحجب 
بذلك إلا فى هذه الأحوال ؛ فسكيف يقال إنديجب على ما قاتم أن بوص ف بالكل يزل1 
ولا يجوز أن يكون ذلك مفيداً لمنى بضاد العقوبة والانتقام » لأنه لو أفاد ذلك فى 
الغائب ء الأقادء فى الشاهد وقد صح أنه يوصف الواحد منا أله حكيم حلم إذا 


د ا ا ل 


م يتم ممن ظامه ٠‏ وإن كان لم يفملرفى جسمه مابضاف للانتقام . 


(1) الأول حلف لناء 
(9) ليست ه من »الى الأسل 


ا 


وقد عرفنا أن الذى ينمله فى نفسه من التكف هو الذى كان يفمل من قبل 
ولا يضاد ذلك ما يفمله فى جدم غير . فسكيف يكون الاسم مفيدا له ؛ ولو جاز ذلك 
لجاز ما يقوله الجبرة من أن وصنه بأنه مرك يفيد فملا فى يده؛ /ر و بطلان ذلك يبين 
فساد عذا الثول 


ولو صح فى أحدنا ما قاله كان لا يجب مثله فى القديم سبدانه ؛ لأن عنده قد يخلو 
من أن يكون فاءلا للأقمال المتضادة بأن بكرن أحدها باقيا فى الحل » ويفارق عنده 
حال القديم تعاللى حال القادر منا لأنه يقول فيه لا يخلو من يكون فاعلا للأقمال 
للأخذ والترك ‏ فإذا لم يفمل فى غيده فعلا من !! قعال ققد ترك سبيه ١‏ ولا بصح مثل 
ذلك فى القديم سبحانه ‏ وبين صحة ما ذكرناه أنه تعالى إذا لم ينتقم من اللكافر 
وم باقبه فى دار الدنيا فهو غير فاعل فى جسمه حالا بعد حال * بل يضاد العقوبة 
الأن الحياة والصحة وغيرعما . لا يتجدد وجوده حالا بعد حال ٠‏ بل ببق ما كان فيه 
من قبل » و بعد استحقاته لايثبت فملا بضاد ذلك أسكيف يقال إن قوانا حابم 


يفيد ذلك ؛ وحال المكاف الذى يستحق به العقوبة لا يخلو من وجبين + 


إما أن يكون هذه الصنة التى ذكر ناها؟ وإما أن يموت فلايصح أن يماقب أويفنى 
فيستحيل ذلك فيه. وقد عفنا أنه لا يصح أن يكون وصفه يأنه 
والثناء والصحة فكيف يمح ما قاله وكيف يمكن أن يكرن منيداً لذلك ٠‏ وحال 
السكافر في هكحال المؤمن . لأنهما فى الصحة والسلامةثم فى الموت والقناء يتفقان. فلايد 
من أن يكون لوصفه بأنه حايم من القائدة قيمن حل عنه ما لا يكون فى غيره » ولي 
رجم ذلك علبنا لأن قد يبنا أنه منيد لكرنه غير متسجل لقمل مخصوص ؛ وذلك الثمل 
يمكن فى السكاار ولا يمكن فى المؤمن ١‏ فالفرق 
يقول إن الصحة الى فى السكافر يستند بنا 


يفيد لوت 


نا بين فى هنذا الرجه ٠‏ ولا يمكنه 
و نيا شنا هدر 


(0) الأول حتف 0ه (9) الأول حتف 16 (6) الأول حتف 


14- 


لأنا قد بينا أنها لا تضادء ولو طادت لم يمل اكافر فيه اختصاصء وكل ذلك 
بين صحة ما قدمناء. على أنا إذا رجمنا إلى أهل الاذة و عاميم بأتعلا يفمل الانتقام ظاعى » 
وعلدهم بأنه يفمل تركافى يديه يجرى مجرى المانى للانتقام يمل عن استدلال إن كان 
ثابنا محا فلا بصح مرف // إل ؟ فإن قبل : فيجب أن لا يوصف 


ذا أفاد أنه لم يتعجل العقوبة » وكان ما يفعله من العقابفى الآخرة 
بتعجل ذلك ؛ فيجب أن لا يقدح فى استحقاقه هذه الصنة , 
جب ألا يوصف بأنه صبور لثل ما وصفتموه بأنه حليم : قبل له 7" 
0 هو الذى يلحته المكاره والمظار ٠‏ فلا مخرج 
عندها الجزع الذى مخرجه من أن يكون صابراً ؛ بل يتحمل المشقة بالكف عن ذلك : 
وذلك لا يتأتى فيه تعالى . 

م ب أن يوصف بأنه وقور ؛ فيلله'": قال شيخنا أبو على :لا يجب 
ذلك ؛ لأن الوقور إنما يوصف بذلك من حيث لا بستممل عند ما يرد عليه من المكاره 


التوثب والانزعاج ؛ فلزومه مكانه وكذه عن الانزءاج يوصف ذلك ٠‏ فا بوصف 
بأنه ثقيل ورزين على هذه الطريقة ؛ وكل ذلك لا بصح على الله سبحانه فيجب أن 
يفارق حاله حال وصفنا 4 بأنه حلم ٠,‏ 


وأما وصفتاله بأنه غفور وغفار ف نه يفيد أنه لم يفمل العقاب مع وقوع الذب 


الذى بستحق به سواء ©" ولا فرق بين أن بكون مستحتا أو قد خرج 
يكون مستحة أو نخاير "© تطاعة أعظم ملا ولولا أن الأس كذاك لم بصح لهذه 
قائق مع الدلالة على أنه تمالى لابد من أن يفعل العقاب المستتحق 
التكفار والفساق ولم بصح قوله تعالى « إن تجتنبواكائر ما تنهون عنه نكفر عتم 


(4) كذافى الأصل وامليا 8 سوم » زه )كتان الأسل 


ساوووت 


ع ..» لأن الكفران والتفران واحد ٠‏ فند ليت أن عتقاب الصخيرة 
يقال إنه مكفر ومفئور . فازلك لا يعتتع وصنه تعالى بأن غائر لذللك وغفور + 
اسكنه لابد من -صول سبب الاستحفاق . وعلى ما قدمنا فليس لأحد أن يقول : إن 
كان صاحب الصغيرة » مع أنه لا يستحق عقابه ولا يحسن فمل العقاب به ؛ وبوصف 
بذاك ١‏ ا 


زن أنيوصف الطيع عثله ه/رلأن المطيع صل منه سبب الاستحقاق ١‏ 


وحصل من صاحب الصغير ومن م تسكب السكبير إذا تاب منه ؛ وهذا فرق بين 
فإذا كان ثالى هو الذى لطن أصا<ب الصغير فى اجتناب الكبائر ١‏ ولذتك 
صح فى الصغير كونه صنيراً ؛ واطف لانائب فى التوبة حتى صارا ءا قملاء خار. 


لتر والذك: 


أن يستحتًا العقوية . صار ما يجب الثثران كأنه 
فصح أن يوصف ا ذكرةاء . ويكون الأصل فيه ما ذكرنا .انم قوى 
يستعمل لإزالة العقاب على الوجه الخصوص الذى بيناه ؛ ويجوز أن تسكون السيثات 


ارف قصار 


:“ليس فى السثر أوكد من الأدلة ٠,‏ 


افمله من الثوبة والطاعق 
وقد صارت كأنما لم تقع ٠‏ ثم قوى النعارف فيه على ما ذكرناه واستعمل فيه تعالى ؛ 
لأنا قد بينا أن ما غلب العرف عليه يحل محل المةائق . فإن قير 
تانب ١‏ إذا قبل النوبة علىما ورد السكتاب به ؟ قبل له”" : ذلك مجماز على الطريقة التى 
ذكرناها فى آخر اسم الثى. على الجزا. عليه .قدا استحق بالتوبة أن لا يماقب جاز إذا 
سحت التوبة أن يقال :ناب اللهعليه: وهذا أولى ٠6‏ ذكره بعضهم من أن حت 
لأن ممنى الرجوع ف الله لابصح ؛ لكن الذى ذكرناء؛ لا يصير هذا الاسم ف 
ممت المقيفة : ولا يجوز أن يستع.ل فيه تعالى إلا مع الببان » وقد بينا أن وصنه تمالى 
بأنه حافظ قد 


الى أقدم علببا مستورة, 


أفيوصف ت#الى أنه 


الرجوع, 


اق الفمل ؛ وقد ينيد إثباته , لأ إذا أريد ؛» دفع السكاره عن 
الثى. ؛ وكان ذلك قد يكون من قبله نمالى » وقبل غيره ؛ وما يكون من قبله تمالى 
لابفماء ؛ وما يكون من قبل غيره يدفمه بيعض الأفمال ‏ فقد صمح إفادته للأسين ٠‏ 


هذا الجنس عليه . 


وهذء الجلة بيئة على طريقة السكلام فى هذا الباب ووقس ٠١‏ 


ل 2 


الاب / فصل 


, فى بيان الصفات الى تجرى عل الله سبحانه عند فعل الارادة والكراعة‎ ٠ 
لاعلى طر يق الاشتفاق , وما ينصل بذلك‎ 


قد ألحق شيوخنا وصفه جل وعز بأنه مريد : بصفات الأفمال ٠‏ وقطموء على 
عات الذات ١‏ فينوا فساد قوهم وألقوه عند ذلك بصنات الأفمال» وهذا 
قبم ٠‏ إذا كان النضل ما ذكر ناه . فأما إذا قبل : إنه مريد للإرادة ؛ على طريقة 
الااشتقاق حى يحل محل وصفنا له بأله محسن وعادل : فيحل على مابيناه فى باب 
الإرادة ؛ من أن امريد لم يكن مريداً لأنه فمل الإرادة ٠‏ بل كان مريدا الاختصامه 
محال فارق لها من ليس عريد ؛ وأنه يجرى فى هذا الوجه مجرى قاهر وعالم ؛ 
أن حقائق هذء الأوماف لا تختاف فى الشاهد ولا فى الثائب ٠١‏ ويينا 


5 
أنه لو أفاد وجود الإرادة لوجب مم الشك فى الإرادة أن لايل كونه مريدا ٠.‏ 
ولوجب إذا دخلت الشببة فى إثبات الإرادة أن نكون شبهة فى إثبات المريد ؛ 


وقد عنا أن الواحد بعل قة مريذا طرورة الوك 


! ذلك عن غيره قبل أن 
يستدل ١‏ فيل أن ذلك للإرادة ؛ وهذا بيبطل كرنه مثتقاً من فمل الإرادة : واولا 
أن الدلالة دلت على أنه لا مريد إلا ويجب أن يكون مريداً للإرادة ٠‏ كان لا يجب 
ان الاسم ؛ وإكا وجب لمكان الدلالة . 


ذلك فى جميع المريدين ٠‏ 
ل : لولم يفد وصفنا له بأنه مريد فمل الإرادة ؛ لوجب من هذا القبل 
٠‏ الخصوص أن لا يقع الاث اق لفاعله ؛ وذلك ممتئع فى الامةء /رقيل له" : الذى يجب 
عو قرفا على الدلالة ؛ لأعم !: 


فإذا اعتقدوا وصف بأنه مريد إذفى عن ما 


قن 


فى ذلك أن إن هذه الأوصاف تحب الدلالة. 


عن هذا الاختصاص ٠‏ 


() الأول حتف 0لا 


لوت 


اشتقوا الناعلها 
جد ةم ينقلون الفمل التثقيل ٠‏ 
و بإدخال الممزة فى أوله »كا بتولون خوف ء وأخاف إلى ما شا كله ء ققد استعملوا 
ذلك فى الحبة 0 قالوا أحب وحب ١‏ فنقلوا بالتثقيل وحده لحصول الالتباس 
فى الوجه الآخر , 
1 


ادو بذاك فمل الاء 
اق لفظ من لنظ الإرادة ؛ ورأوا أن الإرادة ٠‏ إذا ل يفملها القاعل فى غيرء , 
فلا فائدة فى طر يق الاشتقاق فيها ٠‏ فاقتصروا على 
حصل بذلك ؛ وهذا يبين سقوط ما سأل عنه , 


اة والحية فى غسيره فاستمنوا بذلك عن. 


وهم عريد ومحب إذ الفرش قد 
وقد بينا فى ما تقدم ٠‏ أن القول بأن كونه «ريدا مشتق ؛ بنع من صمة القول بأنه 
فيد حالا يفارق ما غيره ‏ فإذا ثبت هذا الثانى ؛ بطل الأول , 


وبينا أن سصمة الثانى يما قدمناه » و بتأثير كونه عريداً فى الأفمال . لأنه لا يجوز 


أن يؤثر فى وقوع الأفمال على وجوه ؛ إلا الحال 


ويينا أن إرادث تعالى حادثة . لافى محل ؛ ويخالف إرادئنا الى لا تتملق بها ٠‏ 
إلا أن محل فى بمضنا . 


ذلك لا يقدح فى وجو بكرنه مر بدا لأجابا ءولو كان كونه عر يدا مشت 
ءن الفمل ؛ لسكان لا يقدح فى ذلك أيضا ١‏ فلا وجه للاشتدال بهذا التكلام. ووصفه 
تعالى بأنه كاره يجرى مخرى وصذه بأنه ميد فى ساثر ماقدمنا ذ 

/ وقد 


على ما قدمناء , 


أنه سبحا نه يكره القبائج من أفمال المكلفين ٠‏ ادلالة النبى عنها 


فلا بد من وصفه بذلك + ىالا بد من وصنه بأنه مريد ١‏ وما تفارق الإرادة ؛ 


التكراهة فيا يتعلق بأفماله تمالى . لأته ليس فيها ما يكرهه ٠‏ فلا بد 


أن بريد 


سوك 


جيما إلا الإرادة على 


رك 


واعل أن كل اسم وصفة ترجم إلى كونه عدا أو كاره) ٠‏ 


من الأفمال ؛ وذلك على ضر 


الذى قدمناه ويفارق العمئات 1 


أحدهما : يفيدما يفيدمكونه مريداً أو كارا قنط ؛ إما على العموم وإما أن 
بكون أخص منه ؛ ويجرى على أفاله تعالى كا يجرى على أفمال غيره ٠»‏ ومنه ما يفيد 
حكاق فمل غيرء أو فى حال المكاف ونحن تفصل كل ذلك . 


أما وصنه تمالى بأنه حب ٠‏ قإنه لا يقارق كونه مرريدا ف 


النائدة . وقد بينا 
فباتقدم أن الحبة هى الإرادة ؛ وأنه لا فرق بين قولنا حب لتكذا ومريد له ؛ 
وبينا أن افتراقهما فى وجه لجاز لا بمنع من اناق .ا فى وج المقيقة . 


أن الحلاف بين الشيخين فى ذلك , حيث م 


0 


تمليق الحبة بالشخص ء كتملقهما بالقمل . 

وييئا أن فى الكلام حذفاً . لأن قول الفاثل : ه أحب زيداً » , المراد به أحب 
منافمه » وكل ذلك مبين فى موضه ؛ فلا وجه لإءادته فعلى أى وجه يوصف تعالى 
بأنه يده يجب أن بو صف يأنه حب على الإإطلاق والثة 


ذلك من 


ولا يجب أ 


انحاو 
يجرى على الشبوة ؛ لأن ذلك إذا كان مجازا وأجرى عليها للمجاوزة 


يقد فيا قد 


قلاثى. يومف بأنه 


إصفنا ا يأنه شاتى. يغيد مبذه النائدة 
إلا ومجب/رأن يوصف بأنه نشأء”". ويوصف تعالى بأنه راض لأفمال عباد» 
إذا كانت طاعة , ولا يكاد يستممل ذلك فى فمله تثمالى ٠‏ فصارت الابرا 


بذاك ؛ إذاكان مرادها بوصف ,أنه طاعة عند الوجود ؛ فكل ما هذا حاله توصف 


الإرادة بأنما وشا وما ليس هذا عاله لا يوت بذاك + ونى وصف به قلى وجه 


فاق لأس 


سوروت 


الجاز ١‏ لأنهم را قالوا : يرضى فلان من نفسه فملا وطريقه كا يقال ذلك فى غيره ٠‏ 
وهذا لابد من كرئه يازا لأنه لا يطرد فى فمله كاطراده فى قمل غيره. 

وقد بينا من قبل اختلاف الشيحين فى ذلك ؛ وأن شيخنا أبا على رما جمل الرطا 
ا بالغمل وعن للفاعل 


متفقين فى النا 
أبو هاشم يفصل بين القائدتين , فيجمل الرضا بالفمل إرادته ؛ والرضا عن 
5 الثواب والمدح من قبلهء وإذا كان الأصل هو الرضا بالفمل 
وأن الرجه الآخر فى حم الأسماء ليس عنه ٠‏ وقد تقصينا كل ذلك فلا وجه لإعادته , 

ووجب أن يوصف سبحاته بأنه راش لأثمال عباده الى قد أرادها متهم » 
وأعسم بها قبل أن بفعلوها وبعد الفمل » لكن ننس التمل لا بوصف بأنه رضى 
وصضى إلا بهد وجوده ٠‏ وإن كان لا متئع أن يوصف قبل وجوده بأنه مرضى . 


كا يوصف بأنه مراد لأن ذلك حقب: 
ب الثم فى حال وجوده ؛ فكأنهم 
كذلك إلا بمد النمل ١‏ فإزلك خصو بذاك بعد الوجود . 


وصفه بأنه رضى فحاز 


أفادوا يذلك كون الفاعل مرضي للدر بد . ولا بكون 
فإن قيل : أفتصفونه تعالى من الإإرادة بكل اسم يوصف أحدنا به ٠‏ فتقولون 
1 قاصد ؛ ومختار . وناو » وغارم ؛ ومؤثر *وعال إلى ما شا كاه ؟ 
قيل له" : إن ذلك ما يوصف تالى به إذا لم يقد إلا كرنه مريداً اذمل ققطا , 
فأما إذا أفاه فائدة زائدة ١‏ فيجب أن ينظر فيها /ر فإن جازت عليه وصلناء به , 
0 


2-0 فيه لم نمنه بذلك + وتحن نشرح ذلك اه 
أما كوه قاصدا فصحيح ء لا فيد كرنه مريداً لفعل فى حاله , وقد صح ذلك 
فى القديم تمالى كصحته فينا ٠.‏ فيجب أن يوصف بذلك ؛ لكنه لا يومف بذاك 


1 الأول عقن موا 


0 


ا 


05-0 


إلا إرادته لفمل ننسه دون قمل عباده ٠‏ لأنه لا يقال فى المريد لفمل غير 


قصد ذلك كا يقال أراده 

فأما وصفه تعالى بأنه مختار ؛ فقد قال شيخنا أبو على : إنه يذيد كرنه مريداً 3 
زوال الإلجاء والاضطرار ٠‏ ولا بدمن أن" نشرط .عذلك ١‏ أن يكون يدا اذمل فى 
الخال ٠‏ لأن الإرادة المثقدمة لا نوصف بذلك ١‏ فتى كان المريد متمكنا من الثىء 
وتركه » والتخلبة حاصلة صارت إرادته لأحدهما اختيارا ٠‏ ولو حصات وممرا المنم 
من أحد الضدين: أو الإلجاء لم يوصف يذلك . 

فإن قبل : فيجب إذا كان مشاهدا اسيع فلجأ إلى المرب » وله طريق يورب هلا 
ار طريًا على طريق - 

قبل 4”" : إنما يوصف بذلك » لأن الالجاء تعلق بأن لا يذف ققطاء ولو أمكنه 
أن لا يقف من غيرهرب لم يكن لاورب وجهء فصار الحرب فى الحم كأنه الإللاء فيه 
فبوصف بأنه مختار لسلوك أحد الطريقين على الآخر ء ولو كان الالجاء إلى وجه 
واحد ل يوصف بذلك ؛ ولأن الإلجاء لم ينته إلى حد يزول عنه باب الاخ 
ذلك فيه »وعلى هذا الوجه لا .يوصف بأنه مختار البرب فى طريق » ولا طربق 
كان الالجاء متملقًا به فصار لمن يريد الفمل أحوال : 


أن لا .يوصف يأ 


أحدها : أن يريد ما يحصل فيه؛ أو فى ضده منع واضطرار ؛ فلا يوصف بأنه مختار 
لأن هذه الاذظة تقنضى اختيار أمر على أمر نحو أن يختاره على البدل وذلك لا بتأتى 
رمم الاضطرار قلا يو صف 


والثانى : أن بريد أعرا يحصل فيه أو فى ضدء إلاء. فبذا أيضا لا يومف 


(0) ليتف الأسل الأول 


لوت 


٠‏ لأن الإلحاء وإن لم يبلغ مبلغ المنع فيو شبيه يم الأنه لادائى له إليه 


ولايجوز 
ارءاتسا, 
فى تمسكنه منهما على حد واحد ؛ ولا يوصف الطارب من السبع بأنه تار لسلوك 
طريق على طريق ٠‏ لأنهما قد استويا عنده » فالمتبر فى هذا الباب ليس عو زوال 
؛ وا نساوى حال الضدين » أو حال القمل وتركه : مع هذا المريد . 

فإن كان مع الإلجاء النساوى * وما جاز أن يقال إنه عختار إن كان النساوى 
مرتفا لم يومف أما مع المنع ٠‏ فلاشبية فى أن النساوى يرتفع إذا كان حال 
المع ما ذكرةا . لأما إن منع من ضد ؛ وهو متمكن من أضداد ٠‏ فخير ممتنع أن يوصف 
بأنه مختار . وقد بينا أن المنع من الثىء لا يجب أن يكون منما من أضداد. 

ما ذكرناه . فإن قيل : فيجب أن يجوزوا كونه 
هده ؛ قبل 84 : قد بينا أن الإإرادة مالم تجامع 
إها يكرن مختاراً للفمل باختيار نفى الإرادة ؛ ولايد من وجودتها جميسا » ويجب 


واثالث : أن يريد أمراً قد زالعنه كلا الوجبين ؛ فبوصف با 


تاراً .مدوم إذا أراده دون 


اهم حدوث المراد لا .يوصف بذلك؛ لأنه 


يشرط فى ذاك أن تكون الإرادة قمكه لأن أحدة أو أراد أما إرادة ضرورية » 


لم يومف بأنه مختار له لأن ذلك لايكشف عن طريقة الاختيار ٠‏ إِذ قد عرفنا 
الختار هو الذى يضاف فمله واختيا 


ليه ا يحسب دواعيه , وقد يوصف 
مما يقع على وجبين ووقوعه عليوما 
23 اللى . لأنه والحال هذه بحل محل الضدين ؛ ولم يرد بذكر الضدين فيا تقدم 
ا الاجر قي لوب لأ زعي فى نان ريد اناب عو عل جه 
كان لا يمتنع أن يوصف بأنه يختاره إذا حل محل ماله طد . فيجب أن يعمد ماذكرة 
فى هذا الاب من الشرائط ١‏ وطذه اللة منعنا الجبرة على قوطم من سعة ١‏ 


(0) الأول علف مله 


مس 


الاخترار ٠‏ وألزمتام أن على طريةنمم الاخ: 
ومضطر فقد تقدم القول فيه فلا وجه لإعادته . 


فأما وصفنا لقادر بأنه مؤثر ؛ قند يقال على وجمين 


أحدهما : ممنى الإرادة قيجب أن يستفاد به ما ذكر ناه فى ياب الا. 


تيار لأنه 
فيصير مؤثرا بها ذلك الفمل على ضده » وجب 


أن يشترط فيه ما ذكرناء فى باب الاختبار . 


واثانى : أن راد بذلك إيجاد الفمل دون غبره مع المسكن كأ يراد ذاك 
بتوانا أنميحاول الفمل . الأن ذلك لا يفيد الإرادة » فملى هذا الوجه إكا يبىء عن إيجاد 
القمل وحاله ما ذكرتا * وعلى الوجه الأول يجرى مجرى قولنا عقا ؛ قيجب 
رتب الترتيب الذى ذكر ناء فأما وصنا لله تعالى بأنه قد اختار 
٠‏ فالمراد بذلك اختبار إرسالهم ؛ لأن الإرادة لا تعلق بأشخاصيم ٠‏ وكذاك 
القول فى و صفنا له يأأنه انه 


ام كنال ب 


نهم : لأنا ثريد اختصيم بالرسالة: لكن يحب قولنا إنه اختار 


إرسال ل عراس الع من جبة الممنى لا من -. 


بث الفظ ؛ وذلك لا بقدح فيا قتاء ؛ 
يهأ باختيار الفمل على ضده وخلافه : وإن كان اختيار إرساطم 


سال عيرم ١‏ وقد 


نا ما يتصل بذلك من فائدة وماشا له بأنه اجتبام 
واختصوم واصطفام فلا وجه لإعادنه . وقد بينامن قبل أن الإإرادة نسمى عزءا ذا كانت 
الذمله ؛ وكانت متقدءة لكل فءله ؛ وكالت سا بقة/ اسبب الفمل أيضّاوكانت الإرادة 
أنه تعالى له ء 
بد أفماله إلافى حال قله ها ؛ أو فى حال فمله لسبجما فلذلك لم يوصف بأنه 
أبو على فى «كتاب الأسها. والصفات » إن العزم هو القطم على 


الثىء ٠‏ ولاك قيل : إن الله يحب 


٠‏ فإذا ججمث هذه الأومان يومف بذلك ٠.‏ وقد 


علبه أن ,, 


عازم ؛ وقد ما 


أن يؤخذ برخصه كا يحب أن لؤدى عزائه , 


عم 


فتصل بين الرخص ؛ والواجب بهذا اللفظ ؛ وبين أن لا متنع على هذا الوجهأن يوصف 
أمالى بأنه عزمء كا يقال ألزم وأوجب . فأما إذا أفيد به ما ذكر ناء من الإء 
ببة أنه الايستممل فيه » وهو الأصل فى باب العزم ٠‏ وإما شبه الإيجاب يه 
لكان المريد على طربقة العزم كالقاطم على أنه لا يفمل فى المتقيل 
فإذلك لا يجوز أن يطاق فى صفاته تعالى . 


فأما وصفنالاواحد منا بأنه ينو الفمل » فإنه يفيد مع الإرادة وجودها فى مميرم 
وقله . ولالك را قيل إن هذا الثى» نين ١ك‏ يقال فى ضميرى , 

فلنا استحال ذلك على الله تعالى لم يوصف ببذه الصنة » وكثل ذلك لا يجوز 
وصنه يأنه مضمن ”© لأن ذلك يفيد حدوث الإرادة فى القلب . 

وقد بينا أن ذلك لا يجوز عليه سبحانه ٠‏ 

ويوصف تمالى بأنه كاره» وقد ورد الكتاب يذلك فىقوله : ه كل ذلك كان 
سيئه عند ربك مكروها » ١‏ « ولسكنكرءالله ١‏ 
الشاهد الحال الى بحصل عليها السكاره ؛ ويفارق بها سواه ولا يقيد أمر واحداً ٠‏ 
فيجب أن يستعمل فيه تعالى ٠‏ إذا د 

وقد بينا من قبل أن الكراهةعخالنة للإرادة » وأبطلنا قول من يقول إنها 
أن لا يكون الثىء ؛ أو إرادة كرن ما لا يكون ؛ وأبطنا قول من يقول : إنه يفيد 
كرنه قاعلا للكراهة ء لأن القول فى ذلك عتزلة القول فى مريد , 

ويوصف بأنه ساخط ١‏ نهى عنه من/الممامى؛ وهو فى مقابلة راش ؛ فيجب أن 
لا ستعمل إلا فىكل فمل يكون معصية عند الوجود ؛ فإذاك لا يوصف به إلا عند مل 
غيره.كا ذكرنا فى الرضا . 


الهم » . ولأنه قد صح أنه يفيد فى 


أنه كاره للنعامى ؛ ولسائر ما تبى عله . 


وقد بينا النصل بين قوانا إنه ساخط لاقمل وساخط على الثاعل . والخلاف 
فى ذلك كالخلاف فى باب الرضا ؛ والصحيح ما قاله شيخنا أبو هاشم ٠‏ وذلك مفسسر 


جم كنال اسن 


ل 


1 


مد 


فى باب الإرادة على ما أظن » وقد ذكرنا طر قا منه فى هذا الباب ٠.‏ 
فإن قبل : أفتصفون الله بأنه يذضب وبأنه غضبان على أعداله » تيل 94 , 


بيوصف بذلك؛ وقد ورد الكثاب بذ كره ؛ لأن وله : و غضب الله عليهم , 


ولءنهم » لا بد من أن يسبق منه فضبان ٠‏ إما من واحدة وإما من 


تعالى : « غير المفضوب علييم » لا بد من أن 
فى الشاهد أن أحدنا يوصف بأنه بغضب على غيره إذا أراد إنزال المضار به ؛ وقد نبت 
أنه أعالى أراد إنزال المضار بالكفار والفساق فيجب أن يوصف بذلك . ولا يلتزم 
على ذلك ؛ إذا أراد الإمراض بالعباد » أن يكرن ذلك غضبً , لأنها فى الحقيفة ليست 
عضار ؛ والذى يوصف بذلك هو العقاب ؛ وما جرى محراء » فإذلك لا يومف 
تمالى ٠.‏ 

قال شيختا أبو على + ولا يفيد وصننا لذلك تنيراً يلحق ال 


الغضب يمحل فيه ١‏ فلا مجر 


يفضب إلا على من يستحق العقاب من قبا 


كن أعدةا ذلك در ولا مور 


عت أ .كا يوصف أحدنا إذا غشب , بذك فى بش الأخوال ٠.‏ 
لأن اافبظ تغيتر يلحق الغتاظ ؛ وقد ينضب عل غيره ولا يكون مغتاظاً عليه . 
اوقد يشتاظ على نفسه » ومن فمل نفه ؛ ولا بو مف بأنه يغضب على نه ء فإزلك 
لاايصح أن يوصف تعالى به . ولا يوصف بالحسرة رالأسف ؛ لأن الحسرة تجرى 
بجرى الندم والفم ب لأنه لايتحسر على نفع فاننت ء أو يحزن من مضرة / وكذقك 
القول فى الأسف ب وبين أن قوله أمالى : « فلما آسفونا » مجاز والمراد بذلك أغضبونا . 
أو آسفوا رملنا . وقد بينا من قبل أن وصفه تمالى بأنه يأبى الأ: 1 
“ييح ؛ وليس المراد به أنه كاره؛ لأنهم قد مدحوا بذاك من يأبى لضم والقلل 
على جرة الاقتدار فلابد من أن يكون المراد بذلك المنع والامتناع على ماقدمنا 


(ذ الأول سثف 0ع 


وم - 


ذكره ١‏ فلا مدخل لذه الصئة فى هذا اباب . 


وقال شبخنا أبو على : إنه تعالى يوصف بأنه ودود »ءنى عحب اء لكن ذلك 
لا يستممل عمثى الإرادة ٠‏ وا يستعمل فى قولنا حب لأوليائه » لأنه ها بحيهم 
يودمم من حيث بريد إن بنهم ولمظيمهم . ويوصف آمالى بأنه مبغضاسكفار والفساق ؛ 
وينى بذلك أنه يكره لهم الخير ء ويريد هم الضار المستحقة ٠‏ فلا أحد سخط 
بأنه بيغض الكفر والفسق يممنى الكراهة. 
وإن كان الأ كثر ماقدمناء . لأنهم يجملونه فى منابية وصفناله بأنه يحب أولياءه 
ن المراد ماقدمناه . ويوصف تعالى بأنه 


قولون :ريض أعداءه «فلابد من أن ب 
موال للنؤمنين من حيث يريد ننعهم وتعظيمهم وإثاينهم ؛ ولا يوصف يذالك من النقع 
فقط ؛ دون أن يكون النفع من قبيل المستحق ولذلك لا يوصف بأنه موال الأطفال 
والجائم وإن كان يريد إدرار الرزق عليهم ؛ وعلى هذا الوجه توصف الطاعة بأنما 
ذا سل ثوابما ٠‏ ولاتوصف بذلك إذا لم يسم 
اتولى فصرته ء وقد يينا 


يوصف تعالى يأنه 


0 


أنه مول الو نين ١‏ لأنه إذا نمره فى باب الدين بارا والأمر بتمظييه ٠‏ 


ودم المكاره عنه 4 وصف بأله مولاء ووليه . ويومف تمالى بأنه 
نر اوتنا + واارات ذلك يا عونا : 


قأما وصفه بأنهمعاد للمكافرين والفا. 


لمراد ذلك إرادة المضار الستحقة بهم 
من الذم والإهانة وما يجرى مجراها/ كلوعد بالعتاب وما أشبهه + وكذلك إذا 
وصفتاء أنه عدو اتكافر ‏ فالمراد ما لدمئاء . 


فأما وصفنا له بأنه خاذل للكافر فق مقابة وصفنا 4 بأنه موال لاؤمتين 


ناصي هم ء لأثه إذا أراد الا إلى نفسه كان خاذلا ١‏ وإذا 


لكي 


م 


قنا : إنه تعالى قد برى. من الفاسق » فالمراد بذلك إظبار زوال الموالاة والنصسرة ٠‏ 


لان إظبار ذلك على وجه الاستخفاف هو يرا. 


فأما وصفه سبحائه بأنه مكره ؛ فلا يدخل فى هذا الباب الأنه يفيد الأكراء 
والالجاء ؛ وقد بينا الك فيا تقدم . ولا يوصف تدالى بأنه مكره, لأن ذلك 
من جمة التعارف ؛ يستعمل فى نفور الطبع عن الثىء ٠‏ وقد ثبت أن ذلك لا ريصح 
عليه تمالى . ول ذلك لا نصفه بأنه مشته . لآن الشبوة لا تجوز عليه تعالى ٠‏ 
وكل اسم يفيد ممنى الشبوة على بض الوجوء فلا يجوز أن يستعمل فيه تمالى » نحو ناثق 
وواءق إلى ما شاكل ذلك 


وقد بينا أنه لا بو صف بأنه يفرح دكا لا يوصف أ 
وكل ما برد عليك من هذا الباب من الأسعاء والأوصاف فقسه على ما رتبناه ٠‏ فقد بيذا 
الطريقة فيه . والمد لله . 


إبسر ١‏ فلا وج لإعادته , 


فصل 


إل بيانها اغل من هذاء الأسهاء والاوس اف فى باب التعيد. 
وما لا يدخل فيه وما يتصل بالك 


ار أت كل اسم يحرى عليه تعالى ٠.‏ جا لا يفيد اتمظيم لنقا أو ممق » 


اقإنه لا يدخل فى باب التمبد ء ولذلك لا ممو: 


أن يقول الا نان فى الدعاء : يا موجود 
ويا شىء اغفر لى ‏ كا يقول فيه : يا الله ويا قديم . وقد علنا أنه لا يدخل فى باب 
التعظيم إلا ماله تعلق يضمله و بمبادته ٠‏ وبصفاته التى يختص بها ٠‏ قا هذا اله 
هو الذى يدخل فى باب الدعاءوالتمجيد/ردون ما عداه .فأما صفات الأفمال فا ا يدخل 
منه فى هذا الباب ما يفيد فمل النسم والإحسان وما بتصل بذلك ؛ ولذلك لا جوز 
يقول ف الدعاء: أيا محرك الأجسام أغثر لنا ءكايقول:يا رحوف؛ بارحم يامنعم » 
اغفر 0) ؛فيجب أنيجرى_الباب على ما ذكر ناه وبيناه من قبل إن شاء الله تعالى . 
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تعبدنا به من الدعاء, والصالب» والمسألة 


فصل 


فى الدعاء ما هو , ومايتصل بذلك 


قد يبنا من قبل أن مب دءاء إذا وقع ممن رتبته دون رئية المدعو 
وقد بوصف ما جرى هذا المجرى بأنه مسألة ٠‏ وإن كان قد يقال ذلك فى النظيرين ٠‏ 
وبسمى طلا . إذا كان متضمنا المطلوب 4ه أ, 


وقد صار من جبة الشرع يستعمل لفظ الدعا. فيا يفمله الإنسان من المجيد 
والتبليل » لأنه إذا أورد ذلك واستكثر منه ؛ وإن لم يتبمه بطلب ؛ 3 
قد دما الله . لكن ذلك مجاز . وها وصفوه بذاك ء لا كأن المقصد بفمله ما يتبعه من 
الدعاء والطلب ؛ فأجرى ذلك على جملته . 


وقد عامناأنه لا يكرن دعا إلا بالإرادة هما أن الأمرلا يكون أمرً إلا بالإرادة . 
ولذلك لا يوصف من يورد هذا الجنس على جة السهو أو علىطربق الإلف والعادة بأنه 
داع +وقد تقدم القولفى ذلك فى باب الأمر . لأنالذى يدل على أنه لا بكو نكذلك 


إلا بالإرادة يدل على ما ذكر نام ٠‏ فاستعمل هذه الانظة فى الدعاء إلى الله ثهالى ؛ 
قند دخلما التعار ف لأنهم لا يفصاون بين أن يكون المدعو أعظم رتبة أو أقل رئبة فى 
هذا الباب ؛ فسكأنهم قد جءلواءن جبة التعارف هذه المبا تن دوعن وخ 


إبرادالأدلة على الغيرر إيراد اعتقاد الحق فيه » ركذاك لا يوصف ببذه الصفة من بريد 


وم - 


يدا /ر لما لم تقترن به الأدلة » ولا يمتتم أن يكونوا خصوه بذالك . لأن من 
شأن من اختص بالمعرفة والنصرة وتحتق > 
غيره من المسكانين أو ءن الجهال ٠‏ لا بد من أن تسكون رتبته أعلى عن رتبة من 
يدعوه ؛ فإزلك خصوه بهذا الوصف علىكل حال . 

وقد بينافى باب النهى عن المأسكر كيف يلزم اللدعاء إلى الله ريك مسن + 
وبينا عظم موقمه فى الواجبات فلا وجه لإعادنه . 


لله ٠‏ حنى بلنت منزلنه أن يدص 


00 


فصل 


فى بيان مايحسن هن الدعاء ولاسالة لله 


انه , وما يتصمل بدلك 


إذا ثبت أن الدعاء والطاب لا يكون كذلك إلا بالإرادة ؛ فيجب أن بعتبر فى 


حسنه حسن الاإرادة »وقد ثيث أن إرادة القييج 
من الله تمالى ما يقبح فمله ١‏ ولذاك قانا إنه لا يمسن من السكافر أن يطلب منه 
التقر ب على ما بيتاه من قبل :و 
بح قله على الود الذى تثاوله الدعاء لفسكه ما قدمنا . 


قببحة ١‏ فلايسن من العبد أن بطلب 


سبحاته 5 


وقد بينا أن ما بطلب بالدعاء . لا يكون إلا من فمله تعالى ٠‏ وأن الذى يطللبه 


ببرجع إلى المنافع + الع 00 ايكون مفسدة . فلا بد من 
أن يكون الداعى والسائل مريدا لذلك ؛ بشرط أن لا يكرن مف 
كونه مريداً لفبييح ٠‏ وما حل هذا امحل من الإإرادات لا يكون إلا قبيحا , راذلك قلذا 
إن هذا الشرط إذا ل ب: بح فضلا عن 
أن يكون مقبولا ومعجازا ء لأن الدعاء إها يوصف بذلك عتّى وقع على وجه حسمن ؛ 


ويكون الأعاء 


وإلا جوز 


ن بال عاءء إما ظاعس! وإما مضمرا ؛ فالدعا. 


يستحق طريقه المدح ء ولا يكون كذلك مع قبح . 


ولما كان الغرض عا يذمله من الدعاء حصول النفع الذى يطلبه أو دقع الضرر ‏ 
ليحن أن يدعو ا يعر م أنه /رتمال لا يشمله تكذاك 0 
يسأل الله رجمة اموق 0 بهم » ولا غفران السكافر والفاسق , ولا يخرج عن هذه 
الجلة إلا الدعا. بإزالة عفاب الداعى نفسه ؛ وأنه لا نتم أن يحسن ذلك منه ؛ وإن كان 
فاسقا لما كان فى حم الملجأ إلى طلب ذلك فى تناول الدعاء مأ يكون نقصا للدامى 
وما يجوز كونه وحصوله ؛ وما يحسن منه ؛ فالدعاء يحسن جومت لم يكن هذا حاله فلا بد 
من أن يقبح على ما قدمنام . 


لاره 


بن الداعىأن يدعو ها لا بد من كون وحصرل ؟ قبل له 


قد يسن ذلك منه ءالأنه ل 
إذا تضمن الانقطاع إل تعالى أولا إذا ورد السمع بأنه مصاحة واطفء وعلى هذا 
الوج يحسن منا الاستففار للدؤمنين والصلاة على املانسكة امقر بين والأبياء المرسلين 
والدعاء للمؤءنين . 

وقد بينا فى باب الويه أن الإنان إذا دعا لمن يظابر الإمان منه كان 
إلى الاءان أقرب ٠‏ وكذلك إذا. دعا لمن يقطع بإمانه » وكذاك القول فى الدعام على 


الفساق ؛ وذلك بين صحة ما قدمناه . 


فسل 


فيما يجب أن يفماه تعالى عند الدعاء , 
وما لايجب ومايتصل بدلك 


لا يخلو الدعا. فيا ينتاوله عن وجبين: إم! أن ييكون دءا 
فلا بد من أن يفعله تمالى ؛ وذلك أو أن يدعو بالمقفرة للمؤمنين وبالصلاة على الرسول 
وما حل هذا الحل. اما تفيدنا به لفائدة ترجع إلينا فى التكايف ؛ لابحصول ماية: 
الدعاء لأن علنا بأنه سيحصل قد تقدم . أو يكون من باب مالم يتقدم الم بوجوبه + 


أمرقد تقدم الم بوجر به 


ابو على ضر بين + 
أحدما يجوز أن يكون واجبا ؛ نحو أن يدعو الله تمالمى ما يجرى بجرى اللطف من 
غير ذكر اللطف ؛ فا هذا حاله /ر إن كأن من المعلوم أنه مصلحة فلا بد من 
“الى ؛ ويتقسم إلى قسمين + 
أحدها يكون مصلحة عل ىكل حال : فلا ( يد" ) من 
بير مصلحة عند الدعاء , ولولاه كان لا يسكون مصاحة ٠‏ فلا بد 


واثانى أ, 


أبضا من أن يفمله , 

لكنفالوجه الأوللا تأثير الدعاء فيه وفى الوجه الثالى له فيه تأثير . والنا 
هذين القسمين أن ,+ أنه ليس بواجب ء لكنه يحسن ويكون إحسانا وتفضلام 
أن ينمله تعالى ويجوز أن لا يفملهء لأن وقوع الدعاء لايغير حاله ء إذ لدعاء فى 


“الى من 


ذلك لا يزيد على الوعد . 


عات 


فى الوجوب ١‏ لكن هذا الوجه 


وقد بيذا أنه لا يدخل ما ا 
بلى وجبين : أحدهها يكون فى المحلوم 
بالدعاء ‏ والآخر المعلوم أت كان لا يقمل على كل حال , أو كان يمل على كل حال ه 


فلا ييتجلب بالاعا. ٠‏ لكن الداع لما كان لا يعرف المثيب فى هذا الباب حسمن 
منه ذلك على كل حال ١‏ لتجويزه أن يستجلب ذلك النقع ب فهذا جمسلة القول 


فى هذا لباب - 


أنه ارلا الدعاء ما كان يقل فيستجاب 


فيما يكون اجابة لداعي , وما لا يكون اجايه , 
وما يتصل يذلاك 


د بينا أن وصفنا المر. بأن عاب الدعوة بدح ء وعلى هذه 


بذاك الا 


ا. والسامرن.. 


ألون الله تعالىأءوراً 


بذلك أن قوانا ياب الاعوة لا يفيد حصول ما سأله ودعاء ؛ وأنه 


لبس عستحق المدح ١ن‏ الفساق وغيره؛ 6 


يكون ذلك الأمر الؤائد حصره المككان الدعاء ٠‏ 
إذا دعا بأمر كان الصلاح فمله غاله 


سوى ما ذكرناه وهو أن يقمل 


5 


مل لأنه اعاف؛ لالمسكان الدعاء .وما يفمله بالمؤمن عنددعائه يفمله لمكلن الدعاء 
ان بذلك المدح ؛ لأن فمله ثمالى عند دعائه عنزلة فبول الدعاء وذاك لا ينقل 
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بن مدح ١‏ فإذلك صار فولنا يجاب الدعوة مقبدا اللندح 


ولا عتثم فى بعض مايدعوبه المؤمن أن يكون اعلذا عند دعاله بعد قعل الإجابة : 


لما كان تعالى قصد بفمله إجابة د ماله وقبوله . 


ب النفضل ؛ وقد جرت 


كانت له مئزلة كال تبياء + 


من باب المادة دخل فى باب الامجاز : فإزاك وصف من دعا 
ب إلى ما دعا إليه ؛ بأنه يجاب اللدعوة 


وهذا هو الذى 
يفيده إذا كان مدحا ٠‏ وقد بقال ذلاك ويراد به نظير ما يراد فى الشاهد ؛ وهذا 
جاب إذا فمل المراد ولم تلع ٠‏ 
إثها مججابة ٠‏ وأنه تعالى أجاب دعوة ماعيها » 
فعلى هذين الوجهين يجرى القول فى هذا الباب 


فمل 


فى بيان الوجه الذى يجب عليه الدعاء على المكلب » 
ويفارق مالا يجب » وما يتصل بذلك 


/اقدى بقتضيهوجوب امفل وجوب9؟ لدعا والطلب فىكل حال يثزمه اجتلاب 
أو دلع المضيرة بالتمكدب والمداراة وغيرهماء لأنه لايلزمه فى عفله طلب ذلاك 
عاجلا من جرة العباد إلا ويلزه ذلك من جبة الله سبدانه ؛ لأن هدين وإن وصل 
ن العباد ٠‏ فهو منه أمالى + ولا يجوز أن ينزمه طلب ذلك », إل فى حم 
0 فى حم الم: زة : رلا فضل بين مأ يطاب النفسه 
ولذيره فى المحم اللذى ذكرناء» لأن غيرء قد يجرى بحرى نفسه على ما بينام 


رما عداذلك ما يتصل بأمور الدنيا , لا يجب عليه الطلب ع والدعاء منه تعالى 


منه على ما تقدم ذكرنا له . وقد يلزمه من جية المت 


لب يالقول والقمل ما يتصل بأو 
ا 0 


آخرة فى الثواب والمقاب لأنه إذا عرف 


عا كاف قيتحق اللواب + 


التوصل إلى الاحرؤ منه بكل وجه 0 فيد ى ذلك الل + 3 0 نه الفزع 
تعالى فى الفسكين والنسويل ؛ والالطاف وما يجرى هذا المجرى 

كان هذا -اله فى التكلين ازءه الدعاء والطاب ٠‏ ليحصل وجلا خائقا 
ان العقاب ١‏ فزعا إلى اله فى تسبيل سبياه . إلى التجاعن ”" وإلى حصول الثواب ٠‏ وقد 
.زمه الطلب والدعاء قى الدين من جرة العقل على هذا الوجه 
ذإنا هما ينا . ولا يضح أن يقول بوجوب ذلك عليه إلا وهو عارف بلله تعالى ؛ 
عارف شرط الدعاء #الطلب عل ما قدمناء ؛ وإن كان مع فقد ذلك يلزمه على سيل » 


() كنال الأسل (و)كنا و لأس 


م 


أماذ كر نادقى حال / البعيده 


أن يقدم قبله ماممه منه..كا يقول فى نظار "© ذلك؛ وإنها ب 
فأما إذا اتتهى الأمر بالإنسان إلى حال الاواب والمت 
واجبا , لما بيذاه من قبل من زوال التسكليف عن أهل الآ 


» خرج ذلك من أن يكون 
لاختلاف حم المالين 
إلاموضم مع الإأس من الوصول إليهء وهذذه 


فى الوجه الذى له يلزم الأنه لاجر 
طريقة أهل الثار . 


أبا على يقول إنهم لايريدون كرون فرطم سؤالا 
 : 0‏ ربنا أخرجنا منها » إلى ما شا كله فى حم الفوث ؛ ولا يكرن 
سؤالاء وشيخنا أبو هاشم جوز أن انا أو 7 مريدين اتتخاص ١‏ 


ديت أن ذلك لايع ٠‏ وإن كا 


يفى هذا المكان؛ لأن 
بان ما يلزم ولا يلزم من الطلب والدعاء فى حال التعبد , وقد انتكشف ذلك 
. فأما السمع فقد ورد ا اقتضاه العقل ؛ وورد بزيادة عليه .لأنه يب على 
الإنسان , من جية السمع الدءاء فى الصلاة وفى كثير من الأوقات ٠‏ وهذء الجلة 

لا خلاف فيها ؛ وإنما الخلاف فى هل ذلك شرط فى عة الصلاة أم لاء وليس يحب 
يالا ينيت شرط إلا أن يكون واجبا ٠‏ وقد يجب الدعاء غير من جية السمع ؛ 
ويجب عند محن وتوازل ٠‏ 


لسمع ؛ وقد يجب الطاب بالمبادات السممية ؛ 


عل ما سنبينه من بمد ذلك . إن ثشاء الله 


(ذكقاى الأمل 
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فصل 


عليه الدعاء والطلب » ويحسن منه , 


ومن لا يجب ذلك عليه ولا يحسن 


قد بينا أن ذلك إنما جب من جبة التمبد فلا يلزم إلا المكلف ١‏ ولا يجب 
إلا بشرط أن يكون عارفا با تعالمى ويحكته على ما قدمناء من قبل ٠‏ وطلبه يقتضى 
مطلوبا منه ومطلوياء فلا بد من أن يكون عارفا // يحسن”" المطلوب ؛ وبالوجه الأذى 
ايلزمه طلبه ٠‏ إذا لم وطلب ٠‏ 


فلا بد من أن يكون عارقا حال المطلوب منه ؛ وحكته ٠‏ ليحدن منه أن 
بطلب ما يطلبه من جبنه ؛ كالا بد من أن يكون عارفا بالوجه اذى بحسن عليه 
الطاب اء أويحب ٠‏ 

وقد بينا أن من ليس بمارف له نعالى ٠‏ وباثر ما ذكرلاه من أهل الاسكليف 
يجب ذلك عليه ؛ على معنى الاوصل إلبه بفمل مقدماته ,كا تجب الصلاة على الحدث ٠‏ 
أن يتطبر لسكته متى ل يفمل ذلك ولا محسن مته الدعاء » لققد علمه بالوجه 


الذى عليه يحسن أو يجب ١‏ فلا محل له أن يدعو والحال هذه ١‏ وَإْما يلزمه التوصل 


إلى فمله بالوجه الذى يصح عليه 

فإن قل : أرأتم لو ل يكن العاقل مكلنا » لسكرنه على الصذة الفى لا يحسن 
علبها تكليفه على ما ينتم من قبل » ألي كان يحسن منه الدعاء ويجب عليه الطلب ٠‏ 
ذلك بالككايف ١‏ 


اه 


قبل له : قد بينا أن من هذا حاله ؛ إما أن يكون ملجأ إلى أن لا يثمل القبائج * 
وإلى أن يفمل الحسنات ؛ أو يكون غنيا غير محناج إلى شى. من القبيح . وعلى الوجبين 
جميما يزول الوجه الذى له يجب الطلب ؛ لأن الوجه فى ذلك حصول الضرر والحوف 
والغم » إن لم بطلب فيكون متحرزاً بذلك من هذه الأمور : إذا عامبا وخافها دنا 
ودين ٠‏ وإذالم يصح ذلك فيمن ليس يكلف لم يلزمه الب ٠‏ 

فأماكون ذلك حسنا منه فير ممنتع على ما تقدم ذ كره فيا يتصل بالخافم المعجلة + 
وقد يجب ذلك من ججذ السمع الانقطاع إلى الله ؛ ولسكونه للا ومصلحة على ما بينام 
فوجويه على المكاف من هين ن 
كا على ما تقدم من شر وطه ٠‏ فلا فرنى فى ذلك بين ه, 
الأثيا. وغيرمم ؛ وين من لا يل /ر ذلك » لأنهم مخافون ويحذرون من حيث يعلدون 
أن سبب وصرهم ذلك”؟ إلى الثواب ء القسك بالطاءة والانقطاع إلى الله تعالى ؛ 
والحذر والحوف يهم . فهم قأنمون ا كان تمردم فى ذلك أشد . 

تأما فيا يتصل بأمور الدنياء فلا شيهة فى أن حاهم وحال غيرعيتفق ولاعختاف » 
فارذا كانت التعم أجم منه ل يز عند الماجة الشديدة أن لا يفزع المرء إلىالله تعالى ٠»‏ 
الذى من جبته تصل النمم إلبهه ويفزع إلى غيره ؛ وهذه الملة ورد السمع أن عند ذلك 
4 أن يتتاول طمام غيره رضى أم سخط ٠‏ واو لم يلزمه الطلب من قبله تعالى ل حسن 
بارزالةالضرر عنه على يد عبادء 


ووقع منه الامتناع أباح له التتاول على بءض الوجوه ٠‏ وإن كان يجب عليه تعالى 


ذلك » فكأ نه جل وعز عند ذلك ينعم عليه 


- وقد اختصء بأن أنزل به المضرة با 
0 
فواجب علىءن نزات به أن بطلب إزالته! . ولايجوز أن » 


جبة من يقدر على إزالم! ولامجوز ٠‏ فهلى هذا الوجه ؛ يجرى التول فى هذا الباب 


()كقاق الأسل . 


فصل 


ل بيان الوجه الذى يحسئ عليه من السكلف ؛ الطلب ؛ والدعاء 
سهعا وعقلا : وما يتصل بذلك 


طلب مزيد النعم من تقدمت لعمه ؛ ومن لولا تسمه لم بح من الطالب الانتقاع 
والتتعم : لابد من أن يفكرن به المشوع والخضوع والتعظيم ٠»‏ حت لايحسن إلا على 
هذا الوجه. بيين ذلك أن أولى الأوقات بأن يكون هذا الطالب فيها شأكرا ومعارفا 
بالنعم والأبادى , هو هذا الوقت الذى بطلب مزيد التعم . 


أن يقترن بطله م' حل هذا المحل بن التمظي ء والاءتراف » 
ولافصل فى هذه القضية بين العقل والسمع . لأن الطريقة التى ذكرناها . لاتقصل 
بين الحالين : فأما ورود السمع بذلك /رفلاشببة فيه لأنه يجب فى الداعى أنيكون 
منقطما إلى ربه فى حال الدعاء ؛ ولا يسكون كذالك | مع الشوع والتعظيم ؛ وعسلى 
هذا الوجه يستدان” يذكر الله سبحاته عند الطلب . والدعاء بأسماله 
وكا زاد فى ذكر ذلك فى تمجيده ٠‏ يكون الرجا فى الإجابة أقوى ؛ ويكرن 


طبه أحمن . 


وقد 0 الواجب عليه ٠‏ إذا وصف اله تعالى بأسمائه الحتى ٠‏ أن يكون 


قرن إليه الطلب والدعاء أولى . وعلى هذا الو 


الرء أن يسم ا 
ذاك قبهاء وعلى هذ 
الحدث ب أو بسافر به إلى أرض المدو ء عن 


فى المواضع التى 
الجتب ‏ أوهسه 
أيدبهم » وعلى هذا الوجه 


له عند التسبيح + والتمايل ١‏ 


قال شيخنا أبو على : إنهسبحانه: طناك 


اذ كذان لاسن 


زوم 


والدعاء ؛ حتى أمرنا أن تسبح اسمه على جية الإعظام بقوله : «سبح اسم ربك 
إلى ما شا كله ٠‏ وعلى هذا الوجه ترى أهل الدين يعظدون ذكر الله كتمظيميم لله 
جل وعز , ويجعلون ذا زيادة فى تمظيمه ٠‏ والعادة عثل ذلك جارية فيمن يمظم منا 
وعلى هذا الوجه تمبد المرء بأن يدعو الله عند تم القرآن ؛ والفراغ *؟ من الصلاة » 
الأن عند هذه الأحوال يكون المرء أشد خشوعا ٠‏ ودعاؤء أقرب إلى الاجابة . 
فيجب على المكاف أن بجرى على هذه الطريقة فى الدعاء والطلب ؛ وبالله التوفرق . 


حل لأس (وراغ.. )2 


فصل 


ان العبادة التى يجب على اللكلف طلب الثواب بها ومعارضتها 
لمالا يجب ذلك فيه وما يتصل بذلك 


قد بينا من قبل أن كل ما تعبد الله تعالى به من الشسيع كالصلاة » والصيام » 
الحج وغيرها من عبادات الاين © ون عرير من" لكت 4 
أن يفمله على جبة التقرب ؛ هو طلب القربة . 


وقد بينا أن الانو والقرب على الله تعالى محال ٠‏ وأن المراد بذاك طلب المتزلة 
الديه وعى بزل الثواب ؛ الى لا منزلة أعلى منها ٠‏ وذلك يبين أن هذه المبادات ٠‏ 
وإن كانت أفعالاء فامها جارية مجرى الأقوال التى يطلب بم الثواب ١‏ وإن كان القول 
بأ غلاهره عن ذلك ؛ والقمل 7 بحالته فى هذا الوجه . لكن لاقمل مزية فى هذا 


را أن 


الباب وهو أنه يطلب الثواب به على وجه ١‏ اولا وقوعه عليه لم يستحق به الثواب 
ات ١‏ عنزلة كونها عبادة 


عمها 414 رجت لآن تم هذا 


افصارت هذه الصفة ؛ فى أمها شر يطة فى هده العبا 


ولس 
هذا الوجد بقادح فى قولنا إن الواجبات بلزمه 
الرحه لاع 


تنع ؛ ولا هو قادح فيه 


فأما المقلبات ٠‏ فقد بينا أن هذء الطريقة لت بشرط فى صعة أدائها ٠‏ وإن كان 


المسكاف «تى فمل رد الوديمة وقضى الدين على هذا الوجه كأآن أريد© ثوابه : لسكنها 


على ضر بين : 


13 كذافى الأصل > وا 
(5) كناف الأسل , ولمابا 
رك )كذاى الأمل 


0 


بن المباد قبل 


أحدهما : لا يمكن ذلك فيه . نحو النظر والمعرفة ٠‏ وسائر م1 بق 


أن نصح من المسكاف المعرفة بالل أعالى ومحكته ٠‏ وإما يصح ذلك فيا يتأخر أداؤه 
عن «مرفته تعالى بعدله ونوحيدء ؛ وما يجرى فى كتب الفقه من أن هذه العبادات » 


تقع على هذا الوج تسكون مجزية ءلا بقدح فيا قدمناء ١‏ لأنكونه جرب 


لا يفاد به وقوعه على الوجه الأذدى وجب 
فارتما يقاد به سقوط وجوب ثله ‏ أو ما يجرى مجراه . 
وقد بينا فى أصول الققه أنه قد يجب ولابكون مجزي من حيث فمل مثله على 
جبة القضا. ٠‏ وقد لا يجب ويكون مجزياً , وتفصينا القول فى ذلك . وبالله التو 


3 رفصل 


فى ذكر جملة ما يجب أن27 ينناوله النسكليف من العلم والعمل 


اعل أن ما يدخل تحت نكيف المكاف ضر بان + 

أحدهما الم اوالأتر سين 

نأما الم فلأن وجوبه ينضمن وجوب ها إوصل به إليه من النظار واافكر 
وما يتعلق بذك ؛ وهو على ضر بين* 

أسدها الم عا يازمه أن يعرقه » كالم الله تعالى » ويتوحيده ؛ والمم بالنبوات 
والشرائم ٠‏ 


واثاق الي بالعوارض فى ذاك ؛ لأنه قد يلحق المكاف شبية فيازمه عند ذلك 


التومل إلى مايدعها به؛ ويدخل فى باب الم وجه ثلاث وهو «ايزيده شرح صدر من 
نأ كيد الأدلة ؛ و كيد حل الشيبة » ويدخل فيا يلزمه أن يعتد به من العم سو 
ماذكر ناه وها بط الملماء القول عند ذكر أ/صول الدرين 
وما يجرى مجراها » من حيث كان العلم بها مدخل فيا قدمناه من حل الشبه وثأ كيد 
الأدلة ؛ ولولا ذاك لم يكن لذدكر ما فى هذا الباب كبير طائل , 


اس الأ عراض 


وأما المبل قضمريان + 
أحدما التعليم وبذل الجيود فيهء نى لوأمكن من أوتى الم بأصول اللدين 
ل ذلك » الكن ذاك متعذر ؛ فأوكد 


أن يُصور غيره :نزة نفسه ازمه أن يثم 


1١‏ ل الأمل لاتوجدككة :أن 


وهات 


مايمكنه بيان طر يق الدظار فى الوجوء الى ذكر ناها ‏ قصار سبيله عند ذلك فى القيام 
بقاية الممكن سسبيل الثائب الذى لالم مكنه أن لا يفمل ما قد فعله من المعصية صار ندمه 
يتصل بالمل أعلى من هاتين 
يتوصل إلى تحصيل هذه العلوم ثم إلى ينها وإظرارها بنهاية 
لامي لانتخلى الحاضر ء كان التعظم والدعاء 
٠‏ ويدق على الأعقاب من تأايف الكتب:وقد أثينا من ذلك 
أن الناظار فيه عن غيره ؛ لأنا قد جمنا فيدكل ما يتعلق 
بأصول اللدين ٠‏ وكا تتمينا طريقة الحق » ققد استوفينا شبه الخالفين// وبينا حلا ء 
ا شرسنا الختلاف المقالات ىكل باب . قفد تفصينا ماتقتضيه قسمة النقل ٠»‏ لأن 
الم لاجب أن يكون موقوفا 3 ماحصل فيه الخلاف 0 دون مالا يحصل 
لأن فى الوفاق ماهو إن حل 7" فى الشبهة. م نكثير دن 


على وجه مخصوص حالا هذا امحل ء ولا مئزلة 


والواجب على طالب العلم أن يتتهى 
فيثبت الصحيح وينقى القيم والباطل ٠١‏ وأنت تجد كل ذاك فى 
الكتاب » أو معظمه الذى لابد مته . لأن <صول الخواطر غير ممكن . وإ 
المؤلف بلوغ الناية يحسب قوة الوقت ‏ وأمارات المال ٠‏ لأن ماعدا ذلك كالتمذر 


فى نظره واستدلاله إلى لماية ماسكن من 


القى مه هذا الكتاب إما هو جمع الممروف من 


ولمل قاثلا أن يقول + 
الكتب ؛ وليس الأمر كا ظلنه . لا بد إذا تأملته لم تمدم فى كل باب منه ذم منتشس ٠‏ 
وجمع مفارق ١‏ ول م ااعمدة ؛ وتحرزاً عن موضع الشببة ؛ وتحصيل و 
الدلالة ويان ما علته يناء النسكتة والعمدة » وما أ كثر ماهزك 


اناس لذهايهم 


ردس في تر 


عن هذه الأمور ؛ ويم فى الدلالة أنيا مطقة وعى «قيدة ١‏ فأدام ذلك إلى اعتقاد 


مالايعل . أوظنوم فيها أنها «قيدة وى مطلقة . فامتنموا من اعتقاد »! يجب اعتقادم ؛ 


لأن ضروب الخطأ نما تتم فى باب الأدلة من جمات : 


أحدها : المدول عنها إلى ما ليس بدليل ٠‏ فييات المرء إما بالجبل وإما 


عند ذاك , 


واثانى : أن يذهب عن وجه الدلالة . وإن أصاب الدلالة فيكون حاله كالأه 
لأن الممتير فى باب الدلالة بالوجه الأذى عليه يدل ٠‏ 


والثالث : ألا يذهب عن ذلك » !لكنه يظنها مطلقة وى مشر وطة؛ فرؤديه ذلك 
إلى أن يزيد فى مدلول الدلالة ٠»‏ ويمتقد مالا يحل أن يعتقده ؛ لأن من جمل دلالة 
إبات الملركونه عالما فقط ١‏ يؤديه إلى أن بمتقد فى الله سبحاته أنه علم ليه فيجيل 
ويضل » / وإذا أن الشرط فى كون ذلك دلالة جواز كرنه غير عالم لم يؤده 
إلى قساد. 


والرابع : أن يظنها مشروطة وهى مطلقة ؛ فيظم لذلك خعؤه من حيث يقصر 
بالمذاهب عن حقرا ؛ لأن من اعنقد فى الظل أنه قبح ؛ لمسكان المهى ١‏ أو ينفع إذا كان 


ظلدا من مملوك أو عيوب بعظم خطؤه , 


والخامس : أن تتكون الدلالة مشروطة بشروط فيظلها مشروطة بشرط واحد 
أو مشروطة بشرط واحد فيظنها مخاصة بششروط ١‏ ولو ذكر] أمثلة ذلك لطال 
القول ؛ وها ذكرنا خطأ أصعاب الأدلة . 


بذهب عن ذلك أصلا؛ طم ينسمر يكثر: وكذاك فارن ذكر نا وجره 


.به وحليا كثر الول ٠‏ وقد ن دناء عل سمل القول قيهاء وإذا 


دم ”'' فى كل باب بمض ما ذكر ثاء , قالظن الذى ظانات «طرح نولم يقل ماكر 
لأنا نجحد قبا أوردن 
تبجح بذلك و 
طريةا 0 :رتك هت 1ل ١‏ ول نأل ججدا فا 


فى هذا التكتاب ء أن نكون :اقلين لكلام الشيوخ ٠‏ بل 


شكلنه من ذكر الحلاف فى كل باب ء وذكر القسدة 
1 مذهب ء فيا يجرى مجرى الممارضة وخلافها والزيادة 


حيث يجب إبرادها والنقصان حيث يجب الاقتصار؛ ونحن مع ذاك كله امتذر من 
التتصير ه وتحمد الله تعالى على ما سبل من بلغ المراد . فلن بعدم المكاف فى الأ كثر 
من حال فى أحواله . فإذا القزم فى الجلة والتفصيل على قدر معر فته بهما الخلأ ذلك 
واعتمد فى الوقت مايلزم من الندامة والتوبة ٠‏ وفى المستقبل ما يلزم /ر 
وأملاه؛ لكى يزيل النلأ والتقصير ٠‏ فقد بذل جبده فيا يلزم ؛ وأنا مم ذلك أسأل 
الناظر فى هذا التكتاب من أصحابنا ‏ وققهم الله للخيرات ؛ أن صاحوا مايعرض فيه 
من الفساد ‏ إذا تجلى واتضح ٠‏ والرجوع إلى المق طريقة أعل الديين - 

ولمل الناظر فى هذا الكتاب يجد فى أواخره ماتخالف أوائله من مذهمب 
أو دليل أو غيرهما » فن سبيله أن 5 ذلك ليس يدعفى مثل هذا الييكتاب الذى يجمع 
حدود ألف ياب وفصل بل يزيد كثيرا والذى يتصور بصورةكتاب واحدوهوفى حم 
الجامع لكتب السكلام ؛ وقد يوذب للا,نسان طريقه فى المذاهب والأدلة فى العبد 
القربب ؛ فكيف به فى المبداليعيد ؟ وابتدأ ناببذا الكتاب فى شهور سنة 5٠‏ ه سنين 
لا وفرغنا منه فشبور سئة ٠دم‏ ه انين وثلائاثة وفى دون ذلك تتغير 
تبينه على نكتة ودلالة . وتبين لخطأ فى طر بقه 


ماصتفه 


:2 
أحوال التصذيف فى ته يب اطرية 


ديه 


اه فى هذا الكتاب فارذءالملة ؛ ولمل الناظر فى كنا ينا 


تطليل المدة الى أنفقت فى إملاله ٠‏ وقد كان يجوز ذلاك اولا الاشتفال بالتدر يس 
وغيده ؛ وعم ذلك ققد أنفق من الأشغال مايز بل 
فن ذلك ماأمثاء”؟ من الكتب فى خلال . كشرح الخالات ٠‏ و 


القرآن ٠‏ وكتاب الاعتاد . وشمرح الجوامع ٠‏ وكتاب التجريد » وشرح 


آلب فى استطاة الدة افيه 


ن النشابه فى 


شرح أدب الجدل ؛ وشرح الصو الس إلى غير ذلك من 
تى سارت مما الركبان . 


الأعراض » وقطمة من 
أجوبة المائل الو 


ولمل قائلا يقول : إن معظم السكناب بدلمايجرى فبهمن ذكر شيخنا أبى عبد الله 
على حياته . فأواخره ندل على وقاته : وما تجدهكذلك لأنا أملينا منظيه وهو حى 
افدعونا له يا جرت يثله المادة فى الأخبار ؛ وأملينا الباقى بعد وفاته فسلكنا فى الدعاء 
ملك / مث ؛ وهسكذا ند كلامنا فى الكتب النى أمليئاها قبل هذا الكتاب 
حو نقض المع » وكتاب العمد » وتقربب الأصول ؛ وتهذيب الشرح ؛ وكتاب 
المبسوط ؛ وششرح الجامع ااصفير ٠‏ وكتاب النهاية ؛ إلى غير ذلك مما اتئق إملاؤه 
محضرتهء فلإنما تختلف الأدعية له هذه العلة م 


وامل قاثلا يقول : إن بين أوائل الكتاب وبين آواخره ؛ فى الاختصار 
أو النظم فى هذيب اللفظ وترتيب المعانى ١‏ رقا . 


دك 


والملة فى ذلك ظاهرة , لأنا ابتدأنا بإملاله فى مسجد 
ابن العباس بن أمهرمز”" ؛ عند قصد حضرة الصاحب اليل كافى التكناة , أدام 


لله عمارة اللدين والانيا بيقاله . 


)١(‏ كقاق الأسل وامله : ألا (كاكتان الأسل 


5 


وه - 


فما وصلنا إلى حضرته ء تحفينا سعادة مجالسه فى العلم فلا ستتكر تغير اللذغل 
وا ممنى فيا أمليناء ‏ لهذا الوجه . والذى فانمسه من الناظر فى كنا بنا أمران + 

أحدها يعخصه 
مود نقد علينا - 


و 


فالذى مخصه ١‏ أن يطاب بنظره الندين ٠‏ فيا بأنيه من تأمله لكبلا 
بزل عن طريق الحق ١‏ وأن يكون فكره فى طريق اللدين ؛ ويعدل نفسه عن طريق 


التعصب والالف ء ايكثر نقمه بذلك عمر فته وإلا فالاستمانة من 


عرف أغراض الكتاب واج 


بق فى مستقيل أقوالنا ٠‏ 


والذى يدود نقمه علينا الدعا. الصادر عن قاب خاشع 
وبالسلامة فى الدبن والدنيا ؛ ومامة الخيرات ٠.‏ 
وليممٍ أن الذى أودعناء فى هذا التكتاب وتكافناء . نحن حامدون لله شا كرون 


الفق فيه من خلل وخلأً ‏ 


له على ما انقق من الصواب ٠‏ تادمون تاثبون فيا عا 
ممتبدون فى المستقبل ٠‏ إذا تفضل الله بالإملاء فى الأمل والممر ؛ أن تأمل ذلك 
وتلالام ٠‏ 

إن تسويل ذلك والنعمة متكاملة . وإلا فالوصية إلى من ينظر فيه منالث 
والاخوان أن يزيلوا الخلل /ر عنه إلى 
إلا نصرة الحق لاجديم ؛ وله الج والتكر على سه 


3 
من الأمر الصحيح ١‏ فا الغرض 


فأما الشرب الثانى من العمل : قفد بينافى هذا التكتاب ما يلزم المكاف 


نظر فىكتاينا لثله . 


فأما الشر عبات فبينة ى كنب الفقه , ولا بكاد ينم ما تضمناء 
إلا ببيان الشرعيات ؛ لكنا لو ضممنا ذلك إلى كتابنا عظم طوله . 


3-0-0 


تحن ١‏ إن شاء الله وبه التوفيق 2 نسشمين بالله »على أن ارد لله كتابا بين 
فيه ما نبعد وجود كثير مله . 

لأن الذى تب المنابة به ونشتد من هذا اباب ؛ أن مراف المسكاف الذى 
الفصل بين الإجاع والاختلاف» ونبين ما الحق فيه 
واحد وبين مأكل مجتهد فيه مصيب ولو" ينم ذلك إلا بتأمل الأدلة وموضوعها ١‏ 
ى إلى العل ٠‏ ويفصل بيته وبين ما يقنضى غالب اللن » لأنه كلف فى 
الأول طريقة واحدة وأن يتحر من خلافه! » ولم يكلف فى الثانى بل كلف اتباع 
العمل با يؤديه اجتواده إلبه؛ فارها كاف أن يرجع إلى نفسه فيا أداء إلبدالاجتهاد . 


آناء الله فضل الم وا 


وقد يمرض فى هذا الباب وجه ثالث ؛ وهو ما بتمذر على المكلف أن 
يعرف حال طريقه ودايله ويتمذر بتعذر ذاك إلماقه بياب ما الاق فيه واحد ا كل 
بجتهد فيه مصيب ء فلا يمتع فيا حل هذا امحل أن يكون من باب الاجتهاد أيطا ٠‏ 
وما تشتد العناية به فى هذا الباب ذكر ما هو المتمد فى السائل ؛ لأن فيها ما طر 
النصوص والقلواهى ٠‏ فن لخطاعما يخطش. » وقيها ما طريقه الاستنباط والملل + 
تعداها بقلط ١‏ لكى بتميز طريق المسائل كا ياميز المسائل 


وما تشتد المناية به ذكر حقائق المذاهب / فى الفقه لأن كثيرا منها يتكلم 
فيه على طاريقة التفليد من دون كشف الحقيقة فى هذ ا الباب واميذ من يتسكام فى 
سآلة الإأكراء على الطلاق هل يؤثر فى وقوعه . أن يكون عام| بطريقة هذه المألة ٠‏ 
وهر غير علم بكينية الإكراه ٠‏ وما تؤثر فيه من التبة والإرادة + ومالا تؤثر ؛ 


وما يصح ذلك فيه وما لا ريصح . 
ونميذ من لا يعرف حقيقة النية والعزم أن يكون عالما عراد الثقهاء أن العزم 
على الكفر كفر . لأن فى الخققبة من نظرأن حقبقة ذلك ترجع إلى الاعتقاد » 


( ذمكذاى الأسل » وامه : ولا 


اود 


وكف يصح أن أن تنتكشف لقوم المعرفة بعسائل الذقه البابة على الاجتماد إذا لم 
غالب لمكن ومقارقنه للم ؛ ولا عرفوا النفرقة بين الطرريق الموصل إلى الم ومقار فته 
للم » لما يتتضى غالب الان ٠‏ وف الفقه ألفاظ منى لم يعرف الغرض بها ثبت 7 الحال 
ووقع الغلط؛ نحو الكراعة والاستحسان ٠‏ ونحو مايمد واجبا وشرطا ١‏ وتحو 

هه ماهو واجب وليس بشرط .وتو الاستحباب وتحو السئة والفرض وماشاكل ذلك 
500007 


وما ثقوى المنايةيه فى هذا الب 


الفرق بين المسائل الى يتقارب طرق اجتمادهاء 
اتحصل من باب التخبير » وبين مابتفارب فتزول طر يذة التخيير فيه وبيان ذلك ؛ لأن 
التكليف بذلك يتمين فيا بخص المالم وفيا يتعداه من جية الفتوى والحكم ‏ 


8 وقد بينا من قبل أن هذه الشر عيات على ضر بين : 


أحدعما الم به يخرج من باب الاستدلال من 


يلم دين الزسول عليه 
السلام فى ذلك باشطرار » ولا بعد ذلك فها”" بيانه . لأ نكل من صدق بالرسول » 
وعرق نبوته , وخالط أهل الأخبار يتساوى فى ممرق كان من قبيل العامة » 
#/الخاصة ٠»‏ وإنها يجب ذ كره فى عض الأحوال على جية أ 
اثلا اتيس أحدها عل الآخر . 
والثانى من ياب مايعلم بالدليل ١‏ فيو الذى يذكر فى الكتب ءار 
أنها علىقسمين © 
أحدها طريقه الدليل ء ودليك قد ينج وقد يدقء لأن عراتب أدلة 
السمع مختلفة . 


07 كفا الأسل. ( )كتانق الأسل. 


() هذه الصفحة فى الأسل عاتومة بع« اللسكتية التوكاية , المادمة لكت الوق 
جامع صتماء الحية 6. 


كروت 


واذلك قل ١١‏ 
الباب بياب الاجتهاد فيا يغمض دايله » فيحتاج إلى إجمال الشكر فى بير 
الاجنباد » فأما ما ينجل دايله فان”" ينشبه بذ 

والثانى: ماطريفه غالب الظن ءن الاجتهاديات؛ ومراتبها أيضا مختلفة .لأن طريقه 
الاجتهاد. وقد ينجلى فتظير ميته على غير 
ولذاك صار اكليف فيه موقوفا على اجنباد المسكاف دون أمر ممين . 

وما تجب معرفته فى هذا التكتاب , أن الششرعيات يجب أن يكون القباس العنابة 
بها بحسب موضوع التعبد فمهاء فمبادات الأبدان التى لا ينل المسكلف منها طول 


أساوى؛ وقد يتقارب» 


وتحن بعون الله وتوفيقه » إذا سبل السبيل إلى ذلك , نبين القول فى ذلك على 
الطريقة اتى سلكناها فى أصول الدين » ونسكدف عن الأغراض والحقائق فى كل 
باب » ونذكر الدليل فيا لمق فيه واحد ؛ وماعليه تابنى المسألة ؛ وفيا طريقه الاجتهاد 
من غير تمصب المذهب دون مذهب ؛ لأن هذا القصد لايكاد يعرى من ذهاب عن 
الصواب ‏ وإنما يقل الخطأ ممن أزال عن قلبه نصرة الفائلين ٠‏ وجعل وكده وغرطه 
أصرة الحقققط ٠‏ وتسأل اله خامة يخي فى جميع الأءور ؛ وهو حسينا ونعم كيل , 
وصلواته على محد البى وعلى آله الطاعرين . 


نم التكتاب المثى وبلله لستمين ٠‏ وعليه فتوكل ؛ وفرع من نسخه من 


خطياته ؛ ويستففره من ذتويه » وباله جليل عفوء » وكريم صفحه ٠‏ وحن توفيقه 
وعونه » وكان التراغ من لساخته يوم الجمة ٠‏ فى أول شبر رجب ؛ الذى هو من 
شهور سئة 1-3 ه ست وسّالة ه/ الجواب الماسم ”" المفتى لشبهالمنى » جممه الشيخ 
الأجل الفاضل العالم: الورع ؛ الزاهد » محبى اللدين ٠‏ ووزير الموحدين تمد بن أخد 


(1) كقاق الأسل وامليا « قلاا» 


5) عنواث كير اسكناب بهذا الا كناب آلخر 4ه صلا بهذا اللكتاب 


سم وهو 


اف - 


ابن على بن الوليد ٠‏ طول الله مدتهء وأجزل ثوابه ٠‏ وغتر له ولوالديه ؛ وطيع 
المسلمين؛ ومن قال آمنين يارب العالمين ٠‏ وصلى لله على رسولهسيدنا مجدالنى وآله وسلزء 

/ريسم الله الرحين الرحيم 0 الح لله اليل ثثاؤء ‏ الجزيل عطلؤء » الى بلا ٠‏ 
الستى بهازء؛ الذى سبحته أرضه ومعاؤه؛ وفاز بطاعته أولباؤه؛ و: 
أحجده على مراشد الأمور.وأعوذ به من الغذلة والفرور؛ وأشهد به فى الورود والصدوره 
وأستغثره وهو الرحيم الففور ٠‏ وأشيد أن لاإ إلا الله : وحده لاشر يك لهء غير 
مرناب فى شهادته ؛ ولا مستنكف عن عبادته ؛ وأشبد أن ممدا عبده ورسوله أرسل 
بالحق داعيا ٠‏ وعن المنكر ناهيا ؛ فبلغ الرسالة ؛ وأوضحالدلالة ؛ وكشف الفمة + ونصج 
الأمة » صل الله عليه من فى مكرم + ورسول معظم , وعلى 4/5 الأبرار الأتقياء وس . 

أناعد رمن ججلة نع تال الام 97 وأياده السام ٠‏ تأمن به من السك من 
الع النافم ؛ وما حصل «نه فى ايبن منالحظالوامع ؛ ومن جملة ذلك كنب فى عل أدول 
اللدين ء صنفها كار مشابخ المستزلة »وم أهل التحقيق والتدقيق » والتحصيل والتفصيل. 
غير أن فيها الخلاف فى مسائل الإمامة . ا اعتقدوا أن طريق الإمامة العقد والاختيار» 
عدلوا إلى تفديم المشابيخ الثلاثة على ربانى الأمة وصاحب الجلالة والحرمة؛ صنواارسول 
وزدج البتول ؛ أمير المؤمنين صلى الله عليه وعلى] له وجملوا طريق إمامةالجيع واحدة؛ 
وتأواوا النصوص الواردة فى إمامته من الكتاب الكري والسنة الشريفة على 
ما تحتمله ومالا تحتمله ؛ فرأى ذلك من احتمى على مذاهب الأئمة الطاهرين من 
أشياعهم وأتباعهم ٠‏ فنقض سيدنا القاضى الأجل شمس الدين ججال الملدين جعفر 
أ ذلك كناب مموع الحيط بأ 
انقضًا حسناء وأثبيت التصوص الدالة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وحل ذلك 
الإشكال وفك بملمه نلك الأقفال . ثم الشبخ الأجبل المال// حا 
الموحدين ؛ الحسن بن محمد رحمه الله ٠‏ قاانه تقض ١‏ فى كتاب المأخل إلى غرير 


شق بمعصيته أعداذ» 


الدبن » وزين. 


)كفن الأسل 


0 


وك 


الأدلة لاشبخ أبى السين البعمرى تقض افيا كافيا . ثم :: 
المالم الحسن ابن كرامة الجثى » فنقضت 
كتاب «منهاج السلامة فى مساثل الإمامة». 
ثم تنبعت مافى كتاب «الفائق» تصنيف الشيخ العالم مود بن محمد بن الملاح 
ماخااف فيه أ”صول الزيدية وأجبت عما اعترض به على الأدلة الدالة على إمامة أمير 
المؤمنين علبه السلام وما يتبع ذلك ؛ وسعبته ‏ الجواب الناطق الصادق لحل شبه كتاب 
ثم وقفت ع ىكتاب امن لقاضىالضاة عبد الجبار بن أحمد الممدائىوهومن أجمع 
كتب الأ ”مول ٠‏ وقد جع فيه مالا يوجد فيا نعل من غيرء وهو عشر ون كناب فنقضت 
ماغالف فيه الزيدية والكلام عليه فيه محسب الإمكان , وحبيته مه الجواب الاسم الى 
لشب دكتاب المفنى » ؛ ومن الله سبحانه أستمد التوفيق والنسديد ء والمون والتأييد ؛ إنه 


المبدى. المميد . 


المسائل وشرحه ء وعما من تصنيف 


ما خالف فيه الزيدية<سبالاإمكان؛ وععيت 


قال قاشى القضاة أحمد بن عبد الجبار بن أحجد : 

اعل أن الذى به ثبت إمامة أبى بكر ؛ عو الإجماع الذى ترائيه يقتفى فى كل 
ثى١‏ يتعلقون به ؛ ويدعوة» دالا على إمامة ما يدعو نه » لأنه قد ثبت أن الإجاع حبة 
ومح أنه لايجب لأجلك صرف الكلام عن ظاهىه؛ وأنه بنزلة الأدلة المقلية 
والسممية فى ذلك . 

فال :ولاعكن فى ثىء من أدلتهم أنه لا احتمال فيهاء بل لابد من دخول الاحمّال 
فى جميعها ؛ فيصح فى ججميسع ذلك أن يتأول ما دون فى هذا اباب ؛ ويصرف 
إلى غير ظاهرء أو بخص بلك ”© الإجاع . فارذا كان مشايخنا نما قالوا بارمامة أبى بكر 
عن جية دايل الإجاع ٠‏ فتى ثبت طم ذلك صح الطمن ب فى جلة أدلتهم ٠١‏ فل لم 
بشتفل بأدانهم أصلا لصح » وازمهم عند ذلك أن يكل.ونا فى هذا الدايل هل عو 


لحان الأمل ذ عاك 


00-0 


صحبح أملا . فارن صح لنا على ما ثرتئيه فقد كفينا مؤنة الاشتفال بأدلتهم واحدا 
واحدا ء وإن لم يصح ؛ ولامعول لنا فى إمامة ألى بكر إلا عليه ؛ فقد كنوا مم ٠‏ 
الاشتهال ببذه الأدلة ؛ لأنه لاخلاف أن إمامة أبى بكر إذا لم تصح فالصحيح إمامة 


على عليه السلام ٠‏ وهذا بين أن الواجب النشاغل بهذه الأدلة ‏ لأن فى كلا الطرفين 


الإججاع يننى عن إبراد هذه الدلالة . 


/ واعرٍ أن ماذكره فى هذه الجلة صحيح ؛ ولسكن يق الاشتفال 
على قوله+ أو إفساده على قولنا . واعلعلى فساد م يدعو إجاعا ؛ على إمامة أبى بكر 
وأنه لاطريق إلى معرفة صمته م نكتاب ولا سنة ٠‏ يقال هم : هل ندعون فىذلك 
إجماع الضحابة والثقل عنهم نصا أو فملا؟ 


0 


فا رن قال: أدعيه فعلا» وأتم ”' عقدوا لأنى بكروم بنكر عليهم أجد ول يتخلفعنه 
مكات قيلهم: + علتم ذلك :ومن الذىريروى لكمعن كل واحدمن الصا بة صفارها 
وكارها ء وخاصها وعاءها ؟ وإن ادعوا التقل عن كل واحد مهم باسمه وصقته ققد 
كابرواء لأن الذى تقل عنهم البيعة عند العقل *" خمدة من المذكورين ثم الخحكى على 
طريق الجلة بعد البيمة ونا هو تقل بيمة أقوام مخصوصين ء فن أبن لم أن النفل عن 
الصحابة بأسرها صقارها وكارها١‏ ذ,, اليس بنا حاجة إلى النقل عن جميع الصحابة 
لان الذبن يمتبم بهم من الصحاية السكبار دون صفارم والتأخرين منهم . 


قبل له: إذا كان الإمامة من تكليف الميع حى لزم كل مكاف وجوب طاعة 
الإمام ولا يجوز الخروج عن أمره ؛ لزم أن يعرف إمامته بطريقها كل واحد منهم . 


)كنا الأسل ‏ ولله : وأتيم . 
(؟)كناق الأسل وامله ؛ الشد 


وو 


فابن قال : الممتبر بالحراص ولا عبرة بالعوام وخلافوم و أخرجهم من التكليف بطاعة 
الإمام ٠‏ وجوز هم التقليد فيا ليس طريقه الاجتهاد”" . وإنقال : المتبر فى هذا الباب 
يكون 
حاصلا من جميع الأمة. لأن إمامة أبى بكر مى المبتدأ بها ء وسائر أحكام الأمة ترب 
عليها : فيجب أن يكون الملم بصحتها حاصلا لكل مكاف» لزمه النظر فى هذا الباب ٠‏ 
فارذا كان كذلك ‏ وجب أن محصل لنا الملم بوقوع البيعة من جميع الصحابة ٠‏ بل من 
جمبع من اعترف بالرسول ؛ وكان مكاي بالعلم بوجوب طاعة الإامام : وفى علا بأحوال 
نفوسنا وأنا غير عالمين بوقوع البيعة من جميع المامين والرضا بالليية دليل على أن 
الم غير حاصل لكل بن ادعى الم 55 


الخاص والمام ٠‏ ققد اعرف بأن المقد والبيمة ؛ أو الرضًا بالبيعة ؛ جب أن 


ن قال : أنالا أدعى قى هذا اباب وقرع لمر » والتقل عن كل واحد على 


١ب‏ التفصيل ء أله قد بابم أو رضى بالبيمة » /ر وإنما أدعى أن اليعة قد ظلورت وثبنت + 


ديق الرجل فيا بينهم سنين يأمرجم وينهاام يتصرف قييم تصرف الأثمة وما روى 
عن أحد منهم أنه أنتكر إمامته : أو خالفه : أو قال إن طاعته غير واجبة ء ولو كان 
لتقل انا لوجوز ناعليهم خلاف ذلك ١‏ إلى”" ألا يعرف سة ثىء من الإجاءات ٠‏ 
لأنا تجوز أن يكرن فههم من كان يخالفيم فى سائر مايدعى فيه الإججاع ول يظير لناء 
وم ينفل إلينا »كا تقل سائر ما اختاذوا فيه ٠‏ وفى ذلك إبطال للإجماع رأساء ما 
سل ذلك علمت أن لو كان فيهم من يخالفهم ولم برض بسقدم له . لنقل إليناما قل 
سائر ما اختلقوا فيه, 


قيل له : ما أنكرت منقائل يفول لك إن ما بسكت به لامكنك ادعاؤء فى أمر 
الإمامة ؛ لأن العلم يأمهم قد رضوا به مبتى على أن لا وجه لسكوتهم و وترك إظهار 
الخلاف إلا رمام به . واعتقادم له » ومءتى كان الأمر كذاك فلا سبيل إلى الملى 


اذ )كنا لأسن (2)كقان لأس 


8 


ل 


بأنهم قد رضوا به بجا قال بعضيم , لأا مى جوزنا أن يكون ما له ولأجله سكتوا عن 
النكير . وعن ذكر الخلاف ء والرد على من قال بذاك الثىء هو أمر آخر سوى 
كونه حا عندم لم بس لنا الم ا القوم ق رضوا به وصار ذلك دينا لهم » وهذا 
لم يدل جلوس أمير المؤمنين صلى الله علبه فى بيته ٠‏ وسكون كار الصحابة ما يجرى 
على عمان ١‏ على أنهم قد رضوا به للا كان هناك وجه آخر جاز أن يكون سكوتهم 
لأجله ٠‏ وهو قلة الأنصار للم » أن لو أظهروا الحلاف أو عخافة التتة والحرب ٠‏ 
واختلاف السكلمة ١‏ ونشتيت الشمل ؛ وتسليط الأعداء علييم : وكل هذه الأمور 
محوزة فيمن خالف ممه أبى”؟ بكر ولم برض به ء قإنكان الأسلك بالإجماع إا هو من 
لم يظير الخلاف والنكير ماذكر ناه تخرج الطريقة من أن بعلم بها كون 
ذلك حا ٠‏ وئيس كذلك سائر ما أجموا عليه من الشمرائع والأحكام , لأنه قد عل 
من حاهم أنه لامائم عن إظبار لحلاف فبها ٠‏ ولولا كرن ذلك الشىء عقا 
1 سكتوا عنه » فبان النرق بين ا أوضمين. 


فإن قال :لانن فيا دكؤت ٠‏ الا فى اتام عل لسكا © لذن الوم 

من حال الصحابة يأن بمضهم ينكر على البمض فيا كان عخالف”" فيه ركان بنشوم 
لا بتحاغى من عخالفة ماحيه . خصوما إذا كان الخلاف فى واحد"" واحدا . 
قبل له : ماذ كرته من كلام . لا بعرف الأخبار ٠‏ ولم ينظدر فيا كان يجرى بين 
الصحابة فى أمر الأمة وغيرها م أليس المملوم من حال عمر ومن بايع أبا بكر ٠‏ أنهم 
كانوا يحملون الناس على بيعت بل كانوا يتلظون القول له . ويتكرون على من يخالف ؟ 
أليسجرى بين عمره بين سمد يوم السقيفة ماجرى؟أليس قال له : دعه فقيل: قاتهالله. 
أليس قد قال /رهممت أن أعأبلته:ححى روى أن ابئه أخذ باحيته وقال :والله لو قمانه 


كذان الأسل (اكقاق الأمل ,وام 1 لات 
() هذه الم وخ اي الأ 


وود 


ما رجمت وفى فيك واضحة . أليس جرى بينه وبين الزبير ما جرى ء حتى أخذوه 
وكسروا سيفهوخيروء؟ أليس قد حضرء المباس فسكاموه وناظروهفى هذا الباب؛ <ى 
قال: أما بش وقر يم من رسول الله صلى الله عليه فهو من شجرة نحن غصائهاء 
وأتم جيدا: نكيف يمكن والهال هذه يقال :لم يكن هناك وجه سوى الرضا 
بعقده وريمته لأجله سكتوا . ب لكف يمكن ادعاؤك. وقد كان بين تولى"؟ مهم 
الأمر باب حتى لا يبروا خلافه فى مسائل الاجتهاد . وهذا قيل لابن عباس : هلا 
أظلبرت الخلاف فى زمان عمر؟ قفال : إنهكان رجلا مبيبا » فإذا جاز فى مساث ل الاجتهاد 
أن لا يذكر فه” خلافه هيبة منه ؛ وااملوم أنه لما نال منه مكروها . فكيف ظلنك 
فيا فيه عثيله ٠‏ وإبطال أمر قد عم أن ماذكرناء ب جوز ذلك فسد النعلق 
بالإجماع من حيث سكنوا على أنه يقال له : من أبن الك ما ادعيته من سكوتهم وأنهم 
م ينسكروا ذلك ؛ ول بظبرو الخلاف ول يقمدوا عنه ؟ 


يرو عن واحد «نهم ؛ يقال 4 ؛ قلت ذلك أليس قد علمٍ أن سيدا 
٠‏ وكره إمامته ؛ وثنى على ذلك حتى خرج فى زمان عمر إلى 
ام فاتء أو قتل هناك » وقال لعمر : جعلى الله من جوارك ؛ أليس قد ظبر 
أبى سفيان أنه قال : سايم ”" ياب أليس أتكر عليهم المباس بن 
بد المطلب , وناظرم عليهء وقال : نحن أولَ ١‏ الأمر مكم » أليس مخف أمير 
عليه السلام عن البيعة ؛ وعمار وسامان ؛ وأبو الدرداء ؛ و الأقداد؛ و. 
وعبد الله بن مسعود ‏ أليس لم يحمل عن واحد من بىهاشم أنه حضر الستقيقة أو بايع 
فكيف يجوز :والحالهذء ؛ أن يدعى الإججاع فيا هذا حاله ؟ 


0 
انه 


نْن 


نك 0 
(؟)كدا فى الأسل وامله د سنءا 


-وم- 


ن نكم قد بابسرا؛ ورشراق انان وين برا قر 


تخلئوا فىأول مرة 


قيل له : هذاضرب من المكابرة ؛ ولو ساغ هذا لساغ لخالنك أن يدعى من 
الجبالات مالا طاقة لك به . أليس لا يحكنك أن تروى عن واحد يمن عددنا أنه 


وقع منه البيعة وهو راض ؟ أليس سمد قد خرج من الدنيا ولم يابع واحداً ؟ 
أليس من اد بافيظ أمير المؤمنين عليه السلام وا 
إلى ذلك ممولين عليه ٠‏ لأن الامامية تقول : إن أمير المؤمنين عليه السلام أخذ ملببا ”9 
حنى أخذت يساره ؛ وضعت على بين أى بكر ؛ ومن تقل الآثار سوام . / ذ كر 
أن الذى جرى بينهما عو أن أبا بكر قال له :كأنك تأنى ما اتفقت عليه الملدون ٠»‏ 
ققال : لا ء فرضى منه بذاك ؛ وادعى البيعة ‏ وقد عل أن هذا لابكون بيمة .ألبس قد 
روى محد بن شير المبدى عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن أسل ٠‏ أن بويع أبو بكر 
بعد النبى صل الله عليه ٠‏ فسكان على والزبير والمقداد يدخلونعلى فاطمةعليها السلام» 
ويتشاورون ويتراجءون فى أمربم . فها بلغ ذلك عمر خرج حتى دخل عليبا ففال 
يا أبئة وسول الله ما من الخاق أحب إلينا منك » واي الله ما ذلك بم نعى إن اجتدم 


زبيد ذكر أنهم كانوا ملجئين 


هذا النفر عندك ؛ أن ]مر أن يهدم البيث عليهم . فلما خرج جاءوها؛ ققالت : تعلدون 
أن عمر قد جاءنى وحلف بالل لأن عمدتم ليُحرقن عليتم البيت ؛ واي اطليضين 
على ما حاف علبه ٠‏ قبن قال ٠‏ كل ذلك أخبار آحاد لا يقم الم باه قيل 4ه 
غهل مع ذلك »كنك القطم على أنه لم يكن ما ذكرناه ثى١؟‏ فارن ادعى ذلك 
تجاهل ؛ لأنه لا ثى. بحيل وقوع ما ذكرناء . فرذا جوز ما ذكرةه ٠‏ خرج 
عن أن يكون عال) با ادءاء من الإججاع قارن كل من ررى عنه أنه ل يبايع . 


فقد روى عنه أنه تولى من جبته . فلولا أنه قد رضى به ما كان يتولى من 


جبنه قبل 4 : ليس الأمر كذلك ١‏ لأنه لم برو ذلك إلا من أقوام مخصوصين ٠‏ 


)١(‏ كناف الأسا 


35-5 


ومانولوا”" لا .يؤذن بالاعتراف ولا بالرضاء فا! بدل تولى الأتمال على الرضا 
بالإمام منى كان المعلوم من حالى ذلك الإمام أنه لولا وجوب طاعته ٠‏ لكان بادعائه 
الإمامة يف 


00 إذا كان المملوم من اله أن مع ادعاله الإمامة ؛ وبادعائه 
لايق على فسقه؛ وظاهره ظاهرالإسلام : وأحكاءه جارية على السداد بتولى الأحكام 
عن جبته ؟لايدل على الرضا يكونه إماما . والذى تولى أمير اللؤمنين فى زمان أبى 
بكر إنما هو حنظ أ نة ثلا تدخل العرب الثى ارتدت المدينة من النقب فتأ خذهاء 


وذلك لايتصل بالإمامة ولا بالرضا بها بل كان الواجب عليه نوليها ليكوند فم للأعداء 
عن حرم رسول الله لى الله عليه وآله . ققد عل با ذكرناء أن داعاء / 
زمان أبى بكر لاوجه له . ويقال أن تملق بهذ 
وعمر وأبى 


أخيرنا عن اشتفال أبى بكر 


٠‏ وتركيم رسول الله غير مدفون ع 


بيدة والأتصار يقد الا 
ودقه نولم اشتفلوا عنه به 5 

فإن قال : لأن عفد الإمامة كان واجبا وغاقوا فو 
الله ملى الله عليه ألريكن واجبا م 
بها عنه لايضيع؛ وكان اشتناهم به عن عقد الإمامة تضييما لأمر الإمامة.قيل له :خيرنا 
أرسول الله صل الله عليه وآلله أوجب عليهم أن يمتقدوا ؛ أو نص على أعبائهم وسعاهم 
بذلك ١‏ أم الكتاب دل عليهء أم المقل أوجب عليهم ؟ /رفإن قالوا: إن الكتابدل 
عليه ؛ أو السنة ؛ أو العقل تجاهلوا. فإن قالوا: قد علدوه منغير دلبل أوجب عليهم ١‏ 
قيل ”": خبرنا ما لا دليل على وجوبه هل يجوز أن يكون واج ؟ 


. فيل له : فتجييز رسول 
كان واجبا ٠‏ إلا أنه كان بالاشتذا 


فإن قال : لا ء قيل له : فإذن عقد الإمامة لم يكن واجبا عللهم ٠‏ وهل كان ذلك 
إلا خطأ . والخطأ لا يجوز أن تنفق عليه الأمة ؟ ققد عفظم بطلان ما ادعاء من الإجماع 
على ما هذا حاله وأصله . فإن قال :قد عدوا أن الأنصار يريدون مبايمة سمدء فلو 


)كال لأسن (0) الأول م 


روود 


لوا به لسكان تقع البيمة له ٠‏ وعقد البيمة لغير فريش خلاف الدين ٠‏ فليا 
اشتغلوا بالييمة . 


قبل 4 : فهل كانوا يناظرونه فى أن تؤخر البيمة إلى أن 
رسول الله صلى الله عليه ؛ أم هل 1 رجمت الأنصار إلى قوله  :‏ الأمة 
وتركت المازعة انصرف ممما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » فتد عم أن 
الاشتغال بالعقد فى نلك الحا لم يكن له وجه أوجبه , وكان الاشتفال برسول الله 
صل الله عليه وآله واجبا ققد عداوا يما فعلوه من الواجب » وما هذه صفته لاعجوز 
أن يكون صوابا ؛ ومالا يكون صوابا لايجوز وقوع الإجاع عليه » فقد يبطل 
ماقاله من هذا الوجه أيضا . ويقال له : أخبر نا عن عقد البيعة لأبى بكر »أ كان عند 
أى بكر على اناس كائة + أمكان لناس أن يتخلقوا 


وقبل وفوع الإجماع؛ لم يكن الإجماع حاصلاء على أن منعقد له خسة منالمسلمين 
وجبت طاعته ٠‏ وإن ادعى فى ذلك نصًا من كتاب أو سئة لمق بالقطعية وادعالها 
نصًا غير معقول كيف وامعلوم من حال من بايع أبا بكر أنهلم يتمسلكفى بيعته ووجوب 
طاعته يكتاب ولا سئة لم حصل منهء إلأحث الناس ١‏ ققد عل أنه لم يكن تجهب 
الطاعة بمقد النسة . وإذا لم تسكن الطاعة واجبة بقوطم » وكيف كان يحسن منهم دعاء 
الناس إلى ذلك وهلا أخرم عن الاستدلال الذى استدلوا به على وجوب طاعته ٠‏ وأنه 


سم 


بالإمامة أولى من غيره , قلا لم يفعلوا ذلك عل أنهم أخدموا على الأمرمن غير نحير "9 


ولا استدلال وتأمل . وكيف يجوز أن يدى عليهم أنهم استدلوا على أن أيا بكر 
أولى المسلمين بالطاعة , وكان كل واحد منهم يمل الأمر إلى صاحبه ويقول : 

+5 ب / امدد يدك أبايمك . وما هذا حاله لا يكون الم فد سبق ااتسليم > والمقدم 
على الثى. من غير دليل ونظر واستدلال لابكون عنقا . لأنه ما يكرن مقلدا 
أوك © الوه . 


فإذا كن الأمر كذلك ؛ بطل أن يكون العقد قد وقع فى الابتدا. صب 
ومالا يكون صصميحا فى الأصل لا وصح اتعقاد الإجماع عليه 
فزعهم إلى اليعة والاختيار إنما هو لأن لا يكون هناك نس ؟ 


فإن قال : نعم ولا بدله من ذلك ؛ قيل له : نف العقل أن من بايعه بعش 
الناس ١‏ وجبت على الباقين طاعته . فإن قال :نعم تجاهل ووإن قال: ليس فيه ذلك » 
قله :فر أوجبوا على الناس طاعة أبى بكر لما بايهره , وأ نتكروا علبهم التخلف 
عنه "قن قال : لأن الشرع قد دلهم على ذلك قبل 
بايعه خسة وجبث على الئاس طاعته ٠‏ وهلا احتجوا به على الناس الا أسكروا بيمة 
أبى بكر » وهل يجوز أن يظير قوله صلى الله عليه : « الأنمة من قربش6 ١‏ ولا بظاير 
ما يوجب طاعة الإمام إذا عقد له طائفةمن المسلمين ؟ وهلا احتج به أبو بتكر؛ وهلا 
غلبر ذلك عنهم دكا ظبر غيره من الأخبارء 


وأى شرع أوجب أن من 


قإبن رام أن يذكر فى ذالك علة لها ءلم تظير النص" لم يجدها . ومتى لم يسكن 


)كنال الأسل (؟)كتاى لأسن (ع) كتاف الأسل. 
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ادا 


عند يمنهم لهء ولا اامذل دل عليه , فل كانوا يار 
ايه ؟ بل اول محسن هنهم إجبار الناس عايه . 
وإذالم تسكن الإشارة إلىأمر ل2"4 حسن منهم التكير على من لم يبايع أب بكر ٠‏ وقد 
أنكروا عايهمعلى حدظير : لكل من نظارفى الأخبار. عل أنه لم يكن المقد قد رقع 
به ه ولا الرضًا يهعلى مأعب ٠‏ 

نم يقالى له أخير نا ل تركوا أمير الزن 
فى الشورى والاختبار » وتقردوا بالأمر دوتهسم ١‏ لعليم بألهم لا يعتديهم + 


هناك شرع يوجب طاعة أبى بكر 


الناس طاعته . ول كا 


ملم لقعا 


والعباس ١‏ وينى هاشم ١‏ ولم يدخلومم 


أو لملبيم بأنهم إذا اختاروا وعندوا فهم لا يخالذوئيم فيه لامتفلاهم بأ 
أم لآن هرنا نصا قد أوجب أن يكون عقد الإمامة إلمهم دونهم ٠‏ فإن قالو! يما 
لم يدخلدم الشورى يوم السقيفة العادهم بأنهم شىء لا يعد بهم ١‏ فق 
على آلالرسول صل لله عليه وعلى45 » أو قال : لأنهم علواء أو ظلنوا » أنهم إذا 
اختاروا لا بقع منهم مخلاف » وإن كان طم أن يخالفوا . 


لموا الثرية 


هعاذا عدوا ذلك وما أمارته » إن ظوا /ر أليس أمير عليه ااسلام 


اله : قد كانوا علدوا ذلك استدلالا أو ضرورة ٠‏ 
يتأت له ٠‏ وإن ادعى الاستدلال عليه » قلا يخاو إما 


فين ادع الضرورة » 


أن يكون أمير المؤمنين والعياس قد عر فاوعرف منتيمه”' نحو المقداد وعمار وسامان » 


نة وعن الرطا با وجب ارا به. 


كنا فق الال 


اوبوت 


ف ن كان الأمر كذاك ٠»‏ وجب أن يكوم بالنخلف عن طاعة من 


قد عدوا أن خوف طاعته ٠‏ لأن أحدا ما ادمى أنهم كليم قد بايعوه يومالقيفة ؛ 
وعذا ءن ارتكبه فقدكنانا بعؤتته , 

وإن قال ما تخافوا لأن العم به لم يكن قد حصل طم . قبل له : ألييست الخصال 
المطلوبة بالإماءة ى خصال تظير الحال فبها حتى يجب العل بها للخامة والمامة , 
فين خفى ثل ذلك على من شبد له الرسول صلى الله عليه آله بأنه أفضايم 
أم كيف يوز أن يستدل امخيرة بن شمبة وأصاغر الصحابة ٠‏ وأكابرها ٠‏ ويخ 


ذلك على على والعباس ؟ وهلا أدخلومم فى الشورى ؛ وفى المقد ١‏ والاخ: 


لبحلوا شبههم ٠‏ فيسل العقد ٠‏ ولا ببقى لزاع وجه؟ 


فإن قال : إنما تغردوا بالأمر دونهم » لأن هناك , لما أوجب ذلك كابروا ‏ 


ن قالوا بأن ذلك الأمر منهم رطا ١‏ خ, ٠‏ فإذا بطل أن 


ا 


يكون لتفردم بالأمر دون أمير المؤءن 


منهم ؛ ول يكن عن تأمل وما 


وساثر فى هام وجه صح أن ذلك كان خلأ 


ااتى] 


أبو سوم العتسزلي 


